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(ح )الجامعة الإسلاميةء ٤١۲‏ ١ه‏ 
فهرس مكتبة املك عهد الوطنية أثاء النشر 
الشنقيطي› امد محمود عبد الوهاب 
حبر الواحد وحجيته - المدينة المنورة. 
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اجا محا السام ا لر رر 
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اپ مہا ( (r‏ 


سے بے ١‏ > 
) تال ھ٣‏ 


و رگول شر 


يسح الله الرحمن الرحيم 

وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فان أشرف ما نعجه إليه الممم العالية هو طلب العلم والبحث والنظر فيه 
وتنقيح مس اتلد وسلوك ظر يقه» لأن ذلك هو الذي يوصل إل السعادةء كما قال 
الرسول 5: من سالك طريقا يباتمس به علما سحل الله له به طريقا إلى 
الجغة . وقال تعالى: ‏ ( إمانخشى الله من عباوەاللاء €. 

وأول ما بدئ به رسول الله #5 هو وحي الله إليه بالعلم [ اقرا باس 
ربك الذي خلق خلقالإسان من علق اقرا ورك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإسان ما ) 
علم). وقال تعالى بخاطبه : ( فاعلمأنەلاإلهإلااللهواستخفرلذنبك ... ). وقسال 


تعالى: 3 وقل رب زدنی علا (. 

وها قاهمت به الخحياة السعيدة في الحياة الدنيا والأخرة إلا بالعلم اللافع. 

ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السسعودية 
الملك عبد العزيز ره الل ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد خادم الحرمين 
الشريفينء أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوی عالیساء وازدهسر 
التعليم العالي وارتشت الجامعات» ومن هله الجامعات العملاقسة. الجامعة 
الإسلامية بالمدينة البويةء فهي صرح شامخ» يشرف بأن يكون إحسدى 
المؤسسات العلمية والثقافيةء التي تعمل على هدي الشربعة الإسلاميةء وتقوه 
بشنقي السياسة التعليمية بعوفير التعليم الجامعي والدراسات العلياء والسهروض 


بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجهة والدشرء وخدمة الجتمع في نطاق 
من هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلسع بدشر البحوث 
العلمية» ضمن واجباقاء الق تمثل جانبا هاما من جوانب رسالة الجامعة ألا وهو 
النهرض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجهة والنشر. 
ومن ذلك كتاب ر خبر الواحد وحجيته ٠‏ تأليف: الدكتور أحمد بن 
حمود عبد الوهاب الشنقيطي. 
نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالخ» 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم يإاحسان إلى يوم الدين. ‏ 


مغالي مدير الجامعة الإسلامبة 


د / صالم بن عبد الله الخبود 


ال ققدم فة 
الحمد لله الكرم المنان. المتفضل على عباده بعظيم الالآء والإحسان. 
جلت نعمه عن العد والإحصاء فكان من أعظمها أن هدى المئمنين إل 
الإبعان به» وحص الأمَّة الإسلامية بعلم الإسناد» فكان من علمائها 
الجهابذة الحفاظ والنقاد الذين ذبوا عن السنة المطهرة منذ فجر الإسلام 
بالتآليف الي حفظتها من الزيادة والنقصان. فحفظها الله مم مصداق 


لقوله تعالی: ‏ انا تحن رلا ادر واتًا له لحفظونَ ج پ. 


أحمده سبحانه أجل الحمد وأعظمه على نعمه المتوالية وال من أجلّه 
نعمة الإيمان. وأشهد أن لا إله الإ الله وحده لا شريك له شهادة ننجو 
يما من سخطه وننال يما رضاه. وأشهد أن حمدا عبده ورسوله إلى النلس 
كافة أنزل عليه القرآن» وأمره بتبيينه للناس تي قوله تعللى: ‏ وأنرَلتآ اليل 
آلذّر بين لتاس ما رل لَه 4" فبينه أم بيان فكمل بذلك 
دستور الأمة الإسلاميةء الذي اختاره الله لأن يكون الدستور الخالد إل 
يوم القيامة. وأمره بتبليغ ما أرسل به إلى الناس كافة ف قوله تعال: 
تايها آلرسُول بَلْع مآ أنرل 


r" 


ليك من رَبك وان لم 7 تفع فما ر بلغت 


| 


٩ : سورة الحجر أية‎ )١( 
٤٤ : سورة النحل آية‎ )۲( 


۸ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 


رسَالمَه راه يَعَصِمك من الاس 4 فبلغ كما أمره الله بنفسه وبرسله 
أ بلاغ» وأقام على الناس بذلك الحجة قي الجمع العظيم واليوم العظيم 
والكان العظيم» وأمرهم أن يبلغوا عنه بقوله: ((ليبلغ الشاهد الغائب)“ 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه» واتبعوا اللور 
الذي أنزل معه» فكانوا سادة الدنياء وأئمة الهدى» ونقلة وحيه إلى ممن 

وبعد: فلعل من توفيق الله لى أن هيا لي أسباب إقام الدراسة بعد أن 
انقطعت للتدريس سنين. فكان أن طلب من تققدم موضوع رسالة 
الماحستير» فوقع احتياري على (خر الواحد وحجيته)» فرأيته 
مناسبا. ذلك أن طالا “معت بعض العلماء أثناء دراسيَ» وخارجها عنع 
الاحتجاج به في العقائدء ويعيب على من يحتج به قي إثباتما بدعوى أنه لا 
فيد إلا الظنء وأن العقائد لا تثبت إلا بما يفيد القطع. ما جعي آفكر 
طويلا ف هذا القول» وأسأل عن حبر الواحد ماهو؟ 

فأجحاب بأن المراد ‏ مخبر الواحد هنا هو سنة رسول الله ل الي ليست 


متو أترة. 


1۷ : سورة المائدة أية‎ )١( 
صحيح البمخاري: 5 ۰۲۷-۹ فی کتاب العلم باب رب ملبغ أوعى من سامع‎ )۲( 
في كتاب الحج باب الخطبة أيام‎ ۲/۲٠٠ من حديث أبي بكرة» وأحرحه أيضا في ج‎ 


۹ المقدمه 


ويعود السؤال مرة أخحرى: كم نسبة حبر الواحد في السنة؟ 

فأجاب مرة أحرى بأن السنة المتواترة ق نظطر الأصوليين» يعز 
وجودهاء إذ منهم من يرى عدها على الأصابع. 

م أعود فأسأل مرة أحرى هل هناك أحاديث نحاصة بالعقائد دول 
الأحكام» أم أن الحديث الواحد قد يتضمن عقيدة وحکما معا؟ وإذا کان 
يتضمنهما معا» فما حكم العمل به؟ 

فأجاب بأنه كثيرا ما يتضمن الحديث الواحد حكما وعقيدة 

فأعود للسؤال» وأقول لماذا فرق بين مدلولات الحديث الوااحد ف 
العمل بما» حيث يعمل ببعضها دون بعض؟ 

فيقال: إن العمل بخبر الواحد في الأحكام ثابت بدليل قطعى. ما 
العقائد فلا تثبت إلا بما يفيد القطع» وخبر الواحد إنما يفيد الظن. 

فرأيت صلاحية الموضو ع للبحث» ودعتن الرغبة قي الوقوف على 
أقوال العلماء» والاطلاع على أدلتهم وأسباب حلافهم» ومعرفة أيهم 
أسعد بالدليل على حوض غمار البحث رجاء أن أكون ممن يخدم السنة 
المطهرة» والأمة المحمدية. 

۾ الببحث و إل کان ٤‏ السنة» إلا أنن بحثته من الناحية الأصولية فقط› 
لأن السنة هى: المصدر الثان بعد كتاب الله لإثبات الأحكام الشرعية. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۰ ۱ 

وقد أحذت طريقة في البحث رأيت أَما توصل إلى الغاية الي أردت. 
وهي: أن أستعرض آراء العلماء وأدلتهي» وماورد عليهامن 
اعتراضات وإحابات عن تلك الاعتراضات مع مناقشتها وترجحيح ما 
ظهر لي رجححانه بالدلیل كل ما رأيت ذلك مناسباء وربما ت ر کت 
الترجحيح قي موضع لاتحاده مع الذي بعده تقليلا للتكرار الممل. 

ورأيت أن الدليل الذي يحسم التراع إنما هو الكتاب أو 
السنةء أو الإجماع القطعي. على اني أحيانا أذكر رأي كل طرف غ 
اتبعه برأي الطرف الآخر» ثم أذكر دليل كل من الطرفين وما ورد عليه 

من اعتراضات وإجابات مرتبة بعد ذلك. 

وأحيانا أتبع الدليل بالاعتراضات الواردة عليه والإحابة عنهاء دفعاً 
للسامة عن القارئ نما قد يصيبه من اتبا ع طريقة واحدة. 

وهنا ألفت نظر القارئ الكرم إلى أن الملوضوع مشتبك العناصر 
والأدلة» لأن كل دليل يستدل به لأي عنصر من عناصره يكاد يكون 
هو عين دليل العنصر الآحر نما اضطري إلى التكرار» ولم أكن بدا في 
ذلك بل إنغا آنا متبع» وواقع الموضوع يفرض ذلك. 

م إن الموضوع وإن كان قد قيل لي: إنه قد كتب فيه غير أنى ما 
عثرت على غير المراجحع المعتمدة الى أحلت عليها في عاها. 

وفد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وبابين وحانة. 


أما التمهيد فهو يشتمل على ما يأن: 


إ- حقيقة لخب عند العلماءء وأقسامه. 


وقد بينت فيه تعريف الخبر لغة راصطلاحا عند العلماي» والأنواع الى 
ينحصر فيها من حيث الصدق والككذب» ورأي المجحاحظ في نبوت 
الواسطة وأقسامه ال علم صدقهاء أو علم كذمماء وال لم يعلم صدقها 
ولا كذها, 

۲ السنة لغة وشرعا. 

وقد عرفتها لغة وشرعاء وأشرت إلى الفرق بين اصطلاحات العلماء 
ثي تعريفها. 

۳- أقسامها باعتبار ذاتما» بينت فيه أن من العلماء من قسمها إلى: 
قول وفعل» و لم ير التقرير قسما لدخوله في الفعلء وأن البعض الآحر رأى 
أنه قسم ثالث. 

-٤‏ مازلتها من القرآن» ذكرت فيه أنواعها معه من حيث 
الاتفاق والبيان» والاستقلال بتشريع ما . يتعرض له فيا أو اثباتاء 
وحلاف العلماء فى ذلك. 

-٥‏ تقسيم الخبر إلى: متواتر وأحاد. 

ذكرت فيه أن من العلماء من رأى القسمة لنائية: متواتر»ء وآحاد» 
ومنهم من زاد قسما ثالثا هو المشهورء وأنه جعله واسطة بين المتواتر 
والآحاد. 


۱۲ 


خبر الواحد وحجبته للدكتور أجمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 


الباب الأول: فيما يفيده حبر الواحد» وفيه ثلاثة فصول: 

الأول: في أن حبر الواحد العدل» إنما يفيد الظن فقط. 

وقد ذكرت فيه أدلة القائلين بذلك وما ورد عليها من اعتراضات 
وإجابات, 

القاين: في إفادته العلم. 

وقد استعرضت فيه آراء وأدلة القائلين بذلك وما ورد عليها من 
اعتر اضات أيضا. 

الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن. 

و سلكت فيه نفسه الطريقة السابقة. 

ثم حتمت الباب بذكر نثمرة الخلاف. 

الباب الثايي: في حكم العمل به» وفيه سبعة فصول: 

الأول: في وجحوب العمل به. 

الثاي: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد» والرد عليها. 

القالث: في العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية. 

الرابع: حكم قبول حبر الواحد العدل في الحدود. 

وقد استعرضت فيها أدلة كل طرف وما ورد عليها من اعتراضات 
وإجابات. 


۱۳ 


الخامس: حبر الواحد وعمل هل المدينة. 


تعرضت فيه لبيان عمل أهل المدينة وأقسام ذلك العمل» وبينت محلل 
الاتفاق والاحتلاف. 

السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

السابع: إذا حالف الراوي مرويه. 

بينت أدلة وآراء العلماء في كل من الفصلين الأحيرين» وفي الفان 
أنه الدليل المحالف من حيث الإ جال والظهور والنص. 

خاتقة في نتائج البحث: 

ضمنتها بض ما توصلت إليه من نتائج. 

هذه هى عناصر البحث الي بحثتهاء فأرحو من الله أن أكون قد 
وفقت فيما أردت» وأن يجعله وسيلة إلى مرضاته إنه على كل شيء قدير. 


۷ التمهيد 

تعريف الخبر لغة: 

الخبر لغة: النباء وجمع الخبر حبار وجمع الجمع حابر . 

وأما قوله تعالٰی: ظ يومد تحدث أَخْبَارَهًا 4 فمعناه: يوم 
تزازل مخبر ما عمل عليها. 

والنبار أرض رخوة تنعتع فيها الدواب» قال الشاعر: 

تنعتع في اللخبار إذا علاه ويعثر في الطريق المستقيم 

وق المخل: من تحنب الخبار أمن العثار”. 

قال الش و كاين: الخبر مشتق من الخبار كسحاب» وهي الأرض 
الرحوة لأن الخبر يتير الفائدةء كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها 
الحافر ونحوه» وهو نوع مخصوص من القول» وقسم من الكلام اللسايي› 
وقد يستعمل في غير القول» كقول الشاعر: 

تخبرك العينان ما القلب كات 


- وقول المعرى: 
بي من الغربان ليس على شرع فخيرنا أن الشعوب إلى صدع 
ولكنه استعمال جازي لا حقيقي» لأن من وصف غرره بأنه أحبر 

بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول". 
)١(‏ سورة الزلرلة آية : > 
(۲) (رلسان العرب» لابن منظور أي الفضل جال الدين محمد بن مكرم -۲۲۷/٤‏ 
۲۸ بيروت للطباعة والنشر» سنة ۱۳۷4 ه-١٥۱۹م.‏ 
(۳) ررإرشاد الفحول)) للاش و کان محمد بن علي ص: »٤۲‏ الطبعة الأول ١١١٠٠١ه‏ - 
۷ ام» مطبعة مصطفى البابي الحلي» وأولاده بمصر. 
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الجر في الاصطلاح عند العلماء 

اخحتلف العلماء ق حد التبر» فذهب بعضهم إلى أنه لا يمد 
والبغض الالحر ای انه شد والقائثلون کله انحتلفوا ق تعر يفه» حيیسث 
عرفته كل طائفة ما لم تعرفه به الطائفة الأحرى. وها أنا أذكر أهم ذلك 

الخبر عند القائلن بأنه له بحد: 

قالوا: لا بجحد لعسره» ويحتمل أن يكون لوضوحه» لأن توضي سح 
الواضحات من المشكلات'. 

أو لأنه ضروري. واستدل لذلك من وجهر: 

الأول: أن كل أحد يعلم أنه موجود» وهذا حبر خحاص» وإذا كان 
ا لخبر المقيد ضرورياء فالخبر المطلق الذي هو حزؤه أولى بأن يكون 
ضروريا. 

وأعترض على هذا بأمرين. a.‏ 

أحدهما: أن الاستدلال على کونه ضروریاً ینان کونه ضروریاً 
لأن الضروري لا يقبل الاستدلال. 


على امحلى على جع الجوامع للشيح حسن العطار:۷/۲١٠.‏ 
(۲) المختصر لابن الحاحب: .٤١/۲‏ 


٩۹‏ ۱ التمهيد 


a _ 


الأخر: أنه وإن سلم أن مثل هذه الأحبرر الخاصة معلومة 
بالضرورة» فلا يلزم أن يكون الخبر المطلق من حيث هوحبركذلك» لأن 
الخبر المطلق أعم من الخبر الخاص» فلو كان زعا من معن الخبر الخحاص» 
لكان الأعم منحصرا فى الأحص» وهو محال . 

الثايي: أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي بحسن فيه الخحبر 
عن الموضع الذي يحسن فيه الأمر» ولولا العلم بذلك ضرورة لها كان 
كذلك. 

وأجيب عنه بأن العلم الضروري إنغا هو واقع بالتفرقة بين ما 
بحسن فيه بيان الأمر» وبيان ما يحسن فيه الخبر بعد معرفة الأمر والخي أما 
قبل ذلك فهو غير مسل . 

وإذا سلم أن العلم .معناه غير ضروري» فقد أجمع الباقون على أن 
العلم .عفهوم الخبر إنما يعرف با لحد والنظرء وإن احتلفوا فيه" . 


(۱) نفس المصدر ٤۲‏ فما بعدهاء الإحکام ف أصول الأحكام سيف الديسر ای 
الحسر علي بن أي علي الآمدي: ٤/۲‏ فما بعدها.. 

(۲) الإحكام للآمدي: ۲/٤-ه»‏ المختصر مع شرحه وحواشيه: 41/۲ . 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي: ٦/۲‏ . 
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حول الخبر تنل الأصو لين 
قالت المعتزلة: إن الحبر هو: " الكلام الذي يدحله الصدق 


والكذب " واعترض على تعريفهم هذا من أربعة أوجه: 

الأول: أنه يرد عليه حر الله تعالى» لأنه لا يتصور فيه دحول 
الكذب. وأجحاب عنه القاضي عبد الحبار“ بأن المراد دخحوله لغة» محيث 
لو قيل فيه صدق أو كذب ل يخطأ لغة» وكل حبر كذلك» وإن امتنع 
صدق البعض أو كذبه. 

ورد هذا الجواب بأن الصدق لغة الخبر الموافق للمخحيبر به» 
والكذب الخبر الحالف للمخبر به» وبمذا عرفهما أهل اللغغفة» فهما لا 
يعرفان إلا بالخبر فتعريف الخبر مما دور. 

الثايي: أن ما قالوه منقوض بقول القائل محمد إل ومسيلمة 
صادقان قي دعوى النبوةء فهذا حبر مع أنه ليس بصدق ولا كذب إذلي 


)١(‏ هو: القاضي عبد الحبار بن اح بن حليل الحمذاي» إمام في وقته» الأصول المتكلم» 
صاحب التصائيف الكثيرة في أصول الفقه العمد الذي شرحه تلميذه أبو الحسن البصيي 
المعتزل المعروف بالعمدة ق أصول الفقه» وله المغن والتفسير الكبير» وغيرهاء احتلفى ف 
وفاته فقیل: ٥‏ وقيل: ٤١١‏ ه. انظر: القاضى عبد الخبار للدكتور عبد الكرى 
عثمان» دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع» بيورت. 


۲۹ التم هيد 
قيل: إنه صدق لكان مسيلمة صادقاء ولو قيل: إنه كذب لكان محمد 
کاذ ن( 

(وأجاب أبو هشام“ بأن هذا الخبر جار بحري خيرين: أحدهمے 
حبر بصدق الرسول # والاحر بصدق مسيلمة» والخبران لا يوصفان 
بالصدق ولا الكذب» فكذلك ههناء وإنما الذي يوصف بالصدق 
والكذب الخبر الواحد من حيث هو خبر. 

وليس بحق فإنه إنما ييزل مترلة الخبر من حيث إنه أففاد حكما 
لشخحصن»› وهو عير مانع من وصفه بالصدق والكذب» بدليل الكذب ف 
قول القائل: کل موجحود حادث» وإِن کان يفيد حكما واحدا لأشخاص 

(T) = 
متعدده)‎ 

الغالث: أن تعر یف ابر ما يدحله الصدقف والكذب» يؤدىي ا 
الدور )ا تدم أن الصدق لغة ابر الموافق للمخبر به والكذب لخر 


4۷/۲ انظر: الإحكام للآمدي: 1/۲ فما بعدهاء المختصر مع شرحه العضد له:‎ )١( 
فما بعدها.‎ ٤۲ وإرشاد الفحول ص:‎ 

(۲) هو: عبد السلام بن محمد بن حالد بن مدان بن أبان مول عثمان کنيته ابو هاش 
ولقبه الحبائي» متكلم فيلسوقي» معتزلي» وله آراء في الأصول خحاصة به كقوله: ررإن الأمر 
لا يوحب الأجزاء» له مؤلفات منها: الجامع الكبير» و كتاب الاحتهادء توفي سةة: 
١ه‏ ببغداد. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ٠۷۳/١‏ . 

(۳) الإحكام للآمدي: ۷/۲ . 
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المحالف للمخبر به» وممذا عرفهما أهل اللغةء فلإ يعرفاان إلا با لخبر» 
فتعريف الخبر مما دور. 

وأجاب القاضي عنه رربأن الخبر معلوم لناء وما ذكرناه لم نقصد به 
تعريف الخبر» بل فصله وعبيزه عن غيره» فإذا عرفا الصدق والكذب 
بالخیر فلا یکون دورا». 

ورد بأن تمييز الخبرعن غيره إا يكون بالنظر إلى الصصدق 
والكذب. فتمييز الصدق والكذب بالخبر يوجب توقف كل واحد من 
الأمرين في تبيزه عن غيره على الآحر» وهو عين الدور. ولذا قال ابن 


الحاججب ۾ لا جحواب عه 


الرابع: أن الصدق والكذب متقابلانء والواو للحسع» فيلزم 
الصدق والكذب معا وذلك محال» فیلزم أن لا يوجد حبر. 

وأجيب عنه رربأن الحدود إنما هو جنس الخبر» وهو قابل لدحول 
الصدق والكذب فيه» كاجتماع السواد والبياض قي جنس اللون. 

ورد بأن الحد وإن كان لجنس الحدود» فلابد وأن يكون الحد 
موجودا في كل واحد من آحاد الأخبارء وإلا لزم وصف الخبر دون حد 


الخبر» وهو متنع»). 


. ٤۷/۲ فما بعدهاء والمختصر مع العضد‎ ٦/۲ نفس المصدر‎ )١( 
فما بعدها.‎ ٤٥/۲ فما بعدهاء والمختصر مع شرحه‎ ٩/۲ الإحكام للآمدي‎ )۲( 


وقال أبو الحسين'“ البصري: الأولى أن نحده بأنه كلام يفيد 
بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا»" 

وقیده ((بنفسه)) احترازا عن الأمر المقتضى لوحوب الفعل لا 
بنفسه»ء بل بواسطة ما اقتضاه من طلب الفعل. 

ورد بأنه منتقض بالنسب التقييدية فيما لو قيل: حيوان ناطق» فإنه 
أفاد بنفسه إثبات النطق للحيوان» مع أنه ليس جخبر. 

فإن قال: إن هذا لیس بکلام» وأنه قيد الحد بالكلام. 

أجيب بأن ما ادعاه لا يصح لأن حد الكلام هو: ما انتظم ممن 
الحروف المسموعة المميزة من غير اعتبار قيد آحر» وحد الكلام هذا 
الاعتبار متحقق فى هذاء فكان من أصله كلاما". 

وعرفه القراق“ بأنه هو الحتمل للتصديق والتكذيب لذاته» وقيده 
بقوله: ررلذاته» احترازا من تعذر الصدق والكذب لأجل المخبر عنهء 
)١(‏ هو: محتد بن علي بن الطيب البصري العترلي» أحد أسمة ازل كان يشار إل 
بالبنان في أصول الفقه والكلام» ولد بالبصرة ونشأ بماء له تصانيف كثيرة منها: ر ركتاب 
العتمد في أصول الفقه» المطبوع» توفي سنة: 4۳١‏ ه. انظر : الفتح المبين في طبقات 
الأصولیین للمراغی ٠۳۷/۱‏ . 
(۲) المعتمد في أصول الفقه لأب الحسين البصري ٥٤٤/۲‏ . 
(۳) انظر : الإحكام للآمدي 4/۲ مع تصرف. 
)٤(‏ هو: أحمد بن إدريس بن عبد الر من أبو العباس شهاب الدين الصنهاجحي» القراق» 
له تصانيف منها: الذحيرة» وشرح تنقيح الفصول في احتصار الحصول» والفروق. انظر: 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين ۸1/۲ والإعلام للز ركلي ٩١/١‏ الطبعة الثائية. 
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کخبر الله تعالى» وخحبر رسوله ب وحبر ججموع الأمةء أو ما علم صدقه 
بالضرورة. 

قال: ررلكن جميع هذه الأحبارات بالنظر إلى ذاتما مع قطع النظر 
عن المخير به» والمخبر عنه» تقبلهما من حيتث هي أحباں»)'“. 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أن تعريف الخبر بالتصديق والتكذيب» يستازم الدور» 
توقف التصديق والتكذيب على معرفة الصدق والكذب» المتوقف على 
معرفة الخبر» وقد تقدم مافيه من الدور. 

الثايي: أغا ذكره من قبول تلك الأحبار للتصديق والتكذيب من 
حيث هي أخبار مقتضاه أن حبر الله تعالى من حيث هو حر يقبل 
الكذب لذاته» وھذا لیس بصحیح» لأن حبر الله تعالى لا يقبل الكذب 
ال 


)١(‏ انظر : الفروق للقراف ١/۱۹-۱۸ء‏ والمخحتصر مع شرح العضد له »٤۸/۲‏ وإرشاد 
الفحول ص: ٤۳‏ . 

(۲) الإحكام للآمدي ٩/۲‏ . 

(۳) انظر : حاشية ادرار الشروق على أنواء الفروق لأب القاسم قاسم بن عبد الله 
الأنصاري المعروف باہن الشاط ٠۹/۱‏ . 


Y٥‏ التشمهيد. 


قال الآمدي“ (والمختار فيه أن يقال: الخبر عبارة عن اللفظ الدال 
بالوضع على نسبة معلوم أو سلبها على وجه بحسن السكوت عليه ممن 
غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها). 

مده باللفظ› لاه کاججنس لحر و تیل من أقسام الكلام» وکن 
ُن حترز به عن الخبر اڪازي» و ہالدال» احترازا عن الل ظط المهمل» 
وبالوضع احترازا عن اللفظ الدال على جهة الملازمة» وبقوله: (رعلىی 
إل معلوم» حن يدحل فيه الموجود وامعدوم» وبقوله: سلباً وإيجاباء حى 
يعم مثل نحو "زيد في الدار» ليس في الدار"» وبقوله: بحسن السكوت عليه 
من عير حاجحة ا عام احترازا عن اللفظ الدال على السب التقبيدية» 
و بقوله: مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبهاء احترازاعن 


)١(‏ هو: علي بن أبي علي بن سال التغبيء اللقب بسيف الدين الآمدي الكن بابي 
المحسن» الفقيه الأصولى» ولد سنة : ١ه‏ له مؤلفات منها: الإحكام في أصول 
الأحكام» ومنتهى السول» وغيرها. توفي سنة: ١۳٠ه‏ بدمشق. انظر: الفتح المبسين في 
طبقات الأصولیین ٥۸-٥۷/۲‏ . 

(۲) الإحكام للآمدي ٩/۲‏ . 
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۷¥ التمهيد 


تعر بف الخبر عند علماء البلاغة 

الخبر هو: الكلام الذي له نسبة تامة“ حارجية» تطابق ذلك 
تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية» وال بينهما في الخارج والواقع 
سلبية أو بالعكس. ويكون تاما بحيث بحسن السكوت عليه. 

فإن لم يكن له نسبة قي الخارج تطابقه» فهو الإنشاء“. والذي 
أراه والله تعالى أعلم- أن هذا التعريف سالم من الاعتراضات» الهم إلا 
أن يقال: إن الكلام غير مقيد باللفظ» وهو وإن كان حقيقيا قي اللفظ إلا 
أنه يطلق على غيره جحارا» وهذا الاعتراض وارد لو لم يصرح التفتلزان في 

. fe (). ٠ XR ي ى‎ 

يكون له نسبة بمحيث تحصل من اللفظ... )» إل . فانت تراه صرح هنا 
)١(‏ لأن النسب ثلاثة: كلامية» ذهنيةء» وحارجية» فلو قلت: زيد قائم فثبوت القيام لزيد 
يقال له: نسبة كلامية باعتبار فهمه من الكلام» وذهنية باعتبار ارتسامه ف الذهن 
وحضوره فيه» ونسبة حارجية باعتبار حصوله في نفس الأمر ١ه‏ من حاشية الدسوقى 
على التفتازاني على تلحيص للمفتاح ٠١٤/١‏ . 
)۲( احتراز! عن الناقصة كالتقييدية» و التو صيفية› حو غلاام زيد» والحيوان الناطق› فاد 
يشتمل عليها الكلام» ولا يدل عليها» ام من حاشية الدسوقي على التفتازاني على 
تلحيص المفتاح ۱ . 


(۳) انظر: تفاصیله في شرح التلخحیص ۱٦٦-۱۹۳/۱‏ . 
(4) نفس المصدر ۱١۷/١‏ . 
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بأن الكلام مقيد باللفظ» مع أنه لو لم يذكر هذا» لكان الاعتراض 
مدفوعا پأن الأصل احقيقة» إذ لا يعدل عنها إلا بدليل. 


۲۹ ) ا ت. هيد 


تعريف الخبر عند النحويين 
عرف النحويون الخبر بأنه هو الجزء الذي تحصل الفائدة به مع 
لمبتدأً غير الوصف» فخر ج فاعل الفعل» لأنه ليس مع المبتدأ» وحرج فاعل 
الوصض الذي يسد مسد الخبر. وقد عرفه ابن مالك ف ألفيته وبين أنواغه 


بقوله: 

والخبر اجحزع المتم الفائدة کالله ر والأيادي شاھهده 

ومفردا يأتي ويأتي جملة حارية معن الذي سيقت له 

وأورد ابن عقيل على ابن مالك قي تعريفه هذا الفاعل من نحو 
ررقام زيد»» فإنه يصدق على زيد أنه الجرء المتمم للفائدةء وليس بخبر. 

وأجحيب عنه بان دلالة المقام والتمثيل بقوله: وکاله ۳ والأيادي 

شاهدة» يدلان على اعتبار كون الجرء المتمم للفائدة مع المتدأ وغسير 

الوصضف”. 
وهذا التعريف كما ترى لا ينطبق علسى تعريسف الخبر علد 
الأصوليين والبلاغيينء وذلك لأنه حاص بالنحويين» ولذا فهو شسامل 
عندهم لنوعي الكلام: الخبرء والإنشاء. وأقرب من هذا التعريف إلى 
التعريفاث الساہقة تعريف موفق الدين بن يعيش حيث قال: («واعلم أن 
)١(‏ انظر: تفاصيله في ضياء السالك إلى أوضح المسسالك محمد عبد العزيز 
النجار ١/٠۱۸ء‏ وشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ۲٠۲-۲۰۱/۱‏ . 
(۲) منهج السالك إلى ألفية ابن مالك للأشون ٩١-۹١/٠١‏ . 
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ر المبتدأ هو ابیز الستفاد الذي يستفيده السامع» ويصير مع المبتدا 
کلاما تاما والذي يدل على ذلك أنه به يقع التصديق والتکذیب» ألا ترى 
أنك لوقلت: عبد الله منطلق» فالصدق والكذب إنما وقعا فى انطلاق 
عبد الله» لا في عبد اللهء لأن الفائدة فى انطلاقهء وإغا ذكر عبد الله وهر 
معروف عند السامع» ليسند إليه الخبر الذي هو الانطلاق»'. 

غير أنه يرد عليه ما أسلفت من أن الخبر عندهم شامل لنوعى 
الكلام: الخبرء والإنشاء. ‏ 


(۱) شرج الفصل لوفق الدين يعيش بن على بن يعيش | AVI‏ 


۳۹ التمهيد 


احبر عند احدٹن 

يرى بعض الحدثين أن الخبر مرادف للحديث مراعاة لمدلول اللفظ 
اللغوي في اللفظين» فيطلقان على المرفوع”“ والموقوف والمقطو ءا“ 
فيشمل ماحاء عن البي ي والصحابي» والتابعى. 

ویدل لذلك قول الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر : ررالخبر 
عند علماء هذا الفن مرادف للحديث»"“ ٠‏ 

ويفرق البعض الآخحر بينهما بأن «الحديث ماجاء عن اللي بلا 
وخر ما حاء عن غيره» ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وماشاك لها 
الإحباري» ولمن يشتغل بالسنة النبوية الحدث. 

وقيل بينهما عموم وخحصوص مطلق» فكل حديث خير من غير 
عك 7 


هل لاحتلاف العلماء ف تعريف الخبر أثر؟ 


)١(‏ المرفوع هو: ما أضيف إلى البي # حاصة» سواء كان بإسناد متصل أم لا. 
والموقوف هو: ما انتهى إلى الصحابي. والمقطوع هو: ما انتهى إل التابعي. انظر: شرح 
فخبة الفکر لابن حجر ص: ۳۰ وتدریب الراوي للسیوطی ۱۹٤-۱۸۳/۱‏ . 

(۲) تدریب الراوي للسيوطي ٤۲/١‏ . 

(۳) شرح نخبة الفكر لابن حجر ص: ٣‏ . 

. ۳ نفس الصدر ص:‎ )٤( 
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م یترتب على احتلاف العلماء ي تعر يف الخبر أثر» وعاية ماهناك 


أن الأصوليين أرادوا الدقة في الخد فصعبوه ما أورده بعضهم على بعسض 
من استشكالات» وما أجحاب به البعض الآحر عن تلك الاستشكالات 
کما هو واضح ما نقلته عنهم. 

أما غيرهم فكان طابع تعريفه البساطة والوضوح» ولذا لم يسورد 
عليه مثل ما أورد على الأصوليين من الاستشكالات. 


ھل الخبر منحصر فی الصدق والكذب؟ 

احتلف الناس قي الخبر هل هو منحصر في الصدق والكذب؟ أم 
أنه غير منحصر فيهما؟ بل منه ما ليس بصدق ولا كذب» وهو واسطة. 

تم إن القائلين بأنه منحصر في الصدق والكذب» اختلفوا في تفسير 
الصدق والكذب. 

فقالت طائفة: صدق الخبر مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر سواء 
كان ذلك الاعتقاد صواباً أم حطاً» وكذبه عدم مطابقة حكمه لاعتق اد 
امحب فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك» صدق» وكذلك قوله: 
السماء فوقنا غير معتقد لذلك» كذب. 


واستدلوا لذلك بأمرين: 

الأول: أن من أحبر عن أمر يعتقده» ثم ظهر حلافهء لا يقاله في 
حقه إنه كاذب» ولكن يقال: أحطاًء بدليل ما روي عن عائشة أم المؤمنين 
(رضي الله عنها)» أما قالت فيمن هذا شأنه: ماكذب» ولكنه أخحطا 
ووهم. 

ورد بأن المنفى هنا تعمد الكذب» بدليل تكذيب الكافر الكتايي 
إذا قال: الإسلام باطل»ء وتصديقه إذا قال: الإسلام حق. 

لاي قوله تعالى: $ اذا جاك المُتَفقونَ قالوأ تشهد إنك 
سول آله وال يلم نك ارسولهء واللهُ يشهد إن آلمتفقين لکدبرے 
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4 فإن الله تعالى كذهم يي قوهم: ررإنك لرسول الله وإن كان 


مطابقا للواقع» لعدم مطابقته لاعتقادهم. 

وأحيب عما استدلوا به عا يأن: 

(۱) بان المعئ: نشهد شهادة واطآت قلو بنا فيها الستتناء 
فالتكذيب راجع إلى الشهادة باعتبار تضمنها حبرا كاذباء لکوھا لم تكن 
عن اعتقاد» بدليل تأكيد الحملة في قومم: ررإنك لرسول الله» بإن» 
واللام» و كوما اسمية. 

(۲) أو أن المعن لكاذبون في تسمية هذا الإخحبار شهادةء لأن 
الشهادة هي الإ حبار ما يطابق الاعتقادء فإن خلا عن الاعتقاد ۾ يكن 
شهادة. 

(۳) او أن لمراد: لكاذبون في قوهم: ررإنك لرسول الله» عند 
أنفسهم» لاعتقادهم انه حبر على حلاف ما عليه حال المحبر عنه. 

وقال ابمحمهور: صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع» وهو الخخارج 
الذي يكون مطابقا لنسبة الخ و كذبه عدم مطابقته للنسبة ال تكون في 
الخارج» وهذا هو المشهور» وعليه التعويل. 


. ١ سورة المنافقون آية:‎ )١( 
انظر تفاص له کف شرو ح التلخيصس ۸-۷/۱ مطعة الباي ا حلي وشر كاه‎ (۲( 
. صر‎ 


م ۳ الت م Š$ۅهيد‏ 


وأنكر الجا حظ”“ انحصار الخبر ف الصدق والكذب وأثبت 
الواسطة» وزعم أن صدق الخبر مطابقته للواقع مع اعتقاد المطابقةء وكذبه 
عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد أنه غير مطابق» وغيرهما ليس بصدق ولا 

امطابقة م أعتماد عدم الإطابقة» أو بدو ل اللاعتقاد صلا وعدم 
المطابقة مع اعتقاد المطابقةء أو بدون الاعتقاد أصلاء ليس بصدق ولا 
کذب. 

بدلیل قوله تعالی: ط فر علی اللہ کدہا ام بھ۔ جک ی“ 

وجه الاستدلال بالآية: أن الكفار عقلاء من أهل اللسان عارفون 
باللغة» حصروا أخبار البي يك بالبعث على ما يدل عليه تعالى: ل اذا 
مرق کل مرق اک فی خلق بجی ر 4 أف الافتراء والإاحبار 
حال الجنة على سبيل منع اللو وليس إخباره حالة الحنة كذبا لأمم 
جعلوه ة قسيم الافتراء» ولا صدقا لاهم اعتقدو | عدم صدقه» فمرادههم 
(۱) هو: عمرو بن بحر بن بوب الكنان بالولاء» أبو عثمان» الشهير بالحاحظ» الأديب 
المعترلي» وإليه تنسب فرقة الحاحظية منهم» له تصانيف كثيرة منها: كتاب الحيوان» 
والبيان والتبيين و أدب الجا حط وعيرها. ولل بالبصر هة سنة: ۲٢‏ إاشے) وفلج في آلحر 
عمره. تو بابر ا 0۵ش انظر ع ری کی 4/٥‏ . 


(۳) سورة سباً آية: ۷ . 
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يکو نه احبر حالة الحنة غير الصدق» وغير الكذب» ليكون ذلك بزرعمهم 
بعض الخبر» فثبتت الواسطة 

ورد بأن معێ: ررأم به جنة» أي أم لم يفتر» فعبر عن عدم الافتراء 
بالجنة» لأن الحنون لا افتراء له» لأن الكذب ما كان عن عمد والحنون لا 
عمد له» فالثاني ليس قسيما للكذب» بل لا هو أحص منه» أعي الافتراء. 
وإن سلم فقد لا یکون حرا فیکون هذا حصرا للکذب برعم هم ل 


نوعيه: الكذب عن عمل رالگذب لا عن عم ٤‏ 


الدلالة به على مدلوله شرط فى كونه خبراء والحنون ليس له قصد 
صحیح» فصار کالنائم» والساهي إذا صدرت منه صيغة الحبر» فاأنه لإا 


يکون حبرا و حیٹ م يقصدوا صدكقه » ر يبق إلا أن یکون کاذبا» أو لا 


)١(‏ انظر تفاصيله تي شرو ح التلحيص »۱۸۸-١۸۲/١‏ وروح امعان في تفسير الققرآن 
العظيم والسبع الثاني للألوسى السيد محمود ١٠١/۲۲‏ عنيت بنشره وتصحيحه 
والتعليق عليه للمرة الثانية إدارة الطباعة المنيرية محمد منير الدمشقي. مصر. والمختصر 
لابن الحاحب ٥۰/۲‏ وحاشية العطار على شرح امحلی لحمع الجواممع ۱۳۹/۲ فما 
بعدهاء وحاشية البناني على شرح الحلى لحمع الحوامع ١٠١/۲‏ فما بعدهاء مبطعة إحياء 
العلوم العربية لعيسى البابي الحلي, 

(۲) انظر: شروح التلحیص ۱۹۰-۱۸۹/۱ء وروح امعان ›١٠١/۲۲‏ وإرشاد لنحرل 
ص: »١ ٤‏ والمختصر لابن الحاحب۲/ ٥٠‏ . 


۳¥ التم هبد 


یکون ما اتی به خبرا وإن كانت صورته صورة الير. ما أن يکون 
حبراء ولیس صادقاً فيه ولا کاذبا فلا . 

ووافق الراغب المحاحظ في إثبات الواسطةء وإن زاد عليه 
اصطلاحا م يذهب إليه الحاحظء وإليك ذلك فيما ذكره البناني قال: 
حاصل مذهبه أن ما طابق الواقع مع اعتقاد المطابقة يسمى صدقاء ومال 
يطابق الواقع مع اعتقاد عدم المطابقة يسمى كذباء ويخص هذين 
بالصدق» والكذب التامين وما طابق الواقع مع اعتقاد عدم المطابققة» أو 
طابق الاعتقاد دون الواقع» فیسمی کل منهما صدقا وکذباء من جهتین: 

فالأول: صدق من جهة مطابقة الواقع» كذب من جهة عدم 
الأطابقة للاعتقاد. 

والثان: صدق من جهة مطابقة الاعتقاد» كذب من جهة عدم 
مطابقة الواقع» ويسمى الصدق والكذب المشتمل عليهما هذان القسمان 
بالصدق والكذب غير التامين» لما علم أنه صدق (من حجهة دون 
جهة)» كذب (من جهة دون جهة)» فهذه أربعة أقسام» وبقى قسمان 
وما: مطابقة الواقع وعدمها مع عدم اعتقاد شيء» وهذان واسطة عنده 


لا يو صفان بصدق ولا کذب). 


. ١١/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 
وانظر: حاشية‎ ›١١١-١١٠١۲/۲ حاشية البنان على شرح الحلى لحمع الحوامع‎ )۲( 
. ٠٤١/۲ العطار على شرح الحلى‎ 
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۾ حيث إل الر اغ موافق للجاحظ ثي الدليل» ففي ما تقدم ممن 
الرد على ما استدل به الجا حظ كفاية. 


4" التمهيد 


ا لحلاف في تعريف الخبر لفظي: 

والخلاف في هذه المسألة لفظى» وذلك لأن العرب إنما وضعت 
الخبر للصدق دون الكذب» فقول القائل: زيد قائم» معناه عند أهل 
اللسان العربي حصول القيام منه وصدوره منه في الزمن الماضي» و مم ينقلى 
عن أحد من أئمة اللغة حلاف ذلك. 

«رولقد أحسن من قال: إن مدلول الخبر هو الصدق» إنما 
الكذب احتمال عقلى» ألا يرى أنه إذا قيل لك من أين علمت أن زيدا 
قائم؟ تقول له: معته من فلان»'. 

واحتمال الخبر للصدق والكذب إغا هو من جهة المتكلم» لا من 
جهة الوضع اللغوي» لان المتكلم قد يستعمله صدقا على وفق الوضس» 
وقد یستعمله کذبا على حلافه. 

ومن هنا کان الخبر لا سرج عن کونه صدقاء أو كذبا لإجمان 
على أن اليهودي إذا قال: الإسلام حق حكمنا بصدقه» وإذا قال: حلافه 
حکمنا بکذبه. 

فالخير لا يعرى ألبتة عن الصدق والكذب» فما ثبت صدقه لإا 


يصح کذبه بعد » وما ثبت کذبه» لا يصح صدقه بعد» لاستحالة ارتفاع 


الواقع. 


. ٠٤١/۲ حاشية العطار على الحلى على جع الجوامع‎ )١( 

(۲) انظر تفاصيله قي الفروق للقرافي ٠۲٤/١‏ وحاشية ادرار الشروق على أنواء الففروق 
لابن الشاط قاسم بن عبد الله ۱۹/۱› وحاشية السعد على شر ح العضد للمخحتصر ٥١/۲‏ 
وإرشاد الفحول ص: ٤٤‏ . 
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ي 


أقسام الخحبر 
باعتبار ما علم صدقه» وما علم كذبه» وما لا يعلم صدقه ولا 
یز 
الأول: ما علم صدقه» وهو نوعان: متفق عليه» وختلف فيه. 
لمنفق عليه وهو: 
)١(‏ ما علم صدقه بالضرورة» مثل: الواحد نصف الاثنين» 
والكل أعظم من الجزء أو الاستدلال» محو: العام حادث. 
(۲) حير الله تعالى» لأن الصدق صفة كمال» والكمال واجب له 
تعالى» والكذب صفة نقص» وهو حال عليه سبحانه. 
(۳) حبر الرسول لل فيما يخبر به عن الله لدلالة المعجزة على 
صدقه. 
)٤(‏ حبر كل الأمة» لاما لا تجتمع على ضلالةء لثبوت عصمتها. 
)٥(‏ کل حبر يوافق ما احبر الله تعالى عنه» أو رسوله يل أو 
الأمة ٠‏ 
7( الخبر المتواترء وسيأتي الكلام عليه. 


رأما المخحتلف فيه فمنه: 

حبر من أخبر بحضرة الرسول ب ولم ينكر عليه» فقيل عدم إنكاره 
دلیل صدقه» وقد عده الغزالي“ من المعلوم صدقه»ء فقال: كل خبر صسح 
أنه ذكره المخبر بين يدى رسول الله ي ولم يكن غافلا عنه فسكت 
علیه» لأنه لو کان کذبا لما سکت عنه. ولا عن تکذیبه» ونعن به ما 
تعلق بالدیر». 

ونفى الآمدي صحته» لأنه من الجائز أن يكون البي يلك غير سامع 
له» بل ذاهل عنه» وإن غلب على الظن السماع وعدم الغفلة»فمن الجائز 
أن لا يكون فاهما لا يقول! وإن غلب على الظن فهمه» كان متعلقا 
بالدین وقدر کونه کاذبا فیه» فیحتمل أن یکون قد بینه له» أو علم أن 
إنكاره عليه ثانيا غير منجع فيه» فلم ير في الإنكار عليه فائدة ورأیى 
الملصلحة في إهماله إلى وقت آخر. 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد أحمد أبو حامد الغزالي» الإمسام الجليل الأصول 
الفيلسوف المتصوف» كان أبوه يغرل الصوف ويبيعه» له مصنافات كثيرة منها: 
اللستصفى في علم الأصول والمنخول فيه أيضاء وشفاء الغليل في مسالك التعليل» وإحي اء 
علوم الدين وغيرهاء ولد سنة: ٤٥١‏ هه . وتوقي سنة: ٠٠٠١‏ ه. انظر: الفعح المبين تي 
طبقات الأصوليين ۸/۲ ومقدمة المنخول محمد حسن هيتو ص: ٠۹‏ فما بعدها. الطبعة 
الأرلى. 

(۲) المستصفى للغزالي مع فواتح الرحموت ١/١١٤١ء‏ طبعة جحديدة بالأوفست الحلي» عن 
الأولىء الأميرية سنة: ۲۲١١ه_‏ . 
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وإن كان في مر دنيوي» فيحتمل أن يكون البي 4# م يعلم لكونه 

کاذبا فیما احبر به او أنه امتنع عن الإنکار لانع» أو لعلمه أنه لا فائدة ٤‏ 
في إنكاره» وعلى هذا فعدم الإنكار لا يدل على صدقه قطعااء و إن دل 

عليه ظا 
البيان أو تأحيره لا ببيح السكوت عند وقو ع المنكر لا فيه من أفهام تغيير 
الحكم في الأول وتأحير البيان عن وقت الحاجة قي الثان. 

وقي الدنيوي بأنه إذا كان كاذباء و لم يعلم به الى ي يعلمه الله 
به عصمة له عن أن يقر أحدا على كذب كما أعلمه بكذب المسافقين فن 
۳ هدرك ارسرن افر امن حيث تضمنه أن فلوم وافف ت 
والتقرير كما إذا كان المخير ممن يعاند البي تلج ولا ينع فيه الإنكار» فلا 
يدل السكوت على الصدق تو لا واحدا". 

ومنه حير من أخبر بحضرة جمع عظيم عن أمر حس وسكتوا عن 
تكذيبه» والعادة تقضي ب مثل ذلك بالتكذيب وعدم السكوت لو كان 
کذباً. 
(۱) انظر: تفاصیله ق: الإحکام للامدي ۳۹/۲ . 
(۲) سورة المنافقون أية: ١‏ 
(۳( احلى على جع الحوامع مع حاشية العطار ٠١١/۲‏ . 


£۳ التمهيسد 


و 


فذهب قوم إلى أن ذلك دليل على صدقه قطعا. وقد عده الغزالى 
من المقطو ع بصدقه حيث قال: رركل خبر ذكر بين يدي جاعة أمسكوا 
عن تكذيبه والعادة تقضي قي مثل ذلك بالتكذيب وامتناع السكوت لو 
کان کذباء وذلك بأن يكون للخبر وقع في نفوسهم» وهم عدد بمتنع لي 
مستقر العادة التواطوء عليه بحيث ينكتم لو تواطؤا ولا يتحدثون به» ومثل 
هذه الطريقة ثبتت أكثر أعلام رسول الله ل إذ كان ينقل بمشهد 
جماعات» و كانوا يسكتون عن التكذيب مع استحالة السكوت عن 
التكذيب على مثلهم» فمهما كمل الشرط وترك النكير كماسبق نززل 
مازلة قوههم صدقت»” . 

وقيل: إنه يفيد الصدق ظنا لحواز أن لا يكون هم اطلاع على ما 
أحبر به» و لان العادة لا تحيل سكوت الواحد أو الائنين عن تكذيبه» 
ولاحتمال أن مانعا منعهم من تكذيبه» ومع هذه الاحتمالات يتنع القطع 
بتصدیقه وإِن کان صدقه مظنو نا . 

الغاي: ما علم كذبه وهو: 

الأول: ما يعلم حلافه بضرورة العقل أو نظره أو الحس المشاهد 


أو أحبار التواتر. 


. ٠١١/١ المستفصى للغرالي مع فواتح الرحموت‎ )١( 
. مع تصرف‎ ٤١/۲ الإحكام للآمدي‎ )۲( 
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الثاي: ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع 


الأمة. 
الغالث: ما صرح بتکذیره جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤ هم 


الرابع: ما سكت الجمع الكثير عن نقله» والتحدث به مع حريان 
الواقعة بحمشهد منهم ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي 
على نقله» كما لو أحبر خبر بأن أمير البلد قتل ف السوق على ملا من 
الناس» ولم يتحدث أهل السوق به فيقطع بكذبه» إذ لو صدق لتوفرت 
الدواعى على نقلهء ولإحالة العادة احتصاصه بحكايته. 

وحالفت الشيعة فقالت: إن عدم تواتر الخبر لا يدل على كذبسهء 
لأن العقل يجوز صدقه. وقد قالوا: بصدق ما رووه في إمامة على ظطله من 
محو: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» 
وما کان مثله ما استدلوا به على خلافته من الأحاديث الى لم تصح عند 
أهل السنة» ولم تسلم للشيعة» مشبهين ها ها لم يتواتر من آحاد 
المعجزات» كحنين الجذ ع“ وتسليم الحجر» وتسبيح الحصى» وغيرها ما 


)١(‏ انظر تفاصيفه في: الإحكام للآمدي ۲/١١ء‏ فما بعدهاء والمستصفى مع فواتح 
الرحموت ٤۲/۱‏ ۱ء وشرح تنقيح الفصول للقراقی ص: ٠٠٦-۳۰۵‏ . 

(۲) حديث حنين الجحذ ع رواه البخاري ء أبن عمر باب علامات النبوة٤/۷٠۲.‏ 
وحديث قسليم الحجر رواه مسلم عن جابر بن مرة باب فضل نسب رسول الله 


4٥‏ . ال تمهيد 


ينقل بطريق التواتر مع توفر الدواعي على نقلها متواترةء ولم يكن ذلك 
دللا على کذها. 

وأجيب بأن آحاد المعجزات كانت متواترة ثم استغى عن استمرار 
تو اترها بتواتر القرآن المستمر إلى الأبد» بخلاف ما استدلوا به ف إمامة 
على» فإنه لا يعرفه أهل الحديث فضلا عن غيرهم» ولوكان حقا لما حفضى 
على أهل بيعة السقيفة من الصحابة (رضى الله عنهم) الذين بايعوا أب 
بکر» کما بایعه علی وا (. 

الغالث: ما لم يعلم صدقه ولا كذبه» وهو ثلاثة أقسام: 

الأول: ما ترجحح احتمال صدقه كخبر العدل. 

الغاي: ما تر جح احتمال کذبه كبر الفاسق. 


.04-oA/Y‏ وحدیث تسبيح الحصى رواه البرار والطبران ف الأوسط عن أب ذر. 
انظر: جحمع الزوائد منبع الفوائد للهیثمي ۲۹۹-۲۹۸/۸ . 

)١(‏ انظر تفاصيله في: شرح الحلى لحمع الجوامع مع حاشية العطار۷/۲٤١»‏ وروح 
امعان في تفسير القرآن العظيم. والسبع الثاني للألوسي ۱۹۲/٦‏ فما بعدهاء وحاشية البنان 
على امحلی ۱۱۹-۱۱۸/۲ . 


ذد ٤“‏ 
1 ّ اأ“ 
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مران کے ا لجال . 
الغالث: أن یتساو ی الامران کخبر جهو ل 


ا : البدحشی ۲٣۰/۲‏ 
)١(‏ انظر: نماية السول للاأسنوي» شرح منهاج الوصول للبيضاوي ع 0 ا 
فما بعدها. مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر بمعصرء والإحكام للآاسدي 
۲۳ وارشاد الفحول ص: ٤1‏ 


£۷ التمهيد 


السنة لغة وشرعا 
السنة لغة: الطريقة والسيرة» حسنة كانت أو قبيحة. 
فال حالد اهدل: 
فلا بجزعن من سيرة أنت سرتما فأول راض سنة من يسيرها 

وقال لبيد ف معلقته: 

من معشر سنت آمم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها“ 
وقد تكرر إطلاق السنة ف القرآن .معن الطريقة والسيرةء كقرله تعال: 
وقذ خلت یں فیک سن فسيروا ف الأَرض فانظرُواً كيف کان و 
آلمکدبین 48 وقال تعالى ٠‏ یرید الله لين کم ودي ڪه سن 
ادن من فام ووب َلك وا علب حيط ج 4 ”وق ال 


و ا ت ر ر و ال ےد ت و و 
نعالى: ۾ قل للذين ڪَفرڙا ان ينتهوا يعفر لهم ما قڏ سلف وان يعودوا 


)١(‏ انظر : لسان العرب لابن منظور ۲۲٠/٠٣‏ وتاج العروس من جواهر القاموس 
للزبيدي الإمام أي الفضل السید حمّد مرتضى ٤٤/۹‏ ۲» وختار الشعر الجحاهلي ۳۹۹/۲ 
وشرحه وحققه وضبطه محمد سيد كيلان. الطبعة الأول سنة: ۱۳۷۹ه ۔ ٩۱۹۹٠ءم.‏ 
وأصول الحديث للد كتور محمد عجاج الخطيب ص: .١۷‏ دار الفكر. الطبعة الثانية سنة: 
۱ھ - ۱۹۷۱م. 

(۲) سورة آل عمران آية: ۱١۷‏ . 

(۳) سورة النساء أية: ۲١‏ . 
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ڪڪ ج 


لی سی اس 


» .)١( ت‎ 2, 


أوّيَأتَم نداب فآ رى 4 والآيات في مثل ذلك كثيرة. 

وورد في الحديث لفظ السنة وما تصرف منهاء ومنه معن الطريقة 
والسيرة حديث جرير بن عبد الله: (رمن سن قي الإسلام سنة حسنة فعمل 
يما بعده كتب له مثل أجر من عمل مما ولا ينقص من أجورهم شي»» 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل يما بعده كتب عليه مثل وزر من 
عمل ها ولا ينقص من أوزارهم شيء)“ 

وقي الحديث الآحر عن أبي سعيد الخدري طب قال: قال رسو ل 
الله غ: («لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حى لو 
دحلوا في ححر ضب لاتبعتموهم» قلنا يا رسول اللّه» اليهود والنصارى؟ 
قال: فم ؟)“. 

ونقل الزبيدي عن الأزهري أن السنة الطريقة ة احمودة المستقيمة› 
ولذا قيل فلان من أهل السنة» معناه من أهل الطريقة المحمودة 


. ۳۸ سورة الأنفال آية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف آية: ٠٥‏ . 

)( صحيح مسلم مع النووي ٦‏ ۲۲۹/۱ المطبعة المصرية ومكتبتها بسوق الأوقاف. 
)٤(‏ صحیح مسلم مع النووي‌ ۱ ۲۲۰-۲۱۹/۱ . 


٤۹‏ ال تم هبد 


الملستقيمة“. وعراه الش و كان للخطابي قال: قال: ((أصلها الطريقة 
لحمو دة» فإذا أطلقت انصرفت إليهاءوقد تستعمل قي غيرها مقيسدة 
كقوله:(رمن سن سنة سيغة). 
والذي تؤيده النصوص هو ما ذهب إليه الجمهور من إطلاقها على 
الطر يقة: حمودة كانت ام عير حموده. فما استدل به الخطابي من فيدها 
٤‏ الحديث بالسيئة لا دليل فيه»لورودها مقيدة بالحسنة قي نفس حديسث 
حرير بن عبد الله (رمن سن فى الإسلام سنة حسنة) الحديث. 
وكذلك ما تقدم من شواهد اللغةء والايات القرانية. فالإطلاق 
فيما تقدم يدل على صحة ما ذهب إليه اجمهور» والله أعلم. 
والسنة بالضم الوجه لصقالته وملاسته» كما تطلق على 
الصورة» قال ذو الرمة: 
تريك سنة وجه غير مقرفة”“ ملساء ليمس بها حالد ولا ندب 
وأنشد ثعلب: 


. ۲٤٤/۹ تاج العروس للزبيدي‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول مع شرح الورقات ص: ۲۳ . 

)۳( صحیح مسلم مع النووي ۲۲٠/۱‏ 

)٤(‏ القرف بالكسر القشر. انظر: القاموس الحيط جحد الدين محمد بن يعقوب 
الفیرو زابادي ۰/۳ ۹٠ء‏ ط الثانية سنة: ۱۳۷۱ هه - ١۲‏ ۹٠م-‏ مطبعة مصطفى البابي 


الحلى مصر. 
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بيضاء ف المهرآة سنتها قي البيت حت مواضع اللمس 


۲ ٤ ٤/۹ تاج العروس للرٻيدي‎ )١( 


۹د اتم هبد 


السسةشرعا: 

إذا أطلق لفظ السنة في الشر ع» فإإنما يراد بها ما آمر به اللي 
ي أو مى عنه» أو دعا إليه قولا كان أو فعلا ولذا يقال في أدلة 
الشرع: الكتاب والسنةء أي القرآن والحديث» غير أنه احتلف قي 
معن السنة باختلاف اصطلاح العلماء لاحتلاف أغراضهم 
واحتصاصاتمم» فهى عند الحدثين غيرها عند الأصوليين والفقهاء. 

فالسنة عند المحدثين: ما أثر عن البى # من قول أو فعل أوتقرير» 
أو صفة خحلقية أو نحلقية» أو سيرة» سواء كانت قبل البعثة... كالتحنث 
قي غار حراء أو بعدها. وهى مذا المعئ ترادف الحديث عند بعضهم. 

و السنة عند علماء أصول الفقه: كل ما صدر عن البي بلي غير 
القرآن الكرم من قول أو فعل أو تقريرء ما يصلح لأن يكون دليلا لحكکم 
شرعي. 

والسنة عند الفقهاء: كل ما ثبت من أحكام الشر ع عن النبي غ 
ما ليس بفرض ولا واحب» وهي ممذا المع تقابل الواحب وغيره مسن 
أحكام الشر ع الخمسة. 

وقد عرفها فقهاء المالكية بأنما ما واظب عليه البي ي مع ترك ما 
بلا عذر» وأظهره في جماعة» وقد يسمي بعضهم ما أكد منها بالواجب. 
قال صا-حب مراقي السعود: 

وسنة ماأحمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي e‏ 
o REO‏ 


وبعضهم مى الذي قد أكدا منها بواحب فحذ ما قيدا 

يعن ان السنة هي: ما واظب عليه البي ك وأظهره قي جماعة. 
وبعض أصحاب مالك يسمي السنة المؤكدة بواحب» وعليه درج ابن أبي 
زيد في الرسالة حيث يقولى: ررسنة أو واحبة». 

فکان لاحتلاف أغراض العلماء أثر في الاحتلاف في اصطلاحاقمم. 
فأعم تلك الاصطلاحات اصطلاح الحدثين الذين قصدوا بالسنة كل مها 
أثر عن البي # من قول أو فعل أو تقرير» أو صفة حلقية أو خلقية سواء 
أثبت ذلك حكما ام لا 

وأحص منه اصطلاح الأصوليين» والفقهاء لأن الأصوليين بحثنوا 
عن رسول الله ل من حيث إنه يضع القواعد للمجتهدين من بعد ويبين 
للناس دستور الحياةء فاعتنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته الي تثبت الأحكام 
الشرعية وتقررها. 

والفقهاء إنما بحثوا عنها من حيث إها لا تخرج عن حكم شوعي» 
فهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا وحرمة وإباحة 
وعيرها, 


)١(‏ انظر تفاصيل تعريف السنة عند المالكية فى ما ذكر صاحب المراقي في فتح الودود 
شر ح مراقي السعود محمد يى الولان ص: ٩٥‏ الطبعة الأول اللطعة المولوية بشاس 


. ش١٣‎ ١ ١ سمنة:‎ س٠‎ 


or‏ | اللتمهيد 


وقد تطلتق عند العلماء على ما عمل به الصحابة (رضوان الله 
عليهم) سواء كان ذلك في القرآن أم الحديث» أم باجتهاد منهم كجمع 
اللصحف» وتدوين الدواوين» وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من 
الحروف السبعة ويقابل ذلك البدعة. 

ويدلك على ذلك قوله ي من حديث العرباض بن سارية: 
(«عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين» تمسكوا مما وعضوا عليها 
بالنواحذ). 


٤١ انظر تفاصيله في السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي ص:‎ )١( 
ها۱۹۷٩‎ - فما بعدهاء الطبعة الثانيةء المكتب الإسلامي» بیروت» سنة: ۱۳۹۲ھ‎ 
وأصول الحديث وعلومه ومصطلحه للد کتور محمد عجاج الخطيب ص: ۱۷ فما بعدها.‎ 
الطبعة الأول سنة: ١۳۷٠ه والترمذي مع تحفة‎ ء٠٠‎ ٦/۲ أبو داود‎ )۲( 


o 
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أقساه السنة باعتبار ذاقا 

احتلف العلماء ي تقسيم السنة: 

فذهب علماء المالكية إلى أا تنقسم إلى: قول» وفعلء ولم يروا 
التقریر قسما لدخوله عندهم ف الفعلء قال صاحب مراقى السعود: 

والقول والفعل وني الفعل انحصر تقريره كذى الحديث والخبر 

يعن أن تربره لاحد على فعل رآه یفعله ولم ینکر عليه داحل ف 
الأفعال دخول انحصار بحيث لا يخر ج منه عنها شىء . 

رقال الأسنوي في تعريف السنة وبيان أقسامها: روتطلق على م 
صدر من البى لك من الأفعال او الأقوال ال ليست للإعجاز» وهذا هو 
المراد هناء ولا كان التقرير عبارة عن الكف عن الإنكارء والكف فعل.. 
استغن المصنف عنه به أي عن التقرير بالفعلى”. 

وذهب الحجمهور إلى انقسامها إلى قول» وفعل» وتقرير". 


)١(‏ انظر: فتح الودود شرح مراقي السعودي للولاي ص: ٠۲١٤-۲٠۳‏ وشرح الحلى 
مع الجوامع مع حاشية العطار ۱١۸/۲‏ . 

(۲) هاية السول شرح منهاج الوصول مع لبدحشی ۱۹٩/۲‏ 

(۳) اللإحكام للآمدي١٠/١١٠٠ء‏ أصول الفقه محمد أي النور زهير٣/۸١٠ء‏ دار الطباء ة 
الحمدية بالأزهرء القاهرةء والتلويح على التوضيح ٠۲/۲‏ يطلب من مطبعة ومكتبة محمد 
علي صبيح. الأزهرء دار المعهد الجديد لاطباعة. 


د © الت مهيل 


أمثلة أقساه السنة: 

مثال القول: أحاديث رسول الله ل الي قالهما في مختلف الأغراض 
والمناسبات» نما يتعلق بتشريع الأحكام كحديث عمر بن الخطاب: ررإما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما نوى... » الحديث'. 

وحديث علي: (رمن حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه )» 


له“ ل۷ د e Mo,‏ 1 
وقوله: (رلا ضرر ولا ضرار)) ٠‏ وأبي هريرة (رهو الطهور ماؤه الحل 


٤‏ شئول العبادات و عيرهاء کاداء الصلوات› ومتناسك الحج» و آداب 
الصيام وقضائه بك (رباليمين والشاهد) '. 


)١(‏ صحيح البخحاري ٤/١‏ مكتبة الجمهورية العربية لعبد الفتاح عبد الحميد مرادء مطبعة 
محمد على صبيح» مصر» وصحيح مسلمه/۸٤»‏ دار الطباعة القاهرة سنة: ۳۲٣۳١ه‏ . 

(۲) الموطاً مع تنوير الحوالك۲/١٠۲»‏ وأحرجه الترمذي وأحمد والطبراني» قال الميثمي: 
"رحاههما ثقات" وحسنه النووي فى الأذكار وصححه ابن عبد اليرء انظر: فيض القدي 
شرح الحامع الصغير ٠۳١/١‏ . 

(۳) الموطاً مع تنوير الحوالاك ١۲۲/۲‏ الطبعة الأحيرة» سنة: ١۳۷١‏ هه - ١١٥۱۹ى»‏ 
شر كة ومطبعة مصطفى البابي الحلي» مصر . 

)٤(‏ الترمذي انظر: تحفة الأحوذي ۲۲٠/٠‏ مطبعة المدن» القاهرة» الناشر محمد عبد 
ا محسن الكتي ومالك في الموطأً ٠٠/١‏ .. 


() ابو داود ۲۷۷/۲ ومسلم مع شرح النووي له ٤/۱١‏ عن ابن عباس وأم سلمة . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ا 


ومثال التقرير: ما أقره الرسول ب مما صدر من بعض أصحابه من 
أقوال وأفعال» بسكوت منه وعدم إنكاره» أو .عوافقته وإظهار استحسان 
وتأييد. 

فيعتير ما صدر عنهم بمذه المثابة صادرا عر البى #. فمن ذلك ما 
أحرجه أبو داود عن أبي سعيد هه أنه حرج رجلان في سفر وليس معهما 
ماء فعرضت الصلاةء فتيمما صعيدا طيباء فصليا تم وجدا الماء ف الوقت» 
فأعاد أحدها الصلاة والوضوء وم بعد الاانحر» م اتيا رسول الله (E‏ 
فذ كرا ذلك له» فقال للذي ۾¿ يعد: ((أصبت السنة» وأجزأتك صلاتك») 
وقال للذي توضأً وأعاد: ررلك الأحر مرتين»). 

ومنه أيضاً: إقراره لاجتهاد الصحابة في صلاة العصر في غزوة بين 
قريظة حين قال ههم: (رلا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) ففهم 
بعضهم هذا النهي على حقيقته» فلم يصل إلا تي بى قريظة بعد المغفرب» 
وقال: ررلا نصلي حن ناتيها)) وفهم لبعض أن المقصود الحث على 


(۱) ابو داود ۸۲/۱ وسيل السلاح شر ح بلو غ المراح للصنعان ۹A-4۹4/۱‏ وأخحرجحه 
ابو داو د .AY/\‏ 


ON‏ ال تة هيد 


الإإسراع» فصلاها ف رقتها. ريڅ اني م فمل ار فأقر مما و لم 
ینکر على احدهی'. 


)١(‏ الحديث أحرجه البخاري عن أبن عمرء انظر : الفتح ٤۷‏ وانظر تفاصیل ذللكف 


ومكانتها في | لتشريع الإسلامي للد كتور مصطفى السباعي ٤١‏ فما بعذها . 


خبر الواحد وحجيّة للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي o۸‏ 


لم هيد 
منزلة السنة مسن القفران 

مفدمة: 

احتار الله تعالى محمدا ل فحتم به الرسالات السماوية وأرسله إل 
الناس كافة» وأنزل عليه القرآن العظيم لط هذى ]لتاس وبيْنلت هَن 
المد والفرقان ۾ ^ 

فالقرآن: الكرم هو أساس الشريعة الإسلامية» ففيه التو حيد 
والأحكام» والآداب» والترغيب والترهيب والقصص» وهو كلام الله 
تعالى المتزل على رسوله لك بواسطة الملك جبريل الأمين» المتواتر لفظه 
جملة وتفصيلاء المتعبد بتلاوتهء المكتوب في المصاحف. 

ولا كان القرآن الكريم دستور المسلمين وأساس قواعد الأحكام 
الشرعية» كان رسول الله ييل هو المبين لكتاب اللّه» إذ لا يمكن أن يفهم 
القرآن على حقيقته» وأن يعلم مراد الله من كثير من آيات الأحكامم إلا 
من جحهة رسول الله ي المترل عليه القرآن ليبينه للناس. 

وذلك البيان: إما بوحي من الله تعالى» وإما باجتهاد من الرسول 
بل غير أنه 45 لا يقر على خحطاً. وعلى هذا فمرد السنة إلى الوحي. 


٠, ٠۸١ سورة البقرة أية:‎ )١( 


٥۹‏ اتم هيد 


فالقرآن الكرم هو الوحي المتلو المتعبد بتلاوته» والسنة وحي غير 
متلو ولا متعبد بتلاوما. 

قال ابن حزم: (رلما بينا أن القرآن هو الأصل المرحو ع إليه في 
الشرائع نظرنا فيه» فوجحدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله إل 
ووجدناه عز وحل يقول فيه واصفا لرسوله :قال تععال  :‏ وما ينطق 


A 


عن آلھری ب اق هر ال وئ وح ر 4 . فصح لا بذلك أن 
الوحي ينقسم من الله عز وحل إلى قسمين: 

أحدها: وحى متلو مؤلف تأليفا معجز التظام وهو القرآن. 

والثاي: وحي مروى منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا 
متلو» لكنه مقروء» وهو الخبر الوارد عن رسول الله بإ وهو البين عن 
الله عز وجل مراده مناء قال الله تعلل: ۾ لبن للتاس ما رل اليه ۾“ 
ووحدناه قد أوحب طاعة هذا القسم الثاني» كما أوجب طاعة القسم 
الأول الذي هو القرآن ولا فرق. 

فالقرآن والسنة مصدران للتشريع متلازمان» لاکن لأي مسلم 
طالب علم أو جحتهد الاستغناء بأحدهما عن الآخر. 


. 4-۳ سورة النجم آيتان:‎ )١( 
. ٤٤ سورة النحل أية:‎ )۲( 
. ۸۷/٤-۱ الإحکام في أصول الأحکام لابن حزم‎ )۳( 


خبر الواحد. وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۾ 


ر © 


قال الألؤوسي في قوله تعال: ظط يتأيُهاالّدين ءَامنواً أطيعو 


اسول وَأوؤلى لامر منك 4“ » قال: وأعاد الفعل وإن كانت 


الله 
َأطيعوا ' 
طاعة الرسول مقرونة بطاعة الله اعتناء بشأنه عليه الصلاة والسلاح» وقطعا 
لتوهم أنه لا يحب امتثال ما ليس في القرآن»› وإيذانا بأن له 4 استقلال 
بالطاعة م يثبت لغيره» ومن ثم لم بعد في قوله تعالى: ط وأؤلى الاسر 
منك 4 إيذانا بام لا استقلال هم فيها استقلال الرسول غيل . . 

الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى» كون الذي يعرف به ما يقع 
به التکلیف هما: القر ان و السنة» فكأن التقرير أطيعوا الله فيما نص 
عليكم ثي القرآن» وأطيعو! الرسول فيما بين لكم من الققرآن» وما 
ينصّه عليكم من السنة. أو لمعن أطيعوا الله فيما يأم ركم به من الوحى 


(TY) aT u 
. بقراك))‎ 


(۲) روح المعان للألوسي 10/٥‏ . 
السلفية ومكتبتها . 


٦۱‏ | ل 


رتبة السنة من القران: 
به جملة وتفصيلاء أما السنة فإغا يقطع مما في الجملة لا على التفصيل» 
ولأن القرآن هو الأصل› والسنة له مثابة الفر ع لأا تبينه وتوضحه» 
فالأصل مقدم على الفر ع» والبين متقدم على المبين» ويدل لذلك ما جاء 
في حديث معاذ هب ولفظه: (ركيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: 
بكتاب الله قال: فإن لم تحد؟ قال: بسنة رسول الله» قال: فإن لم تجد؟ 
قال : أجتهد ريي ۹ 

وما كتبه عمر له إلى شريح رر إذا أتاك أمر فاقض مما في كتاب 
الله» فإن أتاك عا ليس فى كتاب الله» فاقض عا سن فيه رسول الله . غ 
ea‏ 

رف رواية عنه إذا وحدت شيعا فى كتاب الله فاقض فيه ولا 


تلتفت إلى غيره. وقد بين المراد من هذا قي رواية أحرى أنه قال: رر انظر 


)١(‏ أبو داود ۲۷۲/۲ ورواه الترمذي في باب الأحكام» والبخاري في التاريخ الكبيرء 
والإمام أحمد في مسنده» وابن حزم في إحكام الأحكام» وابن عبد البر في حامع بيان 
العلم وفضله» وقال الحافظ في التلحيص : "قال الدارقطئ في العلل: رواه شعبة عن أي 
عون هكذا وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه والمرسل أصح" وأحرجه الخطيب البغدادي 
في الفقيه والمتفقه وقال:"إن أهل العلم تلقوه بالقبول" انظر: تحفة الطالب للإمام ابن كثير 
ص: ۱١۱‏ فما بعدهاء تحقيق عبد الغي بن ميد الكبيسي. 


خبر الواحد وحجيْة للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ٦۲‏ 


ما تبين لك فى كتاب اللّه» فلا تسأل عنه أحدا» وما لم يتين لك ف 
کتاب الله فاتبع سنة رسول الله كلل) . 

وروي مثل هذا عن ابن مسعود: ((من عرض له منکم قضاء 
فليقض ما فى كتاب الله» فإن جاءه ما ليس فى كتاب الله» فليقض ا 


قضی به نبیه 4 )). 


۳ ال 


أو جه السنة مع القران 

لا حلاف بين العلماء في أن السنة مع القرآن ها ثلاث حالات: 

الأولى: أن تكون موافقة للقرآن من كل وجه» كما حديث 
ابن عمر: (ر بن الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الز كاة» وصوم رمضان» وحج البيت من 
استطا ع إليه سبيلا». 

فهو موافق لقوله تعالى: ظ وأقيموا الكلوة وَءَاثوأ آلرّكَرة 4“ 
ولقوله تعالى: $ تايها الَُدِينَ اموا قب عَلَيَڪُّم أَلصَيَام كما تب على 
الدب من قَبلڪم 4 الآيةء ولقوله: $ وله على َلاس جج ألببّت 
من طاح اليه سياد . 

الثانية: أن تكون مبينة لأحكام القرآن من تقييد مطلق» أو تفصيل 
ججمل» أو تخصيص عام» كالأحاديث الى فصلت أحكام الصلاة والصياء 
والزكاه والحج والبيوع والمعاملات» ال وردت محملة في القرآن. 


. ٠١/١ صحيح البخاري‎ )١( 
. AT سوره البقرة أية:‎ (۲( 
. ۱۸۳ سو رة البقرة آية:‎ )۳( 


. ٩۷ سورة آل عمران آية:‎ )٤( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ¢4“ 
ل س 

وهذا النو ع هو أغلب ما في السنة» وأكثرها ورودا. 

,ها أنا أذكر أمثلة لبيان السنة لحمل القرآن» وتقييدها لمطلقهء 
وتخصيصها لعامه فيما يلي: 

)١(‏ مثال تبيين السنة مجمل الكتاب كما قي قوله تعلللى: رأقيموا 
لسا 4“ فإن هذا اللفظ لم يتضمن بيان أوقات الصلاة» وأفعالهاء وقد 
بين البي ئ ذلك بقوله وفعله لغيره بعد أن بينه له جبريل عليه السلام. 

وكذلك قوله حل شأنه: ظ وَءَاتوأً آلرَرْةَ "» فقد بين النبي 
ك مقدار الواحب» وصفة المواشى الي تحب فيها الزكاة» وغيرها من 


لأموال الي تحب فيها ال زكاة شيعا فشيعا» كما بين الحج. 


)١(‏ انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي ص: ۴۳۷۹» فما بعدها مع 
تصر ف. 
(۲) سورة البقرة آية: ۸۳ . 


(۳) سورة البقرة آية: ۸۳ . 


E -‏ اتم هيد 


هل الفعل یکون بیانا؟ 

احتلف العلماء ف الفعل هل يكون بيانا أولا؟ فالأكثرون على أنه 
يڪون بياناء حلافا لطائفة شاذة. 

قال الآمدى: (مذهب الأكثرين أن الفعل يكون بياناء حلافا 
لطائفة شاذة» ويدل على ذلك النقل والعقل. 

أما النقل فما روي عن البي ب أنه عرف الصلاة والحج بفعله» 
حیث قال: ((صلوا کما رأیتمون اأصلی» وخذوا عي مناسککم). 

وأما العقل فهو أن الإجما ع منعقد على كون القول بياناءوالإتيان 
بأفعال الصلاة والحج» لكوفا مشاهدة أدل على معرفة تفصيلها مسن 
الإإحبار عنها بالقول» فإنه ليس الخبر كالمعاينة» وهذا كانت مشاهدة زيد 
ني الدار أدل على معرفة كونه فيها من الإحبار عنه بذلك. 

وإذا كان القول بيان مع قصوره في الدلالة عن الفعل ال الشاهد 
فبکون الفعل بيان وی 


)١(‏ لفظه عند مسلم عن جابر بن عبد الله: (رلتأحذوا مناسككم فإن لا أدري لعلي لا 
أحج بعد حجني هذه)) انظر: صحيح باب ستحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر٤/۷۹.‏ 
وحديث: رر صلوا كما رأيتمون أصلي)) أحرجه البخاري عن مالك بن الحويرني في 
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة٠/١٠٠.‏ وفي كتاب الدب باب رحمة الناس 
بالبهائ۷۷/۷» وقي كتاب أخبار الآحاد باب مها جاء في إجحازة حر الوالحد 
الصدق۲۳۲/۸ . 

(۲) انظر : الإحكام للآمدي٣/٤‏ ۲» مؤسسة الحلبي وش ركاه . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي <“ 

(۲) مثال تقیید یی اس اعلق کناب کا ف قول تعال: 
« فامسحوا پوجوهڪُم وا تدیکم من 4 فاليد تصدق من الأصابع 
إلى المنكي» ووردت هنا مطلقة» فقيدها السنة ما جاء فى الصحيحين 
واللفظ للبخحاري قال: ررحاء رحل إلى عمر بن الخطاب» فقالت: إن 
أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذك_ 
آنا کنا فی سفر انا وأنت» فأما أنت فلم تصل» اما انا فتمیک> ے١‏ 
فصليت» فذ كرت للبي يلي فقال البي لا: رركان يكفيك هكذا» 
فضرب البي 4# بكفيه الأرض ونفخ فيهماء م مسح بمماوجهه 
رکفیه»' ' فا لحدیث كما ترى قيد لفظ اليد بالكفين مع أن اليد تصدق 
مطلقا على أكثر من ذلك. 


, 1 سورة المائدة أية:‎ )١( 

(۲) آي: تحککت و تقلبت ه من هدي الساري مقدمة فتح الباري ص: ٠۸۹‏ . قام 
بإحراجحه وتصحیح بحاربه حب الدين الخطيب. المطبعة السلفية و مكتبتها . 

(۳) احرجه البخحاري عن عبد الرمن بن ابزي عن أبيه انظره مع فتح الباري ›»٤ ٤١/١‏ 
رقم أبوابه وأحاديثه محمد عبد الباقي» وأشرف على طبعه حب الدين الخطيب» الاطبعة 
السلفية ومكتبتهاء القاهرة سنة: ٠١.‏ ۳۸١ه‏ وحامع أحكام القرآن لأ عبد الله محمد 
بن امد القرطِیٰ۲۳۹/۰» مصورة عن دار الكتاب. الناشر دار الكتاب العربي لاطباعة 
والنشر» القاهرة سنة ۱۳۸۷ ه_ - e41۷‏ والمغن لابن قدامة عبد الله بن أحمد بن 
محمد المتوف سنة: ۰ ۲ه ۲۲٤۲/۱‏ تصحيح د/ محمد حليل هراس. مطبعة الإمام. 


مصر»ء والنووي شرح صحيح مسلم ٦۱/٤‏ . 


1¥ الل 


كما قيدت السنة القطع في قوله تععمالى: ط والسارق والسا رق 
فاقطعواً أيّديَهْمًا 4“ الآية بالقطع من منتهى الكف دون المرفق. 

(۳) أ- مثال تخصيص السنة لعام القرآن كما في قوله تعال: 
و والتكارق والكارقة فاقطعرا أَيَديَهُمًا 4 الاية. 

فلفظ (رالسارق» عام» وهو قاض بقطع كل سارق سواء كان 
المسروق نصاباء ام أقل» وسواء کان من حرز ام من غير حرز, إلا أن 
السنة حصصت ذلك .من سرف نصابا حرزا. 

فمن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه ابن عمر ظله رر أن النبي 
قلع ل بحن" غنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ بعضههم ((قيمته ثلاثلة 
دراهم) ٩‏ 

ورعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: قال البي 4#: (رتقطع اليد في 
ربع دينار فصاعدأ)“ وني رواية مسلم أن البي بلك قال: (رلا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دینار فصاعدا)٨.‏ 


. ۳۸ سورة المائدة أية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة أية: ۳۸ . 

(۳) اجن : الترس . 

)٤(‏ صحيح البخحاري »۲٠١/۸‏ وصحيح مسلم ١٠١/١‏ ونيل الأوطار للشوكان 
1/۷ 

(ه) صحیح البخاري ۱۹۹/۸ء وصحیح مسلم ۰۱۱۲/١‏ ونیل الأوطار ۱۳١/۷‏ . 
)٦(‏ صحیح مسلم ۱۱۲/۰ ونیل الأوطار ۱۳١/۷‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۸“ 

فدلت الأحاديث على اعتبار النصاب» ويعدلوهما قال العلماء اا 
روی رافع بن حديج قال: “معت رسول الله لل يقول: (رلا تقطع في فر 
ولا کش»)'. 

وحل عدم القطع في الثمر مام مذ ويحرز» فإن أحرز وبلغ 
النصاب ففيه القطح لما قي رواية الترمذي وغيره إلا ما آواه الحجري. ° 
والحديث أخرجه أحمد والأربعة» وصححه ابن حبان من طريق مالك“. 

وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: سئل رسول الله ع 
عن الثمر المعلق فقال: ((من أصاب منه بغية من ذي حاجحة غير متحذ 
حبنة فلا شيء عليه» ومن حرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن 
سرق منه شيعا بعد ان يأويه الجرين فبلغ ممن اجحن فعليه القطع)). وأحرجحه 
أيضا الحاكم ١‏ صححه) والنسائي وأبو داود والترمذي خقصر | ق باب 
الرحصة ق أكل الثمرة للمار اء وحسنه. 


(۱) الموطاً ۸۳۹/۲ء ونيل الأوطار ۷/٤۳١ء‏ والكث: الجمار وهو شحم النخحل. 
القاموس »٤۰۸/۱‏ ۱۲۹/۲ . 

(۲) موضع الثمر الذي يجفف فيه اه تار الصحاح للإمام حمّد بن أبي بكر اللزاري 
ص: ۰١١١‏ ربته حمود حاطر بك. الناشر دار الفكر. سنة: ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م . 
(۳) انظر تفاصيل ذلك والكلام في الحديث ق الزرقاني على الموطا ١/۹٠١ء‏ تحقيق 
إبراهيم عطوه عوض مطبعة الحلبي مصر» الطبعة الأولى» سنة: ۱۳۸۲ هھ - ۹1۲٠م‏ 
والحديث أحرجه مالك ف الموطاً . 

() انظر: نحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبا ركفوري ٠١/١‏ مع تصرف . 


“٦ ٩‏ اله هبد 


ب - ومنه قوله تعالی: ‏ راح لک ا وَرآء ذالڪ ۾“ 

قال الألوسي: أشار إلى ما تقدم من الحرمات أي أحل لكم نكلح 
ما سواهن انفراداً واحتماعا. 

غير أن هذا العموم حصص ما رواه البخاري تي صحيحه من 
حديث حابر ظله (رنمى رسول الله 4 أن تنكح المرأة على عمتها أر 
حالتها»). 

وما ورد فى حديث أب هريرة ظل رر لا يجمع بين المرأة» وعمتهاء 
ولا بين المرأة وخالتها»)“. 

قال ابن حجر: ررقال الشافعي: (رتحرم الجحمع بين من ذذ كر هو 
قول من لقيته من المفتين» لا احتلاف» بينهم قي ذلك)). 

وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم» 
لا نعلم بينهم احتلافاء في أنه لا بحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو 
حالتهاء ولا أن تنکح المرأة على عمتها أو حالتها... وكذلك نقل الإجماع 
ابن عبد البر وابن حزم والقرطي والنووي. 


. ۲٤ سورة النساء آية:‎ )١( 

(۲) روح المعاي للألوسي ٤/١‏ . 

(۳) البحاري مع فتح الباري ۹ . 
)٤(‏ نفس المصدر ٠٠١/۹‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي N»‏ 


واستشن ابن حزم عثمان البي» وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل 
البصرة. واستثئ النووي طائفة من الخوارج والشيعة. واستثئ القرطي 
ا لخوارج. 

قال الحافظ: قال النووي: احتحج الجمهور ذه الأحاديث وخحصموا 
يما عموم القرآن في قوله تعالى: « وأا کم ما رآ لڪ ۾ . 

ج ومنه قوله تعالى: « بُوصي کم ا فج اَوَلَدِڪُم للدڪَر مق 
حظ آلا آ5 ین 4 فان عموم الاية يدل على أن كل أب خحلف أولادا 
ذكورا وإناا أن الذكر منهم يرث مع أخحته من ت ركة الأب نصيب 
إنشيين» ومحل ذلك ما لم يقم مانع من الإرث كالرق واحتلاف الديس» 
والقتل» أو كون الموروث رسول الله ل وذلك لما جاء قى السنة عر 
رسول الله ل من تخصيص عموم الاية نع الإرث في حق أولئك. فمن 
ذلك: ما جاء عن أسامة ابن زيد (رضي الله عنهما) عن البى 4# أنه قال: 
((لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم).. 


. ۲٤ والآية من سورة النساء آية:‎ .١1۲/۹ فتح الباري شرح صحيح البخحاري‎ )١( 
, ١١ سورة النساء آية:‎ )۲( 
. ۸۲/١ ونل الأوطار‎ ٥۱۹/۲ والموطاً‎ ۱۹٤/۸ صحیح البخحاري‎ )۳( 


٠ 4‏ إا “م 4يد 


ومنه: عن عمر د أنه قال: معت البى ل يقول: ررليس لقاتل 
میراث). 

ومنه: حديث أب بكر (رلا نورث ما ت ركتاه صدقة))» فإن هذا 
الحديث أحر ج اليراث من البي ل من عموم الميراث الذي دلت عليه 
الآية لغة كما لا يخفى. إلى غير ذلك من الأمثلة ال لا يتسع ها الال 
هنا. 

وقد رأى البعض أن السنة مقدمة على الكتاب. 

قال جى بن أبي كثير: (رالسنة قاضية على الكتاب» ليس الكتاب 
قاضيا على السنة»“ لأن الكتاب قد يكون فيه ما يحتمل أمرين» فسأن 
السنة فتعين أحدهماء فيعمل به دون الآحر. 

وقد يكون ظاهره الأمر» فتأن السنة فتخحرجه عن ظاهره. وهلا 
یدل على تقد السنة. 


( نيل الأوطار ۸٤/٦‏ وقال رواه مالك في الموطاً وأحمد وابن ماجه» فيض القدير 
)٥( ۰٥‏ عن رحل (ح) . 

(۲) صحيح البخحاري ۱۸٦-۱۸١/۸‏ باب قول البي يه :"لا نورث ما تركناه صدقة"» 
الزرقاني على الموطاً ٤۸۳-٤۸۲/٥‏ . 

(۳) الكفاية قي علم الرواية للخطيب البغدادي ص: ٤۷‏ تقلم محمد الحافظ التييحان» 
ومراجحعة عبد الحليم محمد عبد الحليم وغيره» الطبعة الأولى مطعبة السعادةء الناشر: دار 
الكتب الحديثة . 


خبر الواحد وحجَيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي V4‏ 


و اجيب تزه بان ليس المراد إطراح الكتاب و تقد السنة» واا 
مراد بقضاتها عليه كوما بيانا وشرحا له» فلا يتوقف مع إجاله واحتماله 
إذا بنيت السنة المقصود منه» ويدل لذلك قوله تعال: ط رأنرَلتآ اليك 


پد ت لے ب ہے 


آلذڪر لتبين لتاس ما رل اليه 4 © 

فالآية كما ترى صرخحة في أن السنة بيان للقرآن» فهي تباين 
جمله» وتقيد مطلقه» و حصص عمومه. فهذا هو وجه تقدعها عليه» وهو 
المنقول عن السلف'. 

رو ی الخطیب البغدادي (رأن عمران بن حصیين کان جالسا ومعك 
أصحابه» فقال رجحل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن» قال: فقال له: 
أدنه» فدناء فقال: أرأيت لو و كلت أنت وأصحابك إلى القرآن ا كنت 
تحد فيه صلاة الظهر أربعاء وصلاة العصر أربعاء والمغرب ثلاثاء تقراً ف 
انتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآنء كنت تحد الطلواف 
بالبيت سبعأء والطواف بين الصفا والمروة سبعا؟ ثم قال: أي قوم حذوا 


عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلن»". 


. ٤٤ سورة النحل اية:‎ )١( 
. ٩-۸/٤ انظر تفاصيله في: الموافقات للشاطي‎ )۲( 
. ٤۸ الكفاية للحطيب البغدادي ص:‎ )۳( 


VY‏ التم هيد 


المرتبة الثالفة: 

(ما دل على حكم سكت عنه القرآن» فلم يثبته» ولم ينفه» 
كالأحاديث الى أنبتت حرمة المجمع بين المرأة وعمتها أو حالتهاء 
وأحكام الشفعة» ورجم الزاني المحصن» وتغريب الزاي البكرء وإرث 
الحجدة» وغير ذلك). 

ولا حلاف بين العلماء في المرتبتين الأوليينء وإنما الحلاف في 
لثالثة الي أثبتت أحكاما لم يتعرض هما القرآن نفياً أو إثباتا. 

قال الشافعي (رحهه الله): وسنن رسول الله مع كتاب الله 
وجھال: 

أحدها: نص کتاب» فاتبعه رسول الله كما أنزل الله. 

والآخر: جلة» بين رسول الله فيه عن الله معئ ما أراد بالجملة» 
وأوضح كيف فرضها: عاما أو حاصاء و كيف أراد أن يان به العباد» 
وکلاھما اتبع فيه کتاب الله. 

قال: فلم أعلم من أهل العلم خالفا في أن سين البي من ثلائة 
وجوه» فاجتمعوا منها على وجهين: والوجهان جتمعان ويتفرعان: 

أحدها: ما أنزل الله فيه نص كتاب» فبين رسول الله ما نص 
الكتاب. 


. ٠۸٠ انظر السنة ومكانتها ي: التشريع الإسلامي للسباعي ص:‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ¢ V‏ 


والآخحر: ما أنزل فيه جملة كتاب» فبين عن الله معن ما أراد. 
وهذان الوجهان اللذان لر يختلفوا فيهما 

والوجه الثالث: ما سر رسول الله فيه فيما ليس فيه نص 
کتاب, 

فمنهم من قال: جعل الله له» بما افترض من طاعته» وسبق ف 
علمه من توفیقه لرضاه» أن یسن فیما لیس فيه نص کتاب. 

ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا وها أصل ف الكتاب. كما 
كانت سنته لتبين عدد الصلاة وعملها» على أصل جلة فرض الصلاة 
وکذلك ما سن من البيو ع وغيرها. من الشرائي لأن الله قال: « ل 
وا اَمو كم بَيَنَكُم بالطل 4 . وقال: $ وَأحَل آله َلْوَح 
الرب 8 فما أحل وحرم» فإغا بين فيه عن الله» كما بين الصلاة. 
ومنهم من قال: جاءته به رسالة اللّه» فأثبتت سنته بفرض اللّه. 
ومنهم من قال: ألقى في روعه كل ما سن» وسنته الحكمة الي 
ألقى في روعه عن الله» فكان ما ألقى ف روعه سنته“. 


. ۲۹ سورة النساء آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية: ۲۷٠١‏ . 

(۳) الرسالة للإمام الشافعي ص: ۲١٠-۳ه.‏ تحقيق محمد سيد كيلان الطبعة الأول سنة: 
۸ه - ٩1۹٩۱م.‏ مصطفى البابي الحلى. مصر 


Ve‏ اتم هيد 


فاحتلف العلماء ف المرتبة الثالثة من حيث إتباقها لأحكام ل 
يتعرض ها القرآن» لا من حيث وجودها. 

فذهب الحمهور إلى أن السنة أثبتت أحكاما لم ترد في القرآن. 
وذهب جماعة ومنهم الشاطِي” ' إلى أنه ليس في السنة أمر إلا وله أصل تي 
القرآن. 

قال ابن القيم بعد أن ذكر انقسام السنة إلى ثلاثة أقسام» وبين 
کل قسم قال: ررفما کان منها زائدا على أصل القرآن» فهو تشريع مبتدا 
من البي بء تحب طاعته فيه» ولا تحل معصيته» وليس هذا تقدما ها على 
الكتاب» بل امتغالا لما أمر الله به من طاعة رسوله» ولو كان رسوله عك لا 
يطاع في هذا القسم» م يكن لطاعته معئ» وسقطت طاعته المخحتصة به» 


)١(‏ هو: إبراهيم بن موسى» أبو إسحاق» الإمام الحقق الناظر الأصول المفسر الفقيه. له 
ملفات جليلة منها: كتاب الموافقات في أصول الفقه. توفي سنة: ۰ ۷۹ه. انظر: الفتح 
ا لحببلي»› الفقيه المفسر» الأصول» النحوي» تكلم الشهير بابن القيم الجوزية. ثلمیدذ شيخ 
الإإسلام ابن تيمية. مصنفاته كثيرة منها: زاد المعادء وأعلام الموقعين» والصواعق المرسلة 
وغيرها. ولد سنه : ۹۱ هھ وتو سنةه: ٥١‏ لإش. انظر: عختص مملمےه الصواعق 
المرسلة لز كريا علي يوسف. مطبعة اللإمام» مصر . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۷٦‏ 
وأنه إذا مم بحب إلا فيما وافق القرآن» لا فيما زاد عليه» لم يكن له طاعة 
حاصة تختص به» وقد قال تعالی: ط من بطع الرَسُول ققد أَصَاع ال ه. 
وكيف حكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائداً على 
کتاب الله» فلا يقبل حديث تحر المرأة على عمتهاء ولا على خحالتشسهاء 
٠‏ ولا حديث التحرم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب» ولا حديث خيلر 
الشرط» ولا أحاديث الشفعةء ولا حديث الرهن في الحضرء مع أنه زائد 
على ما ق القرآن»ء ولا حديث ميراث الحدة» ولا حديث تخيير الأمة إذا 
عتقت تحت زوجهاء ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاةء ولا 
حدیث و جوب الكفارة على من جامع ي مار رمضان» ولا أحاديث 
إحداد المتوف عنها زوجها مع زيادما على ما في القرآن من العدة». 
أدلة القائلين بأن السنة م تنبت من الأحكام إلا ما له أصل في القرآن: 
قال الشاطي: ررالسنة راجعة قي معناها إلى الكتاب» فهي تفصيل 
حمله» وبیان مشکله» و بسط عغتصره» وذلك لاما بيان له وهو الذي دل 
عليه قوله تعالی: « ارتا اليك آلذڪر لين للناس ما رل اليه ۾ ”) 
فلا جد في السنة أمرأ إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو 


(۲) أعلام الموقعين لابن القيم ۳١١-۳١٤/۲‏ تحقيق عبد الرهمن ال وكيل» يطلب م 
دار الكتب الحديثة» مطبعة السعادة. مصر. ۱۳۸۹ ۵ه - ۹٩1٦۱۹ءم‏ . 
(۳) سورة النحل أية: ٤٤‏ . 


/4۵ التمهيد 
تفصيلية» وأيضا فكل ما دل على أن القرآن هوكلية الشريعة وينبوع ههاب 
فهو دليل على ذلك» لأن الله تعالى قال : وإنك لعل حى عَظيم 
ر 4 ”. وفسرت عائشة ذلك بأن حلقه القرآن» واقتصرت في حلقه 
على ذلك» فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآنء لأن الخلق 
محصور في هذه الأشياء» ولأن الّه جعل القرآن تبيانً لكل شيء فيازم من 
ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه قي الحملةء لأن الأمر والنهى أول ما في 
الكتاب. ومثله قوله: $ مقطا ف لکلب من سء 4 وقوله : 
} الوم أ ڪَمَلت لک دیک 4 . وهو يريد إنزال القرآن, 

فالسنة إذن فى الأمر بيان لما فيه. وذلك معن كوما راجعة إليه» 
وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك». 
أدلة القائلين يإنبات السنة لأحكام لم يتعرض ها القرآن: 


أن الله تعغال قرن الإبمان به بالإایمان رسوا 8 ب فقال ا جل 


. ٤ سورة القلم أية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية: ۳۸ . 

(۳) سورة المائدة أية: ٣‏ . 

. ٠١-٠۲/٤۲ الموافقات للشاطي‎ )٤( 


)°( سو ره النساء أية: ۷۱ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 


ءامنوا بالل ژرسو له 4 وقال: j‏ فامنو ; أ بالله ور 


A 
3% 
ù 
> 
5 ١ 


لدی بُو با ولت وَتَبِعُوٴ نکم تتو ۾ ° 

قال الشافعي: ررفجعل كمال ابتداء الإيعان» الذي ما سواه تبع له: 
الإبعان بالله» ثم برسوله»". 

والإیعان به ي يقتضی تصديقه واتباعه في کل ما جاء به» سواء 
كان قرآناء أم سنة» وسواء كانت مثبتة لحكم لم يتعرض له القرآن» أ 
تعرض له» لقوله تعالى: 8 وما ينطق عن آلهوف بج إن هو ال وى 
وی ب 4“ 

۲- وجوب طاعة الرسول: دلت نصوص القر١ن‏ على وجوب 
اتباعه راع فما ا به رای عنه) ر ت ا ار 


ا الله و رُسول ان كنم ا ا زر ا) () 


. ١۷١ سورة النور أية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية: ٠١۸‏ . 

(۳) الرسالة امام الشافعىي ص ۳> . 
)٤(‏ سورة النجم آية: ۳» ٤‏ 

. ٥۹ سورة النساة آية:‎ )٥( 


««والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب» والرد إلى الرسول هو الرد 
اليه ف حاته» وى سنته يعد وفاته »° 


ار 


وقال: $ وَأطيعوا آله وأَطِيعُوا اَلرَسول وَاَحَدَروا ه*. 

قال الشاطي: رروسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله» فهو 
دال على أن طاعة الله ما أمر به وى عنه لا كتابه»وطاعة الرسول ما أمر 
به وهی عنه ما جاء به نما لیس ف القرآن» إذ لو کان ق القرآن لكان من 
طاعة الله. 

رقال: قليحذر ألَدِين حاون عَن مرم أن قُصيبَهم ففتة أز 
ُصيَهُمَ عَدَاثُ اليم ر 4 فاخحتص الرسول عليه الصلاة والسلام 
بشيء يطاع فيه» وذلك السنة ال م تأت في القرآن». 

وقال تعالى: و شن بلع ارول ر تقذ أَصَاع َه وقال: $ رمَا 


تالک السول فخذوه وما تهدكم عته اتترا . وقال: ار 


)١(‏ الموافقات للشاطي »١٤/٤١‏ والسنة ومكانتها ص: »٤۲۹‏ وجامع بيان العلم وفضله 
لابن عبد البر ۲۲۹/۲» دار الفكر. بيروت . 

(۲) سورة المائدة أية: ٩۲‏ . 

(۳) سورة النور آية: 1۳ . 

EE الموافقات للشاطي‎ )٤( 

. ۸۰ سورة النساء آية:‎ )٥( 


(1) سورة الحشر أية: ۷ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي A»‏ 


اا سے گل 


الٰدیر۔ يبايعوتك | انم ببایعوںت الله يد الله موق يديهم فمن کت 
فانم نكت عل e:‏ وم أف بما علهد عليه الله لله فسيونيه اجا 
عظيمًا بم 4 . 

وقال تعال: طفل وَرَبّك لا ویریت خی کول فيم 


فی أف 8 ويسلمواً 


ا جج 


ہے سے ص ب ا پچ کے کے از 
شح ۾ لا مجدوا دږ 


ج ت اسا 


تَسّلیمًا رچ 4 . 

فهذه الآيات وغيرها من أدلة القر آن» تدل على لزوم طاعة 
الرسول 4ء فی کل ما أمر به» ونمی عنه» ولو کان زائدا على ما في 
القرآن, 

۳- وردت أحادیث کثرة تدلت على ذم ترك السنة» والاكتفاء 
بالقرآن» ولو كان ما في السنة ف القرآن لما كان الأكتفاء به تر كا هما 

- منها ما أخحرحجه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب عن رسول 
الله ك أنه قال: رر ألا إي أوتيت الكتاب ومثله معه» لا يوشك رحلا 
شبعان على أريكته“ يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدعم فيه من 


)١(‏ سورة الفتح أية: ٠‏ إ 
(۲) سورة النساء أية: 1٥‏ . 
(۳) الأريكة: السرير لمزين. انظر: تعليق الشيخ أحمد سعد علي على سنن أي 


داو د۲ /ه. 0 


A4‏ ال تم هيد 


حلال فأحلوه» وما وجدتم فیه من حرام فحرموه» لاء لا حل لكم الحمار 
الأهلى» ولا أكل كل ذي ناب من السبع» ولا لقطة معاهد إلا أن يستغيٍ 
عنها صاحبها» ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن م يققروه فله أن 
يعقبھم' بعشل قرام ٠‏ 

- ومنها ما أحرجه أيضا عن عبيد الله بن أي رافع» عن أبيه عن 
البي قال: رر لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري 
ما آمرت به أو میت عنه» فیقول: لا ندري» ما ودنا فى كتاب الله 
اتبعناه)" . 

- ومنها: ما أحرجه الخطيب البغدادي عن المقدام بن معد يكرب 
الكندي معت رسول الله ي حرم أشياء فذكر الحمر الأنسية» م قال: 
((يو شك رحل متڪيء على اُریکته حدث با لحدیث من حدیتی› فیقول: 
بيننا وبينكم كتاب اللّه» فما وجدنا حلالا أحللناه» وما وجدنا راما 


)١(‏ من الأعقاب. وهو الجازاة بالصنيع. أي: يأحذ منهم بدل ما فاته من قراه. انظر: 
تعليق الشيخ أحمد سعد علي على سنن أي داود ٠٠٠/۲‏ . 

(۲) أبو داود ٥۰٥/۲‏ . 

(۳) ابو داود ٥۰٥/۲‏ . 

)٤(‏ الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي ص: ۳۹ أبو داود ٠٠٥/۲‏ والموافقات 
٤‏ . 


خبر الواحد. وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي A‏ 


٤‏ - (أن الاستقراء دل على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة» ل 
ينص عليها في القران» كتحرمم نكاح المرأة على عمتها أو خالتهاء وتحيع 
الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع والعقل وفكاك الأسيرء وأن لا 
يقتل مسلم بکافر...). 

أحاب القائلون بأن السنة لم تبت من الأحكام إلا ما له أصل ف 
القرآن» عن أدلة الفريق الآحر ما يأن: 

أما عن الدليل الأرل: 

فقالوا: إن السنة بيان وشرح للقرآن» قال الشاطي: ررلأنا إذا بنينا 
على أن السنة بيان للكتاب» فلا بد أن تكون بياناً ا فى الكتاب احتمال 
له ولغيره» فتبين السنة أحد الاحتمالين دون الآخر. فإذا عمل المكلف 
على وفق البيان أطاع الله فيما أراد بکلامه» وأطاع رسوله ی مقتض ى 
يانه» ولو عمل على خالفة البيان عصى الله تعالى ف عمله على خخالف : 
الہیان» اذ صار عمله على حلاف ما اراد بکلامه» وعصی رسوله ف 
معتضى بيانه» فلم يلرم من إفراد الطاعتين تباين المطاع فيه بإطلاق» وإذا 
م يلزم ذلك» م يكن في الايات دليل على أن ما في السنة ليس ف 
الكتاب». 


. ٠٠٦/٤ الموافقات للشاطي‎ )١( 
. ۱۹/٤ نفس المصدر‎ )۲( 


وأيضا قاألوا: إن زيادة الأحكام في السنة إا هي زيادة الشرح 
على المشروح» وإلا لم يكن شرحاء وهذا ليس بزيادة في الواقع. وعلسى 
هذا المعين يرل الدليل الان . 

وأجابوا عن الدليل الثالث ما يتلحص في أن الكتاب دل على 
وحوب العمل بالسنةء لأا بيان له وشرح» وإن اخحتلفت مآخذ العلماء 
في ذلك ما يان : 

-١‏ فمنهم من سلك سبيل العموم» وجعل العمل بالسنة عمسلا 
بالق رآن» ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود طب فروى أن امرأة من بي أسد 
أتته فقالت: بلغ أنكث لعنت ذيت وذيت» والواشمة والمستوشة» إن قد 
قر أت ما بين اللو حين» فلم أجد الذي تقول. فقال ها عبد الله:أما قرات 
و ومآ ءاتدکم آلرَسول ڈو وما هدک عت فانھوا واتشرا آله ھ؟ 

قالت: بلى. قال: فهو ذاك. ولي رواية قال عبد الله: ((لعمن 
الله الواشات والمستو شات“ والمتنمصات“ والتفلحات للحسن 


سید 
س 


)١(‏ نفس المصدر ٠۲١/٤‏ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي 
ص: ۲۸١‏ . 

(۲) سورة الحشر أية: ۷ , 

(۴) الوشم غرز الجلد بإبره وحشوه كحلا أو غيره ليحضر مكانه اه هدي الساري 
ص: ۲۹۱۰١۵‏ . 

. ۱۹۹ النامصة: الى تنتف الشعر» المتنمصة الي تطابه اه هدي الساري ص:‎ )٤( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى € A‏ 
ج سے 


المغيّرات حلق الله» قال: فبلغ ذلك امرأة من بي أسد فقالت: يا أبا عبد 
الرحمن بلغي عنك أنك لعنت كيت وكيت فقال: رروما لي لا ألعن من 
لعنه رسول الله ل وهو في كتاب اللّه!». فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين 
لوحي لملصجف فما وجدته. فقال: لفن كنت قرأتيه لقد و حدتيه» قال الله 
کك: ‏ وما ءاتدکم آلرَسول دوه وما تدك عن قاهرا ه. 

فظاهر قوله في «رهو تي كتاب الله ثم فسر ذلك بقوله (وما 
أتاكم الرسول فخذوه) دون قوله: (ولآمرمم فليغيرن خحلق الل“ أن 
تلك الاية تضمنت جميع ما في الحديث النبوي. 

وروي عن عبد الرمن بن يزيد أنه رأى حرما عليه تیابه» فنهاه 
فقال: اثتئٰ بآية من کتاب الله ازع ثیاي. فقرأً عليه روما آتاک 
الرسول فخحذوه) الآية. 

وروي أن طاوسا كان يصلي ركعتين بعد العصر» فقال له ابن 
عباس: اتر کهما. فقال: إنغما هى عنهما أن تتخذ سنة. فقال ابن عباس: 
«(قد هی رسول الله عن صلاة بعد العصر)) فلا أدري أتعذب عليهما 


(۱) صحیح البخاري ۲۱۲/۷ فما بعدها» وصحيح مسلم ۰۱۹٦/١‏ وحامع بيان العلم 
و فضله T/۲‏ 
(۲) سورة النساء آية: ١١١۹‏ . 


Ao‏ ا[ تمهيد 


أو تؤحر؟ لأن الله قال: $ وما كان زین 5 مُوْمنَّة اذا قضى الله 
ورسوله: ام مرا ان کون لهم اَلحرَةُ م من أَمَرهِمَ 4 
- أن السنة (بيان لما أجمل ذكره من الأحكام» إا بحسب 

كيفيات العمل» أو أسبابه» أو شروطه» أو موانعه» أو لواحقه» أو ما أشبه 
ذلك» كبياما للصلوات على احتلافهاء في مواقيتها ور كوعها وسجودها 
وسائر أحكامهاء وبياها الزكاة ومقاديرهاء ونصب الأموال الم زكاة» وتعين 
ما یز کی نما لا یزکی» وبيان أحكام الصوم» وما فيه ما م يقع النص عليه 
ف الكتاب»ء وكذلك الطهارة الحدثية والغبثية» والحج والذبائح والصيد 
وما يؤ كل نما لا يؤكل» والأنكحة وما يتعلق بجا من الطلاق» والرجعسة 
والظهار واللعان» والبيوع وأحكامهاء والجنايات من القصاص وغيره» 
كل ذلك بيان لا وقع بحملا في القرآن. وهو الذي يظهر دحوله تحت 
الآية الكرمة: $ وَأنرَّلَ ا اليك آلدذڪر لين لتاس ما تل اليه 4 . 

وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: إنك امرؤ حمق 
أتحد فى كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد إليه الصلاة 
والزكاة وو هذاء م قال: أتحد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب اله 
أهم هذا وإن السنة تفسر ذلك. 


. ۳١ والآية من سورة الأحراب‎ ۲ ٠١-۲٤/٤ الموافقات‎ )١( 


)۲( ممورة النحل أية: E:‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنفيطي A"‏ 


وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشحير: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال 
مطرف: والله لا نرید بالقرآن بدلاء ولکن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. 

وروی الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحى يثزل على 
رسول الله و ويحضره جبريل بالسنة الي تفسر ذلك. قال الأوزاععي: 
الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. 

قال ابن عبد البر: يريد أما تقضى عليه وتبين المراد منه. 

وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية 
على الكتاب» فقال: ما أجحسر على هذا أن أقوله» ولكي أقول: السسنة 
تفسر الكتاب و تبينه. 

۳- (أن القرآن قد ينص على حكمين متقابلين» ويكون هناك م ا 
فيه شبه بكل واحد منهما؟ فتأن السنة فتلحقه بأحدها أو تعطيه حكما 
حاصا يناسب الشبهين» وقد ينص القرآن على حكم بشىء لعلة في 
فيلحق به الرسول 4# ما وحدت فيه العلة» عن طريق القياس). 


(1) الموافقات ۲٦٣-۲٠٥/٤‏ والسنة ومكانتها للسباعي ص: ۳۸١‏ فما بعدهاء وجامع 
بیان العلم وفضله ۲۳٤/۲‏ . 

(۲) السنة ومکاتما ص: ۳۸۸ و ١‏ نظر تفصايل ذلك کله ق الموافقات ٠۲/۲‏ فما 
بعدها, 


و إليك مغالا لكل من الأنواع الثلاثة ال أشار إليها السباعى أعلاه ثم ذكرها: 


ل۷ التمهي 


٤‏ أن القرآن تضمن المقاصد الكلية للتشريع الي يقصدها ني 
عختلف نصو صه و إا قي السنة من أحكام لا يعدو هذه الققاصد لأن 
القرآن جاء ما يكفل مصالح العباد في الدارين» وجماع سعادة العباد في 


مال الحكمين المتقابلين: (أن الله أحل الطيبات وحرم الخبائث» فبقيت هناك أشياء لا 
يدري أهى من الطيبات أم من الخبائث» فبين ايا أا ملحقة بإحداهماء فنهى عن أكلى 
كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء ونمى عن أكل لحوم الحمر الأهلية 
كما ألحق اققا الضب والحبارى والأرنب وأشباهها بالطيبات) اه السباعي. السنة 
ومکانتها ص: ۳۸۹ . 

مال لما أعطي حكما خاصا بين شبهين: (حعل الله النفس بالنفس» وأقص من الأطراف 
بعضها من بعض» أما في الخطاً: ففي القتل الدية» وقي ١‏ لأطراف دية بينتها السئة» 
فأشكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بضربة من غيرهاء فإنه يشبه جزء الإنسان كسائر 
الأطراف» ويشبه الإنسان التام لخلقته» فبينت السنة أن ديته الغرة ‏ عبد أو أمة ‏ وأن 
له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين فيه) اه السباعي» السةة ومكانتها ص: 
۳۹4۰-۹ . 

مغال لا ألحق بطريق القياس : (حرم الله الجمع بين الأحتين في النكاح وجاء قي القرآن : 
« ولحل كم ما وَرَآءٌ ذلك 4 [الساء: ٤‏ ۲] فجاء فيه الكل عن الحمع بين الرأة 
- وعمتها أو حالتها من باب القياس» لأن المعن الذي لأجله ذم الحمع بين الأحتين موحود 
هنا» وهو ما عبر عنه في الحديث : رر فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)) والتعليل 
يشعر بوجه القياس) اه السنة ومكاتتها في التشريع الإسلامي ص: ۲۹۰ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي A۸‏ 


والعقل. 


( ۲) الحاحيات وهي: كل ما يؤدي إلى التوسعة ورفع الضيق 
والحرج كإباحة الفطر قي السفر والمرض. 

(۳) التحسينيات وهي: ما يتعلق ممكارم الأحلاق ومحاسن 
العادات كالطهارة وأحذ الزينة في اللباس وغحاسن الميغات والطيب). 

وقد دل الاستقراء على أن هذه المقاصد الثلاثة ومكملاتما قد جاء 
ما القرآن الكرع أصولا يندرج تحتها كل ما قي الققرآن من أحكام» 
وجحاءت ها السنة بيانا وتفصيلا لا ورد ف القرآن منها. 

فالسنة إذن في ججموعها ترجع بالتحليل إلى هذه الأصول 
الغلاة. 

الإجابة عما أجيب به عن أدلة الجمهور: 

للجمهور أن يردوا على تلك الإجابات ما يأني: 

أما عن الجواب الأول والثاي: 

فإنما كان من السنة بياناً لا احتمله الكتاب» فهذا لا نزاع في أنه 
بیان للکتاب وشرح له» وإنما الخلاف» فيما استقلت السنة بتشريعه مما ل 
)١(‏ الموافقات ٠٠/٤‏ . 


(۲) انظر تفاصيل ذلك في السنة ومكاها في التشريع الإسلامي للسسباعي ص: ٠۸۸‏ 
والموافقات للشاطي ۲۷/٤‏ فما بعدها ,. 


۸۹ ال تمهبد 


يتعرض له الكتاب نفيا أو إثباتاء وهو الذي دلت النصوص السابقة على 
وجوب طاعة رسول الله ك فيه» وطاعته بي فيه طاعة لله لأمره 
تحال بطاعة رسوله فيما شرعه. قال تعالى: ظ يتأيُهاالدين ءامنواً أطيعواً 
رأطيعُواً الَسُولَ 4 الآية. وقال حل شأنه : « فليخدر آلّذين افون 

عن مره أن تصيبَهم فَقَتَة أو يُصيَهُمَ عَدَا بُ ليم ي 4 . 
وقول الشاطى: (رحه الله) إن قوله تعال: طقل َك ؟ 


ار = ر 3" ھ 2 ي سے مھ د ن ب r‏ 


سے بے ای سره 


حرجا نا قضيّت يسلموا تسلیما 4 وا dp‏ طبترا 


وَأطيعوا آلرَسول ودروا 4 ”“ وقوله: « ر ققد أطاع اله 
٤‏ أ وقوله: 4 وما 1 ءاتلکە السول فخدوه وما ته 2 عه اھا“ 


والايتين اللتين ذكرقما قبل هذه الايات آنفاء م یکن فيها دليل على أن 


. ٩ سورة النساء آية:‎ )١( 
۳ سو رة النور آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء أية: ٠٠٥‏ . 
(٤(‏ سورة المائدة أية: ٩۲‏ . 
)٥(‏ سورة السناء أية: ۸۰ . 


¥ سوره اشر أية:‎ (٦) 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي a۰‏ 


ما في السنة ليس في الكتاب» تقدم“ توجيه دلالة النصوص على أن ف 
السنة من التشريع مالم يتعرض له القرآن نفياً أو إثباتاً. 

ويرد على الجواب الأول ما أجابوا به عن دليل الجمهور الا 
والرابع بأن ما استدلوا به ما نقلوه عن عبد الله بن مسعودء وعبد الرحمن 
بن يزيد» وعبد الله بن عباس (رضي الله عنهم) فإنغا يدل على وجحوب 
اتبا ع رسول الله 4 بامتثال ما يأمر به واحتناب ما ينهى عنه» لأن قول 


تعالى:ل وما ا ۶اتدکم الول فح وه 4 الآيةء لا يدل بمعنطوقه أو 


مفهومه على لعن الواشمة والمستوشة... إلخ» وإنما يدل على لزوم اتباع 
الرسول : ٽي کل ما جاء به» واتباعه 4 ي کل ما جاء به حل اتفاق. 

ويجاب على الدليل الثان عن دليل امجمهور الثالث والرابع: بأن ما 
استدلوا به من أن السنة بيان لما أجمل ذكره من الأحكام... إلخ. يقال فيه: 
إن الخلاف فيما أبتنه السنة مما لم يتعرض له القرآن نفياً أو إثباتأء أا ما 
کان داحلا تحت نصوصه فلا حلاف فیه. 

وما رووه عن عمران بن حصین وغیره» لا یرد علیناء لأنا لا نزری 
اللاكتفاء بالقرآن» وعدم الاحتجاج بالسنةء بل نرى أن السنة بيان للقرآن 


فيما بممكن أن يدحل تحت منطوقه أو مفهومه» وأما ما لا يمكن دحوله 


. من هذا الببحث فما بعدها‎ ٤١ انظر : ص:‎ )١( 
. ۷ سورة الحشر آية:‎ )۲( 


١‏ ۹ لتم هيد 


تحته» ما لم يتعرض له القرآن نفيا أو إثبات نری أنه تشریع استقلت به 
السنة» جب اتباعه بنص كتاب الله . 

ويجاب عن الثالث منه : بأنه لا داعي إلى الإلحاق بالشبه والقياس»› 
لثبوت تلك الأحكام بالسنة» لا سيما وأننا متفقون جميعا على وجوب 
العمل ما ثبت بالسنة. 

ويجاب عن الرابع منه: بأن ما استدلوا به من أن القرآن تضمن 
المعاني الكلية الكفيلة بسعادة الدنيا والآحرةء وإنما فى السنة لا يعدو تلك 
المعايي وهي : 

| -الضرو ریات. 

۲-ا اجات . 

-٣‏ التحسينيات ومكملانما» حيث كان القرآن أصولا ندرج 
تحتها كل ما في القرآن من أحكام والسنة بياناً وتفصيلاً لما فيه منها. 
فإن ذلك لا يمنع أن تثبت السنة من الأحكام مالم يكن في القرآن» 
ويتضمن تلك المقاصد» لا سيما وقد ثبت ق السنة من ذلك مايعسر 
استنباطه من نصوص القران. 


- فمن ذلك حديث آي قتاده ڪه ((رمن قتل قتيلا فله سلبه)). 


. من هذا الببحث فما بعدها‎ ٤۲ انظر : ص:‎ )١( 
. ٠٥۲/٤ وسبل السلام‎ ٠٥۹/۱۲ مسلم مع النووي‎ )۲( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى ۹۲ 


- ومنه حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) أن البي #5 («رقضى 
بیمین وشاهد»)'. 

- ومنه حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) أن- البي # (ر مى 
عن بيع الكاليء بالكاليء)» يعي (الدين بالدين)“. 

- ومنه حديث عائشة (رضي الله عنها) قالت: (راشتری رسول 
الله ي من يهودي طعاما بنسيعة» فأعطاه درعا له رهنا»". 

- ومنه حدیث جابر بن عبد الله ج قال: (رقضى رسول اله ل 
بالشفعة قي كل مالم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 


(Oa 
.. شفعة))‎ 


الجدة إلى أب بكر الصديق تسأله ميراثهاء فقالت أبو بكر: مالك في كتاب 


الله شيء» وما علمت لك من سنة رسول الله # شيغاء فارجعي حن 


١(‏ الموطاً cY11/۲‏ ابو داو د YY‏ الاح للشافعى ۷ الاأميرية بو لاق سة: 
٤‏ ۲ اه مصر . 

(۲) سبل السلام 4٥١-٤ ٤/۳‏ وقال :" رواه أبو إسحاق» والبزار بإسناد ضعيف» ورواه 
الحاكم والدارقطي من دون تفسير» لكن تي إسناده موسى بن عبدة الربذي وهو 
ضغيف". قال امد :" ليس في هذا حديث يصح» لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين 
بدين اه الصنعاي من نفس المصدر . 

(۳) صحیح مسلم مع النووي ۳۹/۱۱» صحيح البخاري ۱۷١/۳‏ . 

. ۷۱۳/۲ والموطاً‎ 4۹-۹۸/٣۳ صحیح البخحاري‎ )٤( 


أسأل الناس. فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول ال د 
أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد ابن مسلمة 
الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرةء فأنفذه ها أبو بكر الصدية . 

- ومنه ما أحرجه البخاري عن عائشة (رضي الله عنها) في مخيير 
الأمة إذا عتقه حت عبد. قالت عائشة: (رفدعاها- تعن بريرة- 
البي ي فخيرها من زوجها. فقالت: لو أعطيتن كذا وكذا ما ثبت 
عنده» فاحتارت نفسها»'. 

- ومنه في إحداد المتوق عنها زوجهاء» ما أحرجه مسلم عن أم 
حبيبة زو ج البي ي اما قالت: (« معت البي يل يقول على المنبر: لامجل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلات» إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرا)". 

- ومنه في العقل وفكاك الأسير ما أحرجه البخاري من حديث 
أي ححيفة قال: (ر سألت علي بن ابي طالب ڪيه هل عن دكم من شيء 
مما ليس قي القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس. فقال: والذي 
فلق الحبة وبراً النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً يعطى رحل ف 


)١(‏ الموطاً مع تنوير الحوالك ۳٠٠/١‏ والكفاية للحطيب البغدادي ص: ٦1ء‏ ونيل 
الأوطار ١/١۷٠ء‏ وابن ماحة ۸٤/۲‏ . 

(۲) صحيح البخاري ۰۱۸۲/۳ و صحیح مسلم ۲٠٤/٤‏ . 

(۳) صحیح مسلم ۰۲۰۲/٤‏ والموطاً ۹٩/۲‏ . 


خبر. الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4£ q‏ 


كتابه» وما قي الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العققل وفكاك 
الأسير وأن لا يقتل مسلم بكاف»). 

- ومنه ما أحرحه مسلم عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: قلل 
: رسول الله #: (ر بحرم من الرضاعة ا بحرم من الولادة). 

- ومنه ما أحرجه الترمذي عن عائشة (رضى الله عنها) أن النبي 
(( قضصى أن الخراج بالضمان ) قال: هذا حدیث صحیح غر یب . 


- ومنه ما أحرجه البحاري عن عروة عن عبد الله بن الزبير(رضي 
الله عنهما) أنه حدثه أن رحلا من الأنصار حاصم الزبير عند الى کل ي 
شراج الحرة ال يسقون ما النخل» فقال الأنصاري سرح للماء بعر فى 
عليه فاحتصما عند البى 4 فقال رسول الله # للربير: اسق یا زبسیر» 


. ۱٦/۹ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ٤/۲٦١ء‏ والموطاً ٠١١/۲‏ . 

(۳) الترمذي مع تحفة الأحوذي» »٥0۸/٤‏ قال ابن حجر بعد أن أحرجه في بلوغ المرام 
: "رواه اللخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن حزعة وابن الجارود 
وابن حبان والحاكم وابن القطان" قال الصنعاني: "الحديث أحر حه الشافعى وأصحاب 
السنن بطولهء وهو: أن رجلا اشتری غلاما فی زمن رسول الله ف وکان عنده ما شاء 
الله» ثم رده من عیب وجحده» فقضی رسول الله هي برده بالعيب» فقال المقضى عليه: قد 
استعملته» فقال رسول الله طإة : الخراج بالضمان. والخراج هو: الغلة والكراء. اه من 
سبل السلام شرح بلو غ المرام من أدلة الأحكام ٠١/٣‏ . 
)٤(‏ شراج الحرة : مسائل للمياه . 


د ۹ التمهيد 


ثم أرسل للماء إلى جارك فغضب الأنصاري» فقال: أن كان ابن عمتك 
فتلون وجه رسول الله ل ثم قال: اسق يا زبير» ثم احبس الماء حي 
يرح إلى الجد). 

- ومنه ما أحرجه البخاري عن أبي هريرة ظله قال: بينما نحن 
جلوس عند البي &# إذ جاءه رحل» فقال يا رسول الله هلکت» قال: 
مالك؟ قال: وقعت على امرأت وأنا صائہ» فقال رسول الله لٍ: هل تد 
رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال 
لا. فقال: فهل جحد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال فمكث اللي غ 
فبيتا حن على ذلك أوت البي ك بعرق فيها تمر» والعرق المكتلء قال: أين 
السائل فقال: أنا قال: حذ هذا فتصدق به» فقال الرحل أعلي أفقر مئ يا 
رسول اللّه؟ فواللّه ما بين لابتيها- يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهلل 
بي» فضحك البي ئ حى بدت أنيابه» ثم قال: أطعمه أهلك ). 

- ومنه ما أحرحه البخاري أيضا عن أي سعيد الخدري كه قال : 
قال البى تل:(« اليس إذا حاضت -يعي المرأة- م تصل و لم تصب؟»". 


(۱) صحیح البخاري ۰۱۳۸/۳ وسنن اب داود ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ . 

(۲) صحيح البخاري 4۳/7 وصحيح مسلم مع النووي ۷ فما بعدها) 
وسبل السلام شرح بلوغ المرام ٠١۳/۲‏ . 

(۳) صحيح البخاري ٤۳/۳‏ وسبل السلام ۳۳/۳ . 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۹٦‏ 
حح EE‏ 


- ومنه ما أحرجحه مسلم عن ابن عمر هه أن رسول الله بل قال : 
(رالبيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع 
الخیاں)”. 

فقد تضمنت هذه الأحاديث وغيرها من الأحكام ما لم يتعرض له 
القرآن نفياً أو إثباتاء (بل أحكام السنة الي ليست في القرآن إن لي تكن 
أكثر منها لم تنص عنها)). 

هل للخحلاف آثر؟ 

م يترتب على احتلاف» الفريقين أثر» لاتفاقهما على وحوب 
العمل بكل ما ثبت بالسنة. وغاية الخلاف: أن أحدهما يقول بإئبات 
السنة لأحكام ليست في القرآن» والفريق الآحر يقول: لم تثبت إلا ما هو 


مندرج تحت نص من القرآن» أو تحت قاعدة عامة من قواعده. 


»۷۹/۲ والموطاً مع تنوير الحوالك‎ ۸٠/۳ وصحيح البخاري‎ 4/١ صحيح مسلم‎ )١( 
. ۳٠٠١/۳ أعلام الموقعين لابن القيم‎ )۲( 


4۹¥ ا ته هيد 


أقساد الخبر باعتبار یلد وواته» وہیاں ما بفیده کل قسم: 

الأول التسواتر: 

لتواتر في اللغة: تنابع أمور واحدا بعد واحد بفتره پينهماء مأخحوذ 

¢ “ 5 کو ر ارو و )١(‏ ۴ 
من الوتر» ومن ذلك قوله تعالى: ط فم أُرَسَلتَا رسلتًا ترا 4 . أي واحد 
بعد واحد بينهما فترةء والتاء الأولى مبدلة من واو كتاء تقوى. 

وقيل: التواتر التتابع مطلقاء ومنه قول لبيد ف معلقته: 

ا وا ۲ 
بعلو طريقة متنها متواتراً ‏ في ليلة كفر النجوم غمامها“ 
وقول حمید: 


MD ef. e u 
قرينة سبع إن تواترن مرة ضربن وصفت ارؤس وجنوب‎ 


احبر المتواتر في اصطلاح الأصوليين: 
احتلفت عبار ات الأصوليين تعريف الخبر المتواتر» وإن كانت 


متفقة ق المعئ» وإليك تعريفامم: 


. ٤٤ سورة المؤمنون أية:‎ )١( 

(۲) انظر : البيت في مختارات الشعر الجاهلي ۳۹۱/۲ بشرح محمد سيد كيلان . 

(۳) انظر : تاج العروس ٥۹٩/۳‏ فما بعدهاء ولسان العرب ۲۷۵/۰ فما بعدهاء 
والمحتصر لابن الحاحب ۲/١ه»‏ والإحكام للآمدي ١٤/۲‏ ومذكرة أصول الفقه للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطى ص: »١٠١-۹۹‏ وروح المعان للألوسي ۳٤/۱۸‏ . 


خير الواحد وحجيتا الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي________4۸__ 


فقد عرفه ابن الحاججی 0 بأنه: (( حبر جماعة مفيد بنفسه العلم 
بصدقه». ) 

وقال الأمدي: (روالحق أن المتواتر قي اصطلاح المتشرعة عبارة عن 
حبر جماعة مفيد بنفسه العلم .مخبره ). 

فكل منهما قيده بكونه خبر جماعة» احترازا من حر الواحد» 
وبکونه مفيدا بنفسه العلم احترازاً من حبر جماعة لا يفيد العلم بتفس 
وإنما أفاد العلم بغير نفسه كالخبر احتف بالقرائن» أو بغير القر ائ 
كالعلم مخبره ضرورة أو نظراء فهما متفقان کما تری. 

وعرفه البيضاوي ' بأنه «ر حبر بلغت رواته قي الكثرة مبلغا 


)١(‏ هو: الإمام مال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الفقيه الأصول» 
الحو ي» المالكي»› کان علامة زمانه ورئيس أقرانه. وکان أبوه حاجبا فعرف به» له 
مؤلفات غاية في التحقيق منها: الكفاية في النحو» (ختصر منتهى السول والأتّل) في 
اللأصول. توقي سنة: ٤٦‏ ٦ه.‏ انظر: الأعلام لل ركلي ۳۷٤/٤‏ والفتخ المبين في 
طبقات الأصوليين ٦٥/۲‏ -11. 

(۲) المحتصر لابن الحابحب ١/۲‏ . 

(۳) الإحكام للآمدي ٠١/۲‏ . 

. ٠١/۲ والإحكام للآمدي‎ ٠۲/۲ انظر تفاصيله في : المختصر‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عېد الله ين عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي» لقب بناصر الدين» 
كێئ باي الخير» المعروف بالقاضي. المفسر احدث الفقيه» الأصول المتكلم» الإمام» له 
مؤلفات عديدة منها: منها الوصول ف أصول الفقه وشر ح المختصر لابن الحاجحب» 


٩۹۹٩۹‏ ) اأ تم هبد 


أحالت العادة تواطؤهم على الكذب»”'. 

وهذا التعريف كما ترى لا بختلف عن التعريفين السابقين» و كلها 
حلت عن قيد كون الخبر عن أمر محس» فيرد على تلك التعريفات ما كان 
متواترا بالنظريات» وما كان كذلك لا يفيد العلم» لأن الحم الغفرر إذا 
أحبروا عن قدم العا مء فإن حبرهم قد لا يفيد العلم» وقد يقال بأن قيدهم 
إفادته للعلم يخر ج ما کان متواترا بالنظريات. 

وعرفه القراقي بأنه (رخبر أقوام عن مر محس» يستحيل تواطؤ هم 
على الكذب عادة». 

فقیده بکونه حبر أقوام احترازا من خير الواحد» وبكونه عن أُمر 
محسٌ» احترازا عن النظريات» فإن الحمع العظيم إذا أحبروا عن حدوث 
العام أو غير ذلك» فإن حبرهم لا صل العلم» ويعن باحس ما يدرك 
بإحدى الحواس الخمس. وقيده باستحالة تواطفمهم على الكذب» 


احترازا عن أحبار الآحادء وبقوله: (عادة) احترازا من العقلء لأن العلم 


وشرح المنتحب في أصول الفقه. توفي سنة: ١۸٠ه.‏ انظر: الفتح البين في طبققات 
الأصوليين ۸۸/۲ . 

. ۲٠٤/۲ منهاج الوصول مع شرحيه ماية السول والبدحشي‎ )١( 

(۲) شرح تنقیح الفصول فی الحتصار امحصول ص: ۳٤۹‏ . 


هه 


حبر الواحد وحجيته للدكتور احمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 


المتواتر عادي لا عقلي» إذ العقل جوز الكذب على كل عددوإن 
عظ. 

فهذه التعريفات ترجحع إلى أنه كل حبر بلغ رواته في الكثرة عددا 
يستحيل عادة معه تواطؤهم وتوافقهم على الكذب» عن أمر مدرك 
بإلحدى احواس الخمس» نحو معت ورأيت» لأن تواطؤ العدد الكتير ف 
المحعقولات غير مستحيل» بل واقع فقد تواطاً الحم الغفير على قدم العالم» 
وهو باطل. 


. ٠٠١٠١-۲۳٤۹ نفس المصدر ص:‎ )١( 


تعريف الخبر المعواتر عند أهل الحديث 

ذكر ابن الصلاح” أن (أهل الحديث لا يذكرونه باسمه ا لماص 
المشعر .معناه الخاص»› و إل کان الحاؤط ا لخطیب قد ذکره» ففي کلامه 
ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث» ولعل ذلك لكونه لا تشمله 
صناعتهم» ولا يكاد يوحد في رواياتمم» فإنه عبارة عن احبر الذي 
ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة» ولابد قي إسناده من استمرار هدا 
الشرط قي رواته من أوله إلى منتهاه) . 

ولعل ما ذكره ابن الصلاح من عدم ذكر أهل الحديث لتعريفسه 
الأصول وإن لم يفصلوا فيه القول مثل أهل الأصول. 


)١(‏ هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن أي موسىء» المعروف بابن الصلاح» الإمام 
اححدت الفقيه الأصولى الشافعي له مؤلفات کثيرة منها: طبقات الفقهاء»و أدب اهي 
والمستفي» وعلوم الحديث. ولد سنة: ٥۷۷‏ ه وتوفي سنة: 1٤٣‏ ه. انظر: مقدمسة 
علوم الحديث للدكتور نور الدين العتر ص: ۰۲۷-۲١‏ والفتح المبين في طبققات 
الأصوليين للمراغي ٦٤-1۳/١۲‏ . 

(۲) هو: ابو بکر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد المعروف باللاطيب البغدادي الحافظ 
الإمام حدث الشام والعراق» صحاب التصانيف الكثيرة» منها: تاريخ بغداد» والكفاية قي 
علم الرواية. ولد سنة: ١۳۹۲ه‏ وتوف سنة: ٤٦۳‏ ه. انظر: تقلع محمد الحافظ 
التجانن للكفاية في علم الرواية ص: ۲٠-١۷‏ . 

(۳) علوم الحديث لابن الصلاح ص: ۲٤١‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۰۲ 

وما أشار إليه من تعريف الحافظ الخطيب له فهو قوله: (فأما الخبر 
امتواتر» فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشلهدق 
حستقر العادة» أن اتفاق الكذب منهم محال»ء وأن التواطؤ منهم في مقدار 
الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذرء وإنما أحبروا عنه لا يجوز دخحول 
اللبس والشبهة فى مثله» وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إل 
الكذب منتفية عنهم» فمن تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع علسى 
صدقه» وأوحب وقو ع العلم ضرورة) '. 

كما عرفه ابن حجر بقوله: (المتواتر هو الخبر الذي جمع أربعة 
شروط» وهي: 

- عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم» وتوافقهم على الكذب. 

- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 

و کان مستند انتهائم الخس. 


. ٠١ الكفاية في علم الرواية ص:‎ )١( 

(۲) هو: امد بن علي بن أحمد أبو الفضل الكنانء الشافعي» المعروف بابن حجر 
العسقلايي» حامل لواء السنة» وقاضى الفضاة أوحد الحفاظ والرواة. ولد سنة: 

۲۳هى. له مۇلفات كثيرة حليلة على جلالة قدره» ورسوحه في العلم. منها: الإصابة 
في اء الصحابة» وهذيب التهذيب» والتقريب» ونخبة الفكر» وشرحهاء وفتح البلوي 
شرح صحيح البخاري. توي سنة: ١٠۸ه.‏ انظر : مقدمة سبل السلام شرح بلوغ 
لرام ص: ه . 


التمهيد 


- وانضاف إلى ذلك أن يصحب ححيرهم إفادة العلم لسامعه . 

م قال: (وإنما همت شروط المتواتر في الأصلء» لأنه على هذه 
الكيفية ليس من مبا-حث علم الإسناد» إذ علم الإسناد يبحث فيه عن 
صحة الحديث أوضعفه» ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجحال 
وصيغ الأداء» والمتواتر لا يبحث عن رحاله» بل العمل به من غير 
بث . 

فلاح بما ذكر أن التعريف لعلماء أصول الفقه» وأن من عرفه 
من الحدئين إنما اتبع طريقة الأصوليين. 

وقد عرفه السيوطى في ألفيته في المصطلح بقوله: 

وما رواه عدد جم يحب إحالة اجتماعهم على الكذب 

فالمتواتر ...". 

هل فيه فرق بين تعريف الأصوليين وانحدثين له؟ 

لا فرق بين التعريفين كما هو واضح مما أسلفت نقله عنهماء 
ولعل ذلك راجع إلى أن من عرفه من أهل الحديث اتبع قي تعريفه تعريف 
الأصوليين» ويدل لذلك ما تقدم آنفا من قول ابن الصلاح إن (أههل 
الحديث لا يذ كرونه باس مه الخاص المشعر .معناه الخاص)» ولدافقد عرفه 


. ۲ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر مع شرحه ص:‎ )١( 
. ٤ : نفس الصدر ص‎ )۲( 
. ۰۰ ألفية السيوطي في المصطلح مع شرحها محمد حي الدينن عبد الحميد ص:‎ )۳( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي & » \ 
التعريف مثل تعريف الآمدي» حيث قال: ر(رحبر جماعة مفيد بنفسه العلم 
(۱) 
مخيره  ))‏ . 
وما ذكره النطيب» والحافظ ابن حجر» والسيوطى (رحمهم الله) 
لا بختلف عن ذلك كما تری. والله أعلم. 


. ه‎ ١٠/۲ الإحكام للآمدي ١۲/١٠ء والمحتصر لابن الحاحب‎ )١( 


شروط النواتر 

يشترط ق اللخبر لتواتره عند الأصوليين شروط: منها ما اتفق عليه» 
ومنها ما احتلف فيه. 

الشروط المتفق عليهاهي: 

أ أن يبلغ رواته عددا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة. 

۲- أن يكون مستند خحبرهم إلى أمر حسوس نحو قوهم: رأينا 
و معنا. 

۳- أن لا يقل عدد رواته ف كل طبقة من طبقات السند من أوله 
إل آخحره عن عدد التواتر» من غير قيده بعدد معين» لأن ضابطه حصول 
العلم الضروري» فمي حصل علم أنه متواتر» وإلا فهو غير متواتر. ويهذا 
قال الجمهور. 

وذهب البعض إلى أنه لا محصل بأقل من خمسة للاتففاق على 
تز كية الأربعة ق شهادة الزنا. 

وقيل: خمسة» لأن الخمسة عدد أولي العزم من الرسلء وقيل: 
سبعة عدد أهل الكهف» وقيل: عشرة» لأن ما دوما جمع قلة. وقيل: انا 
عشر عدد نقباء بي إسرائيل لقوله تعالى: $ وَبَعَقّنًا مهفن عَصَرَ قيا 


۱ ث I‏ م ٠‏ س اد ٠‏ ˆ ^ 
١ 4‏ وقيل: عشرون لقوله تعالى: ان يکن منم عشرون صبرون 


. ١١ سورة المائدة أية:‎ )١( 


خير الواحد وحجيته للدكتور احمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١ ٠“‏ 


يلوا مأكََيّن 4. وقيل: أربعونء لأنه العدد المعتبر في الجحمعة. وقيل : 
سبعون لقوله تال :* واتار موس قَوَمَةُ سَبَعِين رج لميقتنا 4 
وقيل: تلاائة وبضعة عشر عدد آهل يدر . 

وبالنظر إلى هذه الأدلة نحد آما لا مت لموضو ع المحلاف 
بصلة» ولذا قال الشوكايي: ريا لله للعجب من حجري أقلام أهل العلم مثل 
هذه الأقوال الي لا ترجع إلى عقلء ولا نقلء ولا يوحد بينها وبين محل 
التراع حامع). 

وذكر الغزال أن ما ذكروه (تحكمات فاسدة باردة لا تناس 
الغرضص ولا تدل عليه ویکفی تعار ضر أقواهہ دلیاد على فسادهاء فلا 
سبيل لنا إلى حصر عدده» لكنا بالعلم الضروري نستدل على العدد الذي 
هو الكامل عند الله تعالى. قد توافقوا على ١‏ لأحبان“. 


. ٠١ سورة الأنفال آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية: ٠١١‏ . 

() إرشاد الفحول» وكامشه شرح العبادي على شرح الحلى للورقات ص: 4۷ وانظر 
تفاصيل ذلك في نفس الصفحة فما بعدهاء والإحكام للآمدي ۲٤/۲‏ فما بعدها . 

. ٠١ المستصفى للغرالي ١/۱۳۸ء وروضة الناظر لابن قدامة ص:‎ )٤( 


¥ 1 ا[ م هيد 


واخحتاره الآمدىي قال: (وذلك لأنا لا جد مر أنفسنا معرفة العدد 
الذي حصل علمنا بوجحود مكة» وبغداد وغير ذلك من المتواترات 
7( 
الشروط المختلف فيها. 
أ احتلفوا قي اشتراط كومم عالمين بالمخبر عنه» فعده 
الآمدي والغزالي من الشروط المتفق عليها. 
وقال ابن الحاجحب: (إنه غير تاج إليه» لأنه إن ريد الجميع 
فباطل»› لأنه لا يمتنع أن یکول بعض الخبرين مققلدا فیه» و إن رید البعضص 
فلازم نما قبل)“ أي أن توفر الشروط الثلاثة المتقدمة يقتضى حصول 
العلم للبعض. 
۲- احتلفوا فى اشتراط العدالة والإإسلام» كما في الشههادة» 
ولأن الكفر عرضة للكذب والتحريف» والعدالة والإسلام ضابط 
الصدق والتحقيق وإلا أفاد إخبار النصارى بقتل المسيح العلم. 


وأحيب بأن أحبارهم لم تستوف شروط التواتر في المرتبة الأولى. 


ععنده ) 


. ۲٦/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 
. ٠١٤١/١ والمستصفی‎ ٠٠١/۲ الإحكام للآمدي‎ )۲( 
. ٥۳/۲ المختصر لابن الحاحب مع شرحه‎ )۳( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى ۱۰۸ 
ج ي 


ورد بأنا جد من أنفسنا العلم عا نقله عدد كثشير تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب وإن كانوا كفارا كما لو أخبر أهل قسطنطينية وإن 
کانوا غیر عدول أو کفار بقتل ملکھہ» لأن الكثرة تمنع من الكذب. 

۳- واحتلفوا قي عدم الاحتماع في البلد واللسب والديسن 
والوطن» كما اشترطت الشيعة أن يكون منهم معصوم» وإلا م يعنسع 
الكذب. واشترط اليهود أن يكون فيهم أهل الذلةء فإِمُم بمتنع تواطؤ هم 
عادة للحوف بخلاف أهل العزة» فم لا جخافون. والكل فاسدء للعلم 
حصول العلم بدو ن ذللق. 
وقد عرفه صاحب مرافي السعود مشيرا إلى ما تقدم وإلى قسميه الاأتيين 
بقوله: 

واقطع بصدق حبر التواتر وسو بين مسلم وكافر 

واللفظ والمعنين وذاك حبر من عادة كذمم منحظر 

من غير معقول»وأوحب العدد من غير تحديد على ما يعتمد 

وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو ائ عشرا 

الغفاء الأربعة فيه راجحح ٠‏ وماعليها زاد فهو صال 
وأوحبن في طبقات السند تواترا وفقا لدى الت رر 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلاك قي شرح العضد لمختصر ابن الحاحب ٠١/۲‏ والإحكام للآمدي 
Y/Y‏ 


(۲) فتح الودود شرح مراقي السعود ص: ۲٠١‏ فما بعدها. 


۱*۹ ال تم هبد 


ولا يخفى أن قوله: ررما زاد على الأربعة صالح لأن يكون حبره 
حبرا متو اتر ا)) أنه رأى لبعض العلماء وقد نفدم إبطلاله آنفا. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشتقيطي « ١ ١‏ 


أقسام السواتر: 


المتنو اتر قسمان: 

أ تواتر ف اللفظ: وهو ما تواتر عليه رواته ف اللفظ نحو: حديث 
آي هريرة # (رمن كذب على متعمدا فلیتبو أ مقعده من النار». 

-٣‏ معنوي: وهو ما اتفق رواته ف المعن دون اللفظ كأحاديث 
الشفاعة» وأحاديث رؤية المؤمنين لله يوم القيامة» وغير ذلك“ . 

ما يفيده اخبر المتواتر: 

اتفق العقلاء أن الخبر المتواتر بشروطه يفيد العلم بصدقه» وخالفت 


)١(‏ صحیيح البخاري ۳۸/۱ وصحیح مسلم ۷/۱ فما بعدهاء آبو داود ۲۸۷/۲» ابن 
مابحة ٩/۱‏ . 

(۲) صحیح البخاري ۱۷۹/٩۹‏ فما بعدهاء وصحیح مسلم ۱۱۷/۱ فما بعدها . 

(۳) انظر تفاصيله قي أصول الحديث ومصطلحه» د. محمد عجاج الخطيب ص: >٠١‏ 


الإحکام لاہن حزم ٩٤/٤-۱‏ فما بعدها. 


السمنية والبراهمة“ في ذلك» حيث قالوا: لا علم قي غير الضروريات 
إلا با لحواس دون الأخبار. 

وما ذكروه من نفي إفادة الخبر المتواتر للعلم مكابرة وخحلاف 
باطل لا يستحق قائله اواب عليه. فإنا بجحد من أنفسنا العلم الضروري 
بالبلاد النائية› والأمم ا لخالية» والقضايا الماضية ما يرد علينا من الأحبار» 
بالصدق ف كل ذلك. وليس ذلك إلا بالأحبار قطعاء ومن أنكر حصول 


)١(‏ السمنية بضم السين وفتح الميم طائفة تعبد الأصنام» دهرية تقول بالتناسخ» وتنكر 
حصول العلم بالأبار» تنسب إلى صنم یسمی ”من أو بلد يسمى سمونات. انظر: 
مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطيى ص: ۰۹۸ والمسودة لآل تيمية ص: 
٤‏ وتعليق عبد الرؤوف سعد علي» على شرح تنقيح الفصول للقراقيی ص: ٠٠١‏ . 
(۲) البرامة: طائفة من طوائف اهند تنكر النبوات أصلاء وتنسب إلى رجل يقال له: 
برهام» قرر طحم استحالة النبوات» بأن ما يأن به الرسول إن كان معقولاًء فالعقل كاف 
في إدراکه» ولا حاجة إل الرسول» وإن کان غير معقول فلا يقبل» لأن في قبوله خروباً 
عن حد الإنسانية إلى البهيمية› رإن الله حكيم يستحيل عليه أن يتعبد اللوقات ا لا 
تد ركه العقول» وإن العقل دل على أن للعا م صانعاء والحكيم لا يتعبد الخلق .عا تستقبحه 
العقول. انظر: الملل والنحل للشهرستاني مع الفصل ۱۷١-۱۷٤/٥‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 1۹۲ 
na E Eh‏ 


أقو ال العلماء في نوع العلم الحاصل به: 

أ أن الخبر المتواتر يفيد العلم النظري» وهو ما كان عن نظر 
واستدلال» وهذا منقول عن الكبي» وأبي الحسين البصري. 

۲ - أنه يفيد العلم الضروري» وهو الذي يضطر الإنسان إليه 
بحيث لا بمكنه دفعه» وهذا هو المعتمد» وبه قال الجمهور. 

احتج الجمهور على كون العلم الحاصل بخبر التواتر ضرورياء بأنه 
لو كان نظريا لا حصل لن لا يكون من أهل النظر كالصبيان المراهقين. 
وكثير من العوام» إذ النظر ترتيب أمور معلومة» أو مظنونة ليتوصل ما إلى 
علوم» أو ظنون» وليس في الصبيانء ولا العوام أهلية لذلك» فلو كان نظريا 
لا حصل هم العلم به» فلما حصل فم به العلم علمنا أنه غير نظري”'. 

الفاين الأاحاد. 

الآحاد جمع أحد» وهو .معن الواحد» ومزة أحد مبدلة من واو» 
فأصلها وحد» وربما جاءت على الأصل كما ف قول نابغة ذبيان: 

کان رحلى وقد زال النهار بنا بدي ال ليل على مستأنس وسحل0) 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في الإحكام للآمدي ٠١/۲‏ وختصر ابن الجاحب مع شروحه 
۲ وإرشاد الفحول مع شرح العبادي للورقات ص ٤۷-٤٦:‏ و لخبة الفكر مع 
شرحها لابن حجر ص : ٤-۳‏ . 

(۲) انظر البيت في كتاب تارات الشعر الجاهلي ٠. , ٠١٠١/١‏ 


۱۳ الت مهيل 


ويجمع الواحد على أحدان» والأصل وحدان» فقليت الواو مزة 
لانضمامها. 

فال المهذلى: 

حمی الصريبة أحدان الرجال له صيد ومحتريء باللين هماس 7© 

وأما تعريف خبر الآحاد عند الأصوليين فقد الحتلفرا فيه: 

فقيل: ما أفاد الظن. 

وهذا التعريف غير مطرد ولا منعكس. 

أما عدم الاطراد» فلأن القياس يفيد الظن» وهو ليس بخبر. 

أما عدم الانعكاس» فهو فيما إذا أخحبر واحد بخبر لم يفد الظن. 

رقيل: مالم يصل إلى حد التواتر» وإن روته جماعة. 

وهذا التعريف كما ترى شامل للحرر الذي م يترجح جانب 
الصدق فيه. 

وأجيب عنه بأن المقصود تعريف الخبر الذي يعتد به في الأحكلي 
ولا یکون متواترا. 

وعلى هذا يصح أن نعرفه: بأنه الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتي 
ولم يقصر عن درجة الاحتجاج به» وإن روته جماعة» وعليه فالمشهور 
منه» إذ لا واسطة بين المتواتر والأحاد. 


(۱) انظر لسان العرب لابن منظور ۰٤٤۸-٤ ٤۷/۳‏ والقاموس المحیط ۲۸۳/۱ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنفقيطي £ ۱٩‏ 


و حالقت الحنفية. فجعلت القسمة ناانية: متواترا)» ومشههورا 


وأحادا. 


المشهور عند الحنفية: 

عرفت الحنفية المشهور بأنه ما كان من الآحاد قي الأصل تم تواتي 
في القرن الثاني والنالث» وهو عندهم يفيد علم طمأنينة» ومرلة المتواتي 
ی الاحتجاج به» ویضلل جاحده ولا یکفرء وهو دون التواتر» وف وق 
الاحاد» ومثلواله: بحديث المسح على الف و حديث الرج. 

وعرف صاحب مراقي السعود خر الأحاد بقوله: 
وخر الاحاد مظنون عرا عن القيود قي الذي توات را 
والمستفيض منه وهو أربعة أله وبعضهم قد رفعه 
عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قوله جلى" 


۳/۱ فما بعدهاء والموطا‎ ٦/۱ صحيح البخاري 1/۱ وصسحيح مسلم‎ )١( 
۳۱/۲ والإحكام مدي‎ Eh انظر : المحتصر لابن الحاجحب مع شرو حه‎ )۲( 
السة ومكانتها ف‎ ٦۱۹-٦١1۸ و کشف الاسرار ۳۹۸/۲ وامنار وحواشيه صص:‎ 
. YA: التشريع اللإسلامى ص:‎ 


(۲) فتح الودود شرح مراقی السعود ص!: ۲٠۹‏ فما بعدها. 


1۹0 اتم $ هبد 


المشهور عند اعدثين: 

عرفه ابن حجر بأنه (ما له طوق محصورة بأكثر من اثنين» مسي 
بذلك لوضوحه» وهو المستفيض على رأي جماعة» مي بذلك لانتشاره 
من فاض الماء يفيض» ومنهم من غاير بين المستفيض والمشههور: بأن 
اللستفيض ما يكون ف ابتدائه وانتهائه سواء» والمشهور أعم من ذلك 
وهو يشمل ما له إسناد واحد فصاعداًء وما ليس له إسناد أصا. 


. ٠ شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص:‎ )١( 


۱۹1۷ الباب الأول : فيما بفيده خبر الواحد 


اباب الأول 
فيمايفيده حبر الواحد 
ااه العلماء فما يفده حبر الواحد العدا 7 الضابط °“ عضن 


مثله إلى رسول الله لث أو إلى من انتهى إليه من صحابي أو غيره. 


)١(‏ العدل ف اللغة : التوسط واصطلاحا يراد به هنا المسلم البالغ العاقل الذي له ملك ة 
تحمله على ملازمة التقوى» والمروءة» وذلك بأن لا يرتكب كبيرة» ولا يصر على صغيرة› 
ويترك من المباحات ما يقدح ف المروءة. 

العدل من يجتنب الكبائرا ويتقى في الأغلب الصغائرا 

وما أبيح وهو لي العيان يقدح في مروءة الإنسان 
انظر : تعفة الحكام في نكت العقود والأحكام لابن عاصم ص: 4 الناشر عبد الحميسد 
أحمد حنفى . مصر. مطبعة الفجالة الحديدة» وانظر تفاصيل ذلاك كله في الأحكام 
للآمدي ٦ ٤/۲‏ فما بعدهاء ومختصر ابن الحاحب 1۳/۲ ومذكرة أصول الفقه للش_يخ 
محمد الأمين الشنقيطي ص:١٠١١»‏ مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة. 
(۲) الضبط حفظ الراوي مرويه» بحيث يكون حافظا إن حدث من حفظے» ضابطا 
لکتابه ان حدث فمنه» عالما ما جيل المعين إن روى به» ويعرف بقلة مخالفته للاقات. قال 
صاحب طلعة الأنوار معرفا للضابط من غيره: 

بالضابطين اعتيرن فإن غلب وفق فضابط وإلا جتنب 
انظر : تدريب الراو ي ٠٠٠/١‏ ومذ كرة أصول الفقه للشيخ سحمد الأمين الشنقيطي ص:٠٠٠.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى ۱۹۸ 


فمن قائل: إنه يفيد العلم» وهؤلاء منهم من قال: يفيد العلم على 
اطراد» ومنهم من قال: یفیده لا على اطراد. 

وذهب البعض الآحر إلى أنه إنما يفيد العلم بانضمام القرائن غير 
اللازمة للتعر يف. 

وقالت طائفة أحرى: إنه إعا يفيد الظن» واستدلت كلإ طائفة 
بأدلة واعترض على كلإ طائفة من سخالفيها. وها أنا أذكر ذلك إن شاء 
الله ف الفصول الاآتية: 


۱۱۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


الفصل الأول 
فى أن خبر الواحد العدل إغا يفيد الظن فقط 

ذهب جمهور الأصولينن إلى أن خبر الواحد العدلء لا يفيد إلا 
الظن» واستدلوا على ذلك بأدلةء أهمها ما يأن: 

أ- قالوا: لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل حير نسمعه. 

۲- أنه لو أفاد العلم لأدى إلى تناقض المعلو مين» فيما لو أحير ثقة 
آحر بضد ما أحبر به الأول. 

۳- أنه لو أفاد العل لحصل العلم بنبوة من يخبر بكونه نبيا من 
غير حاجة إلى معجزة دالة على صدقه. 

٤‏ - لو أفاد العلم» لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به» لكونه 
عتزلتها قي إفادة العلم. 

-٥‏ لو أفاد العلم» لوحب تخطمة مخالفه بالاجتهاد» وتفسيقه 
وتبدیعه» فیما يفسق فيه ویبدع. 

- لو أفاد العلم» لوجب الحكم بالشاهد الواحد من غير حاجحة 
إلى شاهد أخر» ومن غير افتقار إلى تز كية. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي Y‏ \ 


۷- قالوا: لحواز الكذب والغلط على الراوي» لكونه غير 
معصوم» لأن صفة كل خبر واحد هى أنه جور عليه الكذب 
والوه. 

الأجوبة عن أدلة الجمهور 

أما عن الأول: فإن المخالفين لا يقولون: بإفادة خبر كل واحد 
العلمء بل يشترطون لإافادة ابر العلم أن يرويه العدل الضابط على مثله 
حي ينتهي به إلى البي يث أو إلى من انتهى به إليه. وهذا قال الإمام 
الشافعي (رحهه اللّه): ررولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حي يجمع أموراً' 

منها: أن یکون من حدث به تقة ف دینه؟ معرو فا بالصدق ف 
حدیثهء عاقلا لما يحدث به عالما عا جيل معان الحديث من اللفظ وأن 
يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع» لا بحدت به على المعى لأنه 
إن حدث به على المعن وهو غير عالم مما بحيل معناه» م يدر لعله بحل 
الحلال إلى الحرام. فإن أداه بحروفه» فلم یق وجه يضاف فيه إحالته 


)١(‏ انظر تفاصيله ق روضة الناظر لابن قدامة ص: ۲ه٠.‏ الققاهرة المطبعة السافية 
۾ مکتبتهاء شار ع الفتح بالروضة» والمستصفى مع فواتح الرحموت ٠٤١/١‏ وختصر ابن 
الحاحب مع شروحه ٥٦/۲‏ والإحكام للآمدي ۲۲/۲ فما بعدهاء ومذ كرة أصول الفقه 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطى ص .٠١٠:‏ 

(۲) الإحكام للآمدي۷/۲١٠.‏ 


۱۲۹ ) الباب الأول : فيما بفيده خبر الواحد 


الحدیث» حافظا ادا حدث به مر حفظه حافظا لکتابه إل حدث من 
كتابه» إذا شرك أهل الحفظ في الحديث» وافق حديثهم» بريفشا من أن 
يكون مدلساء يحدث عن من لقي مام يسمع منه» ويحدث عن الني ما 
بحدث الثقات حلافه عن البى. 

ويڪون هکذا من فوقه من حدڻه» حي ينتهي با لحدیث موصولا 
إلى البي ل أو إلى من انتهى به إليه دونه» فإن كل واحد منهم مثبت لمن 


حدنه» ومثبت عن من حدث عنه» فلا يستغئ ٿي کل واحد منهم عن 


وصفت»”'. 
ونقل اللخطيب البغدادي إجماع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر 
العدل. 


وكتب مصطلح الحديث طافحة بأنه لا يقبل من الحديث إلا 
ماتوفرت فيه الشروط المعتبرة لقبول الرواية الأنفة الذكر في قول الشلفعى 
(ر حه الله). 


)١(‏ الرسالة لللإمام الشافعى ص: ٠٠‏ ١ء‏ الطبعة الأول سنة: ۱۳۸۸ هھ - ۱۹1۹م. 
مطبعة مصطفى الحلي» مصرء تحقيق محمد سيد كيلاي. وانظر: علوم الحديث لاہن 
الصلاح ص: ١٠ء‏ تحقيق نور الدين العترء الناشر المكتبة العلمية للنمنكان بالمدينة. 

)۲( انظر : الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي ص: 1۸ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲ 


فكيف يسو غ والحالة هذه أن يساوى بين العدل وغيره؟ حي 
يقال: لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل حبر نسمعه» كيف؟ وقد قال 
تعسال: « انها آلّذينَ منوا ان جاء کم فاس نبا فتبينوا ن تصيبوا 
فوا هلله 4 » فهذه الآية نصت على وجوب اتيين فى حبر الاس 
وهي تدل .عفهوم الشرط على وجحوب قبول حبر العدل المعتبر عند 
الأصوليين عدا الأحناف» وهم وإن خالفوا قي حجية مفهوم الشرطء فقد 
استدلوا بالاية على وجوب قبول حبر الواحد العدل. 

فقالوا: (رأمر بالتبين» وعلل .عجيء الفاسق بالخيرء إذ ترتيب الحكم 
على الوصف المناسب يشعر بالعلية ولو كان كون الخبر من أخبار الآحاد 
مانعا من القبول» لم يكن هذا التعليل فائدةء إذ علية الوصف اللازم» تمنع 
من علية الوصف العارض) ٠‏ 

وأحابوا عن الثان:بأنه يمتنع أن يوجحد يي الشرع حبران متعار ضال 
من کل وحجه» بحیث لا یکون مع أحدھا ما يرجح به على الآحر“ 


.1 سورة الحجرات آية:‎ )١( 

(۲) کشف الاسرار لعبد العزيز البخحاري شرح البزدوي »۳۷۳-۳۷۲/۲١‏ طبعة حديدة 
بالأوفست» سنة: ٤‏ ۱۳۹ ه- ٤‏ ۱۹۷ءم. دار الكتاب العريي» بيروت. 

(۳) المسودة لال تيمية ص AE‏ حقيق محمد عى الدين عبد الحميد. مطبعة المدن. 
القاهرة. 


۲۳ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


فان فرض و جود حبرین متناقضین»؟ و کانا صدرا معاء فکل واحد 
منهما قر ينة كذب الانحر» وإلا بان تقدم أحدها على الآحرء فالمتأخر 
ناسح للمتقدم. 

قال ابن حزم: (رو كذلك نقظع ونبت ټی کل خبرین صحیحین 
متعار ضين› وکل آیتین متعارضتین» و كل النين متعارضين لم يأت نص 
بين بالناسخ منهماء فإن الحكم الزائد على الحكم المتقدم ممن معهود 
الأصل هو الناسخ» وأن الموافق لمعهود الأصل المتقدم» هو المنسوح قطعا 
يقينا للبراهين الي قدمنا“ من أن الدين محفوظ فلو حاز أن بخفى فيه 
ويكون المراد به الخصوص› لكان الدين غير حفوظ» ولكانت الحجة غير 
قائمة على أحد في الشريعة»بل بالعمل بما لم يأمر الله تعالى قط به» وهذا 
باطل مقطو ع على بطلانه). 

وأحاب ابن حزم عما لو كان أحد النصين حاظرا لما أبيح في النص 
الالحر پأسر ه» او کان احدهما مو جباء والآحر مسقطا لما وجب ف النص 


لحر فقال: ررالواحب في هذا النو ع أن ننظر إلى النص الموافق لا كنا 


)١(‏ ما أشار إليه لخصه هناء وسيأت في الدليل التاسع من أدلة إفادة ا لخر للعلم لي 
الفصل الآن بعد هذا إن شاء الله. 


(۲) الإحکام لابن حزم .٠١١/٤-١‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ¢ ۲ 


عليه لو لم يرد واحد منهماء فنت ركه ونأحذ بالآحر» لا يجوز غير هذا 
أصلا. وبرهان ذلك أننا على يقين من أننا قد كنا على ماق ذلك 
الحديث الموافق لمعهود الأصل»م لزمنا يقينا العمل بالأمر الوارد بخلاف ما 
كنا عليه بلا شك» فقد صح عندنا يقينا إحراجنا عما كنا عليه» م لو ! 
يصح عندنا نسخ ذلك الأمر الزائد الوارد بمخلاف معهود الأصل. ولا يجوز 
لنا أن نترك يقينا بشك» ولا أن نخالف الحقيقة للظنء وقد فى الله تعالى 


ابي اس غي ۱ 


وقال : # ان رجب E‏ لظن وان هم الا خرصون ر 4 . 


وقال تعالى ذاما شرم اکیین بطي ٠ڈ‏ إن تظن إل ظا وما ڪن 


ق چ ي ا ۳ 8 ie r‏ 
بمُسَيقنير رج 4 . وقال رسول الله ك : «رفإن الظن أكذب 
ولا يمحل أن يقال فيما صح الورود به: هذا منسوخ إلا بيقين»ولا 


بحل أن يترك أمر قد تيقن وروده حوفا أن يكون منسوحاء ولا أن يقول 


.۲۸ : سورة النجم أية‎ (١( 
.١١١ : سورة الأنعام آية‎ )۲( 
TY سوره اجحارة أية‎ (۲) 


)٤(‏ الموطا 4-۷/۲ والبخاري عن أي هریرة۲۳/۸. 


٥‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


قائل: لعله منسوخ»و كيف ونحن على يقين مقطو ع به من أن احالف 
لعهود الأصل هو الناسخ بلا شاك ولا مرية عند الله تعالل» برهان ذلك 
ما قد ذكرناه آنفا من ضمان الله تعالى حفظ الشريعة والذكر المتزل» فلو 
حاز ان کون ناسخ من الدين مشكلا عنسوخ» حن لا يدري الناسخ من 
امنسوخ أصلا لکان الدين غير حفوظ والذكر مضيعا قد تعلقت الحامق 
(هكذا) فيه» وحاشا لله من هذاء وقد صح بيقين لا شاك فيه نسخ الموافق 
لعهود الأصل من النصين بورود النص الناقل عن تلك الححال» إذ ورد 
ذلك النص. فهذا يقين... ومذعي حلاف هذا كاذب مقطو ع بكذبه إذ 
لا برهان له على دعواه إلا الطظن,» والله تععالى يقول : # قل هارا 
هڪم ان کنئَ صدقيرت ٭ . فصح أن من لا برهان له علي 
صحة قوله فليس بصادق أصلا". 

وريجاب عن القالت: بان النبوة أمر ق غاية الندرة» وماية العظمة»› 
والعادة جيل صدق مدعيها من غير معجزة دالة على صدقه» والطباع 
تستبعد وقوع مثل ذلك» لذا كان لا بد لماعي الرسالة من معجزة دال ة 
على صدقه» لأنه يخبرنا عن الله تعال» أما من يخبرنا عن الرسول ت 


.1٤ : سورة النمل أية‎ )١( 
. ۱۵۹٩/٤-۱ الإحکام لابن حزم‎ (۲( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 1۲ 


فإنغا يشترط فيه ما اتفق عليه من العدالة والإإسلام والحفظ والضبط عن 
مثله إلى رسول الله ل » أو إلى من انتهى إليه دونه“. 

قالت السرحسى”: رروما قالوا: إن في هذا إثبات زيادة درجحة 
لخبر غير المعصوم على خير المعصوم غلط بين» فإن الحاحة إلى 
ظهور المعجزات لثبوت علم اليقين بنبوته» وليكون حبره موجبا علم 
اليقين» ولا يثبت مثل ذلك بخبر مثل هذا المخي). 


)١(‏ انظر : التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال لابن أمير الحاج۲۷۲/۲» الطبعة 
الأرلى. الأميرية ببولاق. مصر. سنة: ٩۱١١١٠ه.‏ 

(۲) هو: أبو بكر حمّد بن أحمد بن أي سهل السرحسي» المعروف بشمس الأئمة 
الإمام الكبيرء الفقيه» الأصول النظار» أحد فحول الإئمة الكبار وأصحاب الفنون»له 
مۇلفات منها: (رالمبسوط» في الفقه» وله قي الأصول ررأصول السرحسي». ذكر أبو 
الوفاء أنه توفي سنة : ٤۹٠‏ ه. وقال المراغي : توفي سنة: ٤۸۳‏ ه. انظر : مقدمة 
أصول السرحسى لای الوفاء الأفغان ص: ٤‏ فما بعدهاء والفتح اأبين ف طبققات 
الأصوليین۱/٤٠۲.‏ 

(T)‏ أصول الس رحسي ۳۲۸/۱ وحققه بو الوفاء الأفغان» دار المعرفة لاطباعة والنشي 


برو ا . 


۲¥ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
ت ت ی 


وذكر الامدي: أن تحويز التعبد بخبر الواحد» لابد أن يستند إل 
دلیل قاطع من کتاب أو سله أو إجماع» و کدلك المدعى لر سالة» ادا 
تقترن بقوله معجزة دالة على وحوب العمل بقوله. 

قان بدلك الفر ق بن ` مدعي الر سالة» وبين حر الواحد العدل» 
لأن مدعى الرسالة مشروع عن الله» وناقل حبر الواحد مبلغ عن رسول 
الله عل. 

ويجاب عن الرابع: بأنه استدلال محل التراع» حيث إن مسن 
العلماء من قال بأن خير الواحد العدل ينسخ القرآن والسنة المتواترة» وها 

قال ابن حزم: رراحتلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على 
حواز نسخ القرآن بالقرآن» وحواز نسخ السنة بالسنة. 

فقالت طائفة: لا تنسخ السنة بالقرآن» ولا القرآن بالسنة. 

وقالت طائفة: كل ذلك جائز» والقرآن ينسخ بالقرآن وبالستة» 
والسنة تنسخ بالقرآن والسنة. قال أبو حمد: ومذا نقول» وهو الصحيح» 
وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواترء والسنة المنقولة بأخبار الآحادء كل 
ذلك ینسخ بعضه بعضاء وينسخ الايات من القرآن» وینسخه الایات من 


القرأن» وبر هان ذلك ما بيناه ی باب الأحبار من هذا الكتاب من وجوب 


. 4۷-٤ ٦/۲يدمآلل اللإحكام‎ )١( 


Î ٣ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشذقيطي 1۸ 
LD ODO‏ ل 


الطاعة لا جاء عن البي 5ء كوجوب الطاعة لما حاء في القرآن ولا فرق» 


ای ا اا 


ولأن كل ذلك من عند الله پقو له تعای : # وما نطق عن آلهرٽ ب از 


ج وو ٣‏ 


هو الا وخر وح جم ۾ . فإذا كان كلامه وحيا من عند الله عز 
وحل والقرآن وحى» فنسخ الوحي بالوحي جائز» لأن كل ذلك سواء ي 
انه و حي 

وقي المسودة ما لفظه: (روذكر ابن عقيل عن أحمد رواية أحسرى 
بجواز النسخ بأحبار الآحاد احتجاجا بقصة أهل قباءء وبه قال أههل 
الظاهر. 

قلت: ويحتمله عندي قول الشافعي» فإنه احتج على خير الراحد 
بقصة قباء. 

قلت: ومن حجة النسخ بخبر الواحد حديث انس لي اہر إذا 
أراقها رهكذا) و كسر الدنان". 


٤ ۳ : سورة النجم أية‎ )١( 

(۲) الإحكام لابن حزم .٤۷۷/٤-١‏ 

(۳) المسودة ص: ۲٠۷-۲٠٦١‏ والدنان : بكسر الدال جمع دن بالفتح وهی الخابيية 
اه من هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري. ص: »١۱١١۷‏ كما 
بإاحراجحه حب الديرن الخطيب. 


1۲۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


وقال والدنا وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطى ررحه الله): 
والتحقيتق الذي لا شك فيه هو حواز وقوع نسخ التواتر بالآحاد 
الصحيحة الثابت تأحرها عنه» والدليل الوقو ع. 

أما قوم : إن التواتر أقوى من الآحاد» والأقوى لا يرفع بما 
هو دونه فإنمم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرقم وعلمهم. 

وإيضاح ذلك: أنه لا تعارض ألبتة بين خحبرين ختلفي التاريخ لا 
مكان صدق كل منهما في وقته. وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم 
التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهماء أما إن احتلفا» فيجوز صدق 
كل منهما في وقتها. فلو قلت :البي ل صلى إلى بيت الق دس وقلت 
أيضاً: ۾ يصل إلى بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما قبل النسخ» وبالثانية ما 
بعده» لكانت كل منهما صادقة قي وقتها. 

ومثال نسخ القرآن بأحبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخحرها عنه 
نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلاً النصوص عليها با لحصر الصريح في آية : 
و قل ٩‏ اچد فی ما اوی الي مُحرَّسًا عل طاعم يَطعمهة إلا أن 
كور مَََة 4 “ الآيةء بالسنة الصحيحة الثابت تأحرحا عنه» لأن 


الآية من سورة الأنعام» وهى مكية أي نازلة قبل المجرة بلا حلاف» 


.٠٤٠١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 


الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۰ 


ومحرم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك فى حييرء ولا منافاة ألبتة بين 
آية الأنعام المذكورةء وأحاديث تحر الحمر الأهلية لاحتلاف زمنهى. 
ومقصودي ما سقته أن ما استدل به المخالف عل الراع» فلا 
يصلح دليلا له» ومن أراد الوقوف على أدلة الجمهور على متع س بخ 
القرآن والسنة المتواترة بأخبار الاحاد» فليرجع إلى ذلك ف عله. 
ويجاب عن الخامس: بأنه ثبت عن الصحابة تخطمة عخالف الس نة 
بالرأي. فعن عطاء بن يسار أن معاوية بن أي سفيال باع سقاية من ذهب 
بأكثر من وزشاء فقال له أبو الدرداء: امعت رسول اله اھ تھی عن مدا 
هذاء فقال معاوية: ما أرى بذ بأسا! فقال ابو الدرداء: من يعذرن امن 


۸۷-۸ ٦:ص مذكرة أصول الفقه للشيخ حمد الأمين بن حمّد المختار الشنقيطي‎ )١( 
عن ابن‎ ١۲۳/۷ و حديث خر الحمر الأهلية حر جحه البحاري انظر جرج البخاري‎ 
.۲۰٥/۲دواد عمر» صحیح مسلم‌ه/1۳» ابو‎ 

(۲) بكسر الذالء أي : من یلومه على فعله» ولا يلومي عليه» ومن يقوم بعذري ذا 
حازیته بصنیعه ولا یلومی على ما أُفعل به أو من ينصرن. يقال: عذرته إذا نصرته اه 


الررقان على الموطاً٤ .۲۲٠١/‏ 


۱۳۱۹ الباب الأول : فيما يفبده خبر الواحد 


معاوية! أحبره عن رسول الله ل ويخبرن عن رأيه؟!. لا أساكنك 
بالأرض»”. 

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: ((تمتع البي » فقال عروة 
بن الزبير: مى أبو بكر وعمر عن المتعة» فققال ابن عباس: أراهم 
سيهلكون» أقول: قال: البي ويقولون: فى أبو بكر وعمر»'. 

فهذان نصان في محل الزاع كما ترى» نصا على إنکار أي الدرداء 
على معاوية عدم أحذه عا روى له عن البي لا لهء وإنكار ابن عباس على 
عروة معارضة ما روى له عن البي #6 من أمر المتعة بنهي أي بكر وعمر 
(رضى الله عنهما) عن المتنعة. 

وقي المنار: (قال صاحب القواطع: الشافعي حكى عن مالك 
(رضى الله عنه) أن حبر الواحد إذا حالف القياس لا يقبل» وهذا الول 


)١(‏ أنف من رد السنة بالرأي» وصدور العلماء تضيق عن مثل هذاء وهو عندهم عظيم 
رد السنن بالرأي» اه الررقان ٤/أ٠٠۲.‏ 

(۲) الرسالة للشافعی ص: ۱۹۲١ء‏ الموطاً انظر الزرقان »۲۲٠/ ٤‏ صحيح مسلمه/٠ ٤:‏ 
فما بعدها. ' 


(۳) جمع بیان العلم وفضله لابن عبد البر۲۳۹/۲. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۲ 


بإطلاقه قبيح» وأنا أحل مازلته عن مثل هذا القول» وليس يدري ثبوته 
منه). وشاهدنا منه استقباحه هذا الفعل» وإنکكاره على صاحبه. 
ونقل صاحب التيسير عن أب حنيفة (رحهه الله) أنه قال: من انكر 
الملسح على الخفين يخاف عليه الكفرء فإنه ورد فيه من الأخحبار ما يشبه 
۲ 
التواتر “. 
ومعلوح أن حدیٹث الملسح على الخفين عند جمهور الأصوليين أنه 
على أي -حنرهة (ر “هه اله ہر 3ه کٹیرا من أحبار الأحاد العدول“. 
أما عدم تفسيقه وتبديعه فلأن من رد خبر الآحاد إنما رده لذر 


هدا, 


)١(‏ شرح المنار مع حواشيه لابن ملك ص: 1 طبعة دار سعادة. 

(۲) تيسير تحرير الكمال محمد أمير. أمیر باد شاه على التحریر لابن همام الدیسن ۳ .٠۸/‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبی» مصر. سنة: ٠١١‏ (إضش. 

(۴) انظر : الاننقاء لابن عبد البر ص: ١٤ء‏ مكتبة القدسي. القاهرة. سنة: 


٥ *‏ إ شے, 


۳۳ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


وفي المسودة: رر ومذا كان الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما 
كانت تر ده الصحابة اعتقادا لغلط الناقل أو كذبه» لاعتقاد الرادء أن 
الدليل قد دل على أن الرسول # لا يقول هذاء فإن هذا لا يكفر ولا 
يفسق» وإن لم يكن اعتقاده مطابقاء وقد رد غير واحد من الصحابة غير 
واحد من الأحبار ال هى صحيحة عند أهل الحديث”'. 

قال الشافعى (رحه الله): إن المرء قد يجهل السنة فيكون له قول 
يخالفهاء لا أنه عمد خلافهاء وقد يغفل المرء ويخطى قي التأويل“. ومشل 
هذا لا يكفر ولا يفسق لكان العذر. 

ولأن الجحتهد إنما يفزع إلى الاجتهاد عند عدم الدليل» وهو حينفن 
يعلم قطعا أنه إما أن يصيب الحق أو يخطفه» لما روى عمرو بن العاص طب 
أنه مع رسول الله بء يقول: رر إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أحران» وإذا حكم فاجتهد ثم أحطأ فله أجر»“. ولأنه لا واسطة بين 


.۲٤۷ المسودة لال تيمية ص:‎ )١( 

(۲) الرسالة للامام الشافعى ص: ٠١١‏ . 

(۳) الرسالة لالامام الشافعي ص: »۲۱٣‏ صحيح مسلم ٣‏ /١١۱ء‏ سنن ابن ماجة۲۷/۲» 
الطبعة الأولى سنة: ١١١١ه‏ مع حاشية السندي» تحفة الأحوذي شرح الترمذي 
للمبا ركفوري٤/٥٥٥.‏ 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي £ 1 


إصابة الحق أو الخطأً في الاجتهاد» ولذا عرف السلف بسرعة الرحوع إلى 
الدليل عند ظهوره» وإن حالف ما ذهبوا إليه. 

فعن سعيد بن المسيب (رأن عمر بن الخطاب كان يقول: ا لدية 
للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها شيا حي أحبره الضحاك بن 
سفيان أن رسول الله ## كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديتهء 
فر جع إليه عمس) . 

وعن ابن ابي دئب عن علد بن خحلف قال: ((ابتعت غلاما 
فاستعملته م ظهر لي منه عيب» لخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز› 
فقضی ي برده رقضى علي برد غلته» فأتيت عروة فأخحبرته» فق ال: أروح 
إليه العشية فأخبره أن عائشة أحبرتي أن رسول الله ل قضى في مثل هذا 
أن الخراح بالضمان» فعجلت إلى عمر» فأحبرته ما أحبرن عروة عن 
عائشة عن البي ل فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته» الله يعلم 
أي م أرد فيه إلا ا لحق» فبلغتي فيه سنة عن رسول الله يلل > فأرد قضاء 


.١۸٥١-٠١۸٤ الرسالة لللامام الشافعي ص:‎ )١( 


۳° الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


عمر وأنفذ سنة رسول ا لله. فراح إليه عروة» فقضى لي أن آحذ الحراج 
من الذي قضى به على له)'. 

وروى الشافعى ر« عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن 
إبراهیم ٠‏ على رحل بقضية» برأى ربيعة بن أبي عبد الرمن” “ فأحبرته 
عن البي بخلاف ما قضى به» فقال سعد لربيعة: هذا ابن أي ذئب» وهو 
علندي تقة» يخبرن عن البى بخلاف ما قضيت به» فقال له ربيعسة: قد 
احتهدت ومضى حكماث فقال له سعد: واعجبا! أنفذ قضاء سعد بن أم 
سعد» وأرد قضاء رسول الله» بل أرد قضاء سعد بن أم سعد» وأنفذ قضاء 
رسول اللّه» فدعا سعد بكتاب القضية فشقه» وقضى للمقضى عليه». 
فهكذا يحب على كل مسلم الرجوع إلى الحديث مي صح. 


)١(‏ نفس المصدر ص: ۱۹۳٠ء‏ سبل السلام شرح بلوغ الرام٣/٠٠»‏ الترمذي مع نحفة 
الأحوذي شر ح الترمذي) ٠۸/‏ د. وقد تقدم التعليق على قول عائشة (الخراج بالضماف) 
صر ٥٦:‏ مب هذا البحث. 

(۲) هو: سعد بن إبراهيم بن عبد الر من بن عوف» كان قاضيا با مدينة وهو لقة 
باتفاق» مات سنة: ۱۲۷ھ اه عمد سید کیلان نعليقا على الرسلة للامام الشلفعى 
ص: ۱۹۲ . 

(۳) هو: ربيعة الرأي ثقَة حجة مات سنة: ١۱۳١ه‏ اه نفس المصدر ص: .٠۹۳‏ 
)٤(‏ الرسالة لللامام الشافعی ص: .٠١۹ ٤-۱۹۳‏ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي _ ۱۳۰ 

ويجاب عن السادس: بأن ررالفرق بين الشاهد الذي يشهد بقضر ة 
معسنة» وبين المخبر عر رسول الله بشر ع يحب على جيم الأمة العمل بن 
هذا لو قدر آنه كذب على الرسول»ء ولم يظهر ما يدل كلما كذبه للزم 
من ذلك إضلال اللقء والكلام إنغا هو في الخبر الذي يجب قبوله شرعاء 
وما يجب قبوله شرعا لا يكون باطلاء في نفس الأمر». ومعلوم أن 
الشهادة نخالف الرواية ف أشياء وإ وافهتها ف أخحری. 

قال الشافعى: ررأقبل ف الحديث الواحد والمرأةء ولا أقبل واحدا 
منهما وحده في الشهادة»ء وأقبل ق الحديث (رحدثى فلان عن فلان) 
إذا ۾ يكن مدلساء ولا أقبل فى الشهادة إلا رمعت أو رررأيت» أو 
((أشهدن) وتختلف الأحاديث فآحذ بعضها استدلالا بكتاب أو سةة أو 
إجماع» أو قياس» وهذا لا يؤحذ به في الشهادات هكذا. ولا يوجد فيها 
بحال» ثم کون بشر كلهم تجوز شهادته» ولا قبل حدیثه» من قبل 
ما يدحل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاى»". 

و أما الحكم بالشاهد الواحد فغير لازم» لأن ا لحا کم 9 يكم 
بعلمهء و اعا حکہ بالبينة الي هي مظنة الصدق. ويدل على أن الحاكم 
يعتمد على مظنة الصدق حديث أم سلمة: (رإنما أنا بشر وإنكم تختصمون 


.۲٤٠١ المسودة لال تيمية ص:‎ )١( 
.٠١١ الرسالة للامام الشافعي ص:‎ )۲( 


۱۳۷ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي نحو ما أ 
فمن قضيت له بحق أحيه شيغاء فلا يأحذه» فما أقطع له قطعة من 
التار) ٠‏ 

فهذا الحديث نص في أن الجا كم يعتمد على البينة الق هي 
مظنة الصدق 

وذ کر ابن حزم فروقا بين الشهادة والرواية ننقلها هنا لزيادة 
الإيضاح وهي. 

أحدها. أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الدين وإكماله» وتبيينه من 
الغيْ» وما ليس منه. ولم يتكفل تعالى قط بحفظ دمائناء ولا بحفظ 
نروجناء ولا بحفظ أبشارناء ولا بحفظ أموالنا ني الدنياء بل قدر تعالى بان 
كثيرا من كل ذلك يؤحذ بغير حق في الدنيا. 

وقد نص على ذلك رسول الله 4# إذ يقول: (( إنكم تختصمون إِلي 
وإنغا أنا بشر» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجّته من الآخحر فأقضي له 
على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بشئ من حق أحيه فلا يأحذه فإما 


خبر الواحد وحجينه للدكتور أ أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۸ 


أقطع له قطعة من ل وبقوله اقث للمتلاعنين:ررالله يعلم أن أحدكما 
کاذب» فھل منکما تائب)' أو كما قال اة قى كل ذلك. 

الفرفق الثان: أن حكمنا بشهادة الشاهد» و بیمان احالف لیس 
حكما بالظن كما زعموا» بل نحن نقطع ونبت بأن الله ك افترض 
علينا الحكم بيمين الطالب مع شهادة العدل» وين المدعى عليه إذا لم يقم 
بينة» ۾ ہشهاده العدل والعدلين والعدول عند نا و إل کانوا ف باطن 
أمرهم کادیین أو و امين» والحكم يكل ذلك حق عند الله تعال. 

برهان ذلك أن حاكما لو تحاكم إليه اثنان ولا بينة للمدعے » 
فلم محكم للمدعى عليه باليمين» أو شهد عنده عدلان فلم حك 
بشهادماء فإن ذلك الحاكم فاسق عاص لله كق » جرح الشهادة ظا ل 
سو اء کان المدعى عليه مبطلا ف إنکاره أ عقا أ کال الشهو د كلرة 
أو وامين أو صادفان› ادا م يعلم باطن أمرهم. ونحر مأمورون يمينا بلمر 
الله كك لنا بأن نقتل هذا البريء المشهود عليه بالباطل» أو نبيح هذا الفر ج 
الحرام المشهود فيه بالككذب» وأن نبيح هذه البشرة المحرمة» وهذا المال 
الحرام المشهود فيه بالباطل» وحرم على المبطل أن يأحذ شيا من ذلك 


)١(‏ نفس المصدرين السابقين بأرقامهما واللفظ لمسلم. 
(Y)‏ صحيح البحاري۹/۷٦»‏ صحیح مسلم٤‏ /۲۰۸ من حدیث ابن عباس . 


۳۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


وقضى ربنا بأننا إن. م نحكم بذلك فإننا فساق عصاة له تعالى» ظلة 
متوعدون بالنار على ذلك. وما أمرنا تعالل قط أن نحكم ق الديسن 
بخبروضعه فاسق أو وهم فيه واهم. وقال تعالى: # أ لهم شرڪوا سَرعوا 
لهم هَن الین ما ل أذ به لَه :۽ . فهذا فرق في غاية البيان. 

وفرق ثالث: وهو أن تقول: إن الله تعالى افترض علينا أن نققول 
قي جميع الشريعة: قال ر سول الله غي وأمرنا الله تعالى بكذا لأنه تععال 
يقول: # وأطيعوا اله وأطيعوا الرَّسول 4 « ومآ ءاتدكم اسول 
قدو وما هكم عَنه فانَهُّواً ‏ . ففرض علينا أن نقول: مانا الل 
تعالى ورسوله #5 عن كذاء وأمرنا بكذا. ولم يأمرنا تعالى قط أن نققول 
شهد بحق» ولا حلف هذا الحالف على حق» ولا أن هذا الذي قضينا به 
هذا حت له يقيناًء رلا قال تعال: ما قال هذا الشاهدء لكر الله تعال قال 
لنا : احکموا بشهادة العدول» وبيمين المدعى عليه إذا م يقم عليه بينة. 
وهذا فرق لا حفاء به. فلم نحكم بالظن في شىء من كل ذلك أصلا ولل 
الحمد“. 


.۲١ سورة الشورى أية:‎ )١( 

(۲) سورة الائدة أية: 4۲. 

(۳) سورة الحشر أية: ۷. 

)<( الإحکام لابن ح زح .۱۱۹-۱۱۸/٤-۱‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمذ محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4 \ 


ويجاب عن السابع: وهو ما ذكروه من جواز الكذب والغلط على 
الراوي لكونه غير معصوم - بأن خير العدل عن مثله إلى رول الله لل 
وإن جاز فيه كذب الراوي» أو غلطه» فإن جانب الصدق فيه يترجحح» لا 
قيض الله تعالى لرواته من الحفظ والضبط وشدة الحيطة ف الأحذ 
والتحمل عن الشيوخ» ررولكن هذا الذي قلناه لذ يناله أحد الا بعد أن 
يكون معظم أوقاته وأيامه مشغولا بالحديث والبحث عن سررة النقلة 
والرواة ليقف على رسوحهم قي هذا العلم» و كبير معرفتهم به» وصدق 
ورعهم قي أقواهم وأفعاهم وشده حدرهم من الطغيات والزللء وما بذلوه 
من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر» والبحث عن أحوال الرواة والوقوف 
على صحيح الأخبار وسقيمها و کانوا بحيت لو قتلوا | يساحوا أحدا ف 
كلمة واحدة يتقوما على رسول الله لك ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك 
وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم» وأدوا كما أدى إليهي وكاتوا 
ق صدق العناية والاهتمام بهذا الشان ما جل عن الوصف. ويقصر دونه 
الذكر» وإذا وقف المرء على هذا من شأمُم وعرف حاهم وخبر صدقهم 
وورعهم وآمانتهم» ظهر له العلم فیما نقلوه ورووه)'. 


,٠ه.۷/؟-١ةلطعملاو مختصر الصواعق المرسلة على ابحهمية‎ )١( 


€۹ الباب الأول :. فيما يفبده خبر الواحد 


قال القراقي: ررإذا علم أَمُم من أهل الديانة والصدق حصل له 
العلم بالعدد اليسير منهم). 

وقال السرخحسى: ررينبغي أن يثبت ترجحح جانب الصدق في حبر 
کل عدل کرامة لرسول الله ل ) 

ويؤيد ما ذهبوا إليه من ترحح جانب الصدق فيه وإفادته للعلم 
ما ورد في تفر قوله تعالى : اتا حن تَرَلتَا الذَر واا له 


اا 


MD a 

لحلفظون ر: 4# . 
قال القرطي: ‏ واا لَه لحفطون 3 » أي محمد 4 من أن 
يتقول عليناء أو نتقول عليه)) فأنت تراه هنا فسر الآية سما يدل على 


شمول الذكر للقرآن والسنةء وشهد هذا التفسير قوله تعالى: « وَأَنرَلنَا 


چ ا ار لا س 


اليك آلذڪر بين لتاس رر ۲ وقوله تال ف حق 


. ۴ ۳ : 
رسولەڈ : وما نطق عن آلھوی ج ان هو الا وخی يوی :4 


.٠٠٠:ضص شرح تنقيح الفصول في الحتصار الحصول للقراني‎ )١( 
."۲٠/٠يسحرسلا أصول‎ )۲( 

(۳) سورة الحجر أية: .٩‏ 

.1/١٠١يطرقلل الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(ه) سورة النحل أية: .٤٤‏ 

.٤-۳ سورة النجم أية:‎ )٦( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي £۲ 


وقوله تعالى: ‏ إن أَتبِع الا م وخی الى . وإذا صح دخول السنة 
في الذكرء فالذكر عحفوظ بحفظ الله تعالى له. 

ومن ذهب إلى ذلك الإإمام ابن حزم (إرحه الل فقد صحح أن 
کلام رسول الله 4# كله في الدين وحى من عند الله كق وأنه حفوظ 
بحفظ الله تعالل له“ . 

ونقل ابن القيم عن الإمام أبي المظفر” أنه قال: ررفإن قالوا: فقد 
كثرت الآثار في أيدي الناس» واخحتلطت عليهم» قلنا: ما احتلطت إلا على 
الجاهلين بماء فأما العلماء بماء فم ينقدوفا انتقاد المهابذة (هكذا) 
الدراهم والدنانير فيميزون زيوفها ويأحذون خيارهاء ولئن دحل قي أغمار 
الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة 
أصحاب الحديث وورثة العلماء حن إمُم عدوا أغاليط ممن غلط ف 
الإسناد والمتون» بل نراهم يعدون على كل واحد منھم کم في حديث 


.4 سورة الأحفاف آية:‎ )١( 

(۲) انظر : الإحکام لابن حزم ۱٠١۹/٤-۱‏ فما بعدها. 

(۳) هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد أبو المظفر اللععروف 
السمعاني» من أهل مرو الشافعي» السلفي العقيدة» صاحب اليد الطولى في الفنون» له 
مصنفات منها: ««القواطع ف الأصولي»)» وكتاب ((الانتصار))» توفي سنة: ۸٩‏ ٤ه‏ عرو . 
انظر : الفتح البين في طبقات الأصوليين ٦/١‏ ٦۲ء‏ وختصر الصواعق المرسلة لابن 
القيم .٠ ٠٤/۲-١‏ 


۳ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


غلط» وقي كل حرف حرف وماذا صحض» فإذا لم ترج عليهم اغ اليط 
الرواة في الأسانيد والمتون والحروف فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة! 
وتوليدهم الأحاديث الي يرويها الناس حن خفية على أهلهاء وهو قول 
بعض الملاحدة. وما يقول هذا: إلا حاهمل ضال مبتد ع کذاب» یرید أن 
يهجن 0v:‏ الدعو ى الكاذبة صحاح أحادیث البي 1 وأثاره الصادقة» 
فيغالط حهال الناس بمذه الدعوی وما احتج مبتدع في رد آثار رسول الله 
# بحجة أوهن ولا أشد استحالة من هذه الحجة» فصاحب هذه الدعوى 
یستحق أن یسف ف فيه وینفی من بلد الاسلام. 

فقدبر- رحمك الله - أيجعل حكم من أف عمره تي طلب آثاز 
الي ل شرقا وغرباء برا وبحرا وارتحل في الحديث الواحد فراسخ وام 
باه وأدناه في حبر يرويه عن البي ك إذا كان موضع التهمة ولم بحابه في 
مقال ولا حطاب غضبا لله وحمية لدينه» ثم ألف الكتب في معرفة المحدنلين 
وأسمائهم وأنسايمم وقدر أعمارهم» وذكر أعصارهم وشائلهم وأخباره 
وفصل بين الرديء والجحيد» والصحيح والسقيم حبا لله ورسوله وغسيرة 
على الإسلام والسنة» ثم استعمل اناره كلها حى فيما عدا العبادات من 
آکله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وقیامه وقعوده» ودخوله وخروجه» 
وجميع سننه» وسيرته حي في حطراته ولحظاته» ثم دعا الناس إلى ذلك 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي £٤‏ \ 


وحثهم عليه وندمم إلى استعماله» وحبب إليهم ذلك بكل ما بملك حي 
في بذدل ماله ونفسه)“ 

وقال: ررو مما يدل على أن أهل الحديث على الحق أك لو 
طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوهما إلى آخرهاء وحدتما مع احتلاف 
لدانمم وزمام وتباعد ما بینهم في الدیار» وسکون کل واحد متهم ن 
قطر من الأقطار يي باب الاعتقاد - على وتيرة واحدة» ونمط واحد» 
جرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يلون عنهاء قلوبمم في ذلك 
على قلب واحد» ونقلهم لا تری فیه احتلافا ولا تفرقا ي شيءِ ماء وان 
قل» بل لو جمعت جميع ما حرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته 
کأنه جاء عن قلب واحد» وحری على لسان واحد» وهل على احق دلیل 
أبين من هذا؟ قال الله تالى: $ اقلا يدون آل ءا رلو ڪَانَ من عند 
غير الله لوجدوا فيه احَتلدفًا ڪثيرا 4 ٤‏ ر ا واعتصمواً 


سه ل 


حبل الله جميعًا ولا تفر CIE‏ قرا اذ كوا نعمت الله م اذ کنتم أ“ 
الف و فریکم قاضبح غت خو 


.ه٠.۸-٥١۷/۲-٠ةلطعملاو مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية‎ )١( 

() سورة النساء آية: ۸۲. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة١-۱۸/۲١»›‏ والآية من سورة آل 
عمران آية: .٠١١‏ 


4٥‏ 1 الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


فکیف یرمی من هذه حاله بالکذب على رسول الله و ؟ وهو 
يروی عن رسول الله 4# ررمن كذب علي" متعمدا فليتبوا مقعده من 
الناں» و يعتقد صدده. إشم براء من ذلك» ولذافقد كانوا يفضحول 
کل من کذب على رسول الله بل حي يشتهر كذبهء ويرد حديثه» وقد 
صنفوا في ذلك المصنفات الى ميزت من يقبل حديثه» ومن لا يقبل 
حديغه. فحفظ الله با سنة رسول الله تي وهذامعلوم لا يحتاج إلى 


استدلال. 


(١(‏ صحيحح البحاري »۳۷/١‏ صحیح مسلم ۷/۱ فما بعدها) واللفظ لمسلم من حديث 


أي هر یر طف › أبو داو د۲۸۸/۲ وابن ماجحة١/٩.‏ 


e 
ee e E lg ge reg n ge e gg i rr e Fi ey a egegend 


الفصل الثاي 
ثي إفادته العلم 
ذهب الإمام أحمد (ررحه الله) قي إحدى الروايتين عنه إلى أن حبر 
الواحد العدل يفيد القطع إذا صح» واحتارها جماعة من أصحابه» منهم 
واحتار هذا القول الحارث امحجاسیی» وهو قول جمهور آهل 
الظاهر» وجمهور أهل الحديث '. 


gE‏ أ{ . ا ۰ ۱ ت 


(۱) لعله عثمال بن موسی بن عبد الل الطائي الأربلي م الامدي. إمام حطيم الحنابلة 
بالحرم الشريف تحاه الكعبةء كان شيخا جلي علا فاضلا زاهدا عابدا ورعاء أقام کے 
اجو مسين سنه. توي ضحی یوم اخمیس ۲۲ خرم سنة ٤‏ ۷ه وحلفه ولده. انظ 
: ذیل طبقات الحنابلة .۲۸۷-۲۸٩/۲‏ 

(۲) هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد امحاسبى» البصسريء المولود ببغدادء والمتوق ها سنة 
۳ ه. ایل عن الشافعي وغیرد. کال صوفیاء وفقيهاء ومتکلما حدثا» له مصنفات 
في أصول الدي» ورد على المعترلة والرافضة والقدرية» وبعضها في الفقه وأحكامه م 
مۇلفاتە: «ررسالة المستر شدين». انظر: مقدمتها لعبد الفتاح أبو غده ص: ٠١‏ فما بعدها. 
الطبعة الثانية» المطبو عات الإسلامية: حلب. 

(۴) المسودة لال تيمية ص: ٠١‏ ۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن 
القیم .٤۸۰/۲-۱‏ 


4۷ الباب الأول : فيما بفبده خبر الواحد 


قال ابن حزم: رروقد يضطر خير الواحد إلى العلم بصحته» إلا أن 
اضطراره لیس .عطرد» ولا في كل وقت» ولكن على قدر ما يتهيأً... فهذا 
قسم. 

والقسم الثاني من الأخبار: ما نقله الواحد عن الواحد» فهذا إذا 
اتصل برواية العدل إلى رسول الله ي وجب العمل به» ووحب العلم 
بصحته أيضا“. 

وقال ابن القيم: (رفممن نص على أن خير الواحد يفيد العلم 
مالك والشافعی» وأصحاب أب حنيفة وداود بن على وأصحابه» كان 
حمد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي » والححارث 


.۹۷/٤-١ الإحكام لابن حزم‎ )١( 
ذكر ابن القيم اکا رواية عته» ۾ أا انحتارها جاعة منهم: ابن حویز منداد. انظطر:‎ )۲( 
.٤۸٤/۲-١ةلسرملا ختصمر الصواعق‎ 
هو: أبو علي الحسين بن علي بن زيد الكرابيسي البغدادي» صاحب الإمام‎ )۳( 
الشافعى وأشهر تلاميذه يعضو ر محلسه و حفظه لمذهبه» له تصانيف كثيرة في أصول الفقه‎ 
۲ه تقريبا اه من تعليق زكريا علي أي‎ ٤١ وفروعه» عارف بالحدیث» توق سنة:‎ 


يو سف على الإحکام لابن حزم .٠١٤/٤-١‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي €۸ 


قال ابن حویز منداد ‏ فی كتاب أصول الفقه - وقد ذكر حر 
الواحد الذي لم يروه إلا واحد واثنان - ويقع بهذا الضرب أيضاً العلل 
الضروري» نص على ذلك مالك. وقال أحمد في حديث الرؤية:“ نعلم 
أا حق» ونقطع على العلم بماء وكذلك روى المروذي قال: قلست لأبي 
عبد الله: ههنا اثنان يقولان: إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما 
فعابه» وقال: لا أدري ما هدا. 

وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل إذا صح 
سنده ولم تختلف الرواية فيهء وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون 
القول فيه» و أنه وح العلم» وإن لم تتلقه بالقبول. قال: رالاهب على ١‏ 
ما حکیت لا غير" . 


)1( هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بو بكر بن حويز منداد. له كتاب كبيرف 
الخلاف» كتاب ف أصول الفقه» كتاب فی أحکام القرآن» وله شواذ عن مالك 
اخحتيارات كقوله: إن العبد لا يدحل في حطاب الأحرار. وقال: إن حبر الواحد يوجحب 
العلم. وكان يجانب الكلام» وينافر أهله. انظر : الديباج المذهب قي معرفة أعيان المذهب 
لابن فرحون المالكي ۲۲۹/۲ تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو نور» مكتبة دار 
التراث القاهرةء وترتيب المدارك 1١ 1/٤-۳‏ تحقيق أحمد بكير محمود منشورات مكثبة 
الياة. بیروت. 

(۲) انظر أحادیث الرية في صحيح مسلم ١١١/١‏ فما بعدهاء» صحيح البخاري مع 
شر حه فتح الباري ۳۳/۲ باب فضل صلاة العصر. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة١-۲/٤۷:-١۷٤.‏ 


۱4۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


وللحنفية ف المشهور- الذي هو عندنا من الآحاد- رأيان: 

أحدهما: أنه يفيد العلم اليقيي بطريق النظر والاستدلالء ويذا 
قال: اہو بكر الجصاص '. 

والثاني: أنه يفيد علم طمأنينة» فهو دون المتواتر وفوق الآحاد» وبه 
قال: عیسی ابن أبان» وصرح به السرحسي ف أصوله» فجوزوا به الز ياده 
على کتاب الله تعال ال هي عندهم نسخ» ومن آمثلته عندهم حديث 
الملسح على الخفين» وحديث الرحم» وثمرة خلافهم في كونه يفيد 
علم اليقين» أو علم الطمأنينة هي: هل يكفر جاحده أو يضلل . 


() هو: أحمد بن علي أبو بكر الحصاص, إمام الحنفية في عصره الفقيه الأصولي ل 
مۇلفات منها: ر(أحکام القر أن))» (رأصول ا جاص ف أصول الفقه)»» ((شر ح عابر 
الک ر حسي) وعيرهاء ولك سنة: ٠١‏ اه وتو سنة: ۷١‏ ؟ه. انظر تر مته ف أول 
من کتابه ررأحکام القران» صر : .٤١‏ طبعة مصورة عن الأول الناشر دار الفكر› 
بیورت» لبنان. الفتح البين في طبقات الأصوليین .٠١ ٤-۲٠۰۳/۱‏ 

)۲( البخحاري مع الفتح ٠١١١/١‏ صحیح مسلم ۱١۹/۱‏ فما بعدها. عن سعد بن أي 
الوقاص «ن. 

(۳) الموطاً۲/ ۱۹ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء البخاري ۲١٤/۸‏ فما بعدها. 
)٤(‏ انظر تفاصیله فی کشف الاأسرار ۳۹۸/۲. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى O»‏ \ 


قال أبن القيم: ((9 صر حت الحنفية ف کتبهم بأن انبر | تھب لستفيض 
: . > لل (DD,‏ = 
يوحب العلم» ومثلوه بقول البي #: (رلا وصية لوارث)) ‏ قالوا: ومع 
أنه ا روک من طریق الأحاد. قالو ا: وڪوه حلدی ےت ابن مسعود ٤‏ 
المتبايعين إذا احتلفاء إن القول قول البائع أو يترادان"» قالوا : ووه 
و كذلك حديث المغيرة بن شعبة وحمد بن مسلمة ف إعطاء الجحدة 
السدس”“» فقد اتفق السلف على استعمال حكم هله الأحبار حين 
معوهاء فدل ذلك من أمرهم على صحة مخرحها» وسلامتهاء وإن كان 
قد حالف فيها قوم» فإفا عندنا شذوذ ولا يعتد يمم قي الإجماع. 


)١(‏ جزء من حديث أي أمامة» قال ابن حجر: أحرجه الأربعة إلا النسائى وإسناده 
قوي. قال وأحرجه أحمد وصححه الترمذي. الدراية في تخريج أحاديث الهداية۲۹۰/۲. 
روانظر فيض القدير شرح الجامع الصغير/ .٤ ٤٠‏ 

(۲) الدارقطئ ۲٠-۲ ٠/٣‏ نحقيق السيد عبد الله هاشم اليمان. المحاسن لاطباعة. 
القاهرة. سنة: ۱۳۸۹ھ ٩٩۱۹ءم.‏ 

(۳) الموطاً قي كتاب الركاة جحزية أهل الكتاب والجوس٠/۷٠۲»‏ والشافعي في المسند 
وفي الر سالةء والبيهقي في السنن الكبرى» وابن المنذرء الدارقطي. انظر: تعفة الطالب 
لاہن کثیر ص: ۲۳٣۳۷‏ . 

(٤(‏ لوطا ٣٥/١‏ الدارقطن 4/۲ د ا أبن مابحة ٤/۲‏ ۸ نيل الأو طار ۷١/٦‏ سبل 
السلام"/. ١ ٠‏ الكفاية ص: 1١‏ . 


۱)۵۹ الباب الأول : فيما بقيده خبر الواحد 


a 


فال: وإنغا قلنا: ما كان هذا سبيله من الأخحبار» فإنه يوجب العلم 
بصحة تخبره من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول حبر هذا 
وصفه من غير تبت فيه» ولا معارضة بالأصول» أو حبر مثله مع علمنا 
عذاهبهم في قبول الأحبارء والنظر فيهاء وعرضها على الأصول» دلنا ذلك 
من أمرهم على أمُم لم يصيروا إلى حكمه إلا من حيث تبت عندهم 
صحته واستقامته» فأو حب لنا العلم بصحته. هذا لفظ أبي بكر اليازي ف 


کتټابه أصول الفقه'. 


.)۷١-٤۷٥/۲-١ةلسرملا تختصر الصواعق‎ )١( 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 1e۲‏ 


أدلة القائلين بإفادة خبر الواحد العدل العلم 

-١‏ ررأنه لو لم يفد العلم لما جاز اتباعه» لنهيه تعالى عن اتباع 
الظن بقوله تعال: ‏ وَل َف ما ليس لَك په عِلّذُ ۾ " وذمه على 
اتباعه في قوله حل حلاله: # ان يعون ال آل 4 ” « وأن تقولا 
على آله ما لا تَعْلمُونٌ :ج 4. وقد انعقد الإجماع على وحوب الاتبلع 
على ما تبيّن» فيستلزم إفادة العلم لا عحالة). 

وحذر البي ل من اتبا ع الظن فيما ثبت عنه ررإياكم والظن فإن 
الظن أ كذب ١‏ لحديث»“. 

-١‏ قال السرحسى:ررإن العمل يجب بخبر الواحد» ولا يجب العمل 
إلا بعلي قال تعالى:« ولا تَقَضمًا لس لك به علد ¢ ٤‏ ولأن الله 


ع ِ e‏ ل ر 3 ےی ا ٍ (۷) , ۰ 
تعالى قال يي نبا الفاسق: ب أن تصيبوا قَوْمَا هلله » > وضد الجهالة 


.٠١ سورة اللإسراء أية:‎ )١( 
.۲۸ سورة النجم أية:‎ )۲( 
.١١۹ سورة البقرة اية:‎ )۳( 
کشف الأسرار۳۷۱/۲.‎ )٤( 
. ۲۳/۸ لمو طاً۷/۲ ۹۰ صحيح البخحاري‎ )( 
.٠٦ سورة اللاسراء آية:‎ )٦1( 


o‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


العلم» وضد الفسق العدالة» ففى هذا بيان أن العلم إنما لا يقع جخبر الفاسق 
وأنه يثبت بخبر العدد. 

م قد ثبت بالآّحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فق__ط› 
نحو: عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» ورؤية الله تعمالى بالأبصار قي 
الانحرة. 

فبهذا ونحوه يتبين أن حبر الواحد مو حب للع . 

-٣‏ قوله حل شاأنه:# فلولا تفر من كل فرقة متهم طاة 
لَيَفْقهوا فی الدين ولينذرُوا ومهم | اذا رجعرا اله لعلهم خذرور 
رج 4 فقد أمرتعالى بأن تنفر من كل فرقة طائفة لتتفقه قي الدين» 
وتنذر قومها إذا رحعت إليهم» وذلك يقتضي وجوب قبمول إنذارهاء 
ولفظ الطائفة - في لغة العرب الى ما خحوطبنا- يقع على الواحد 
فصاعداء وطائفة من الشىء .مع بعضه» هلا ما للا حلاف فيه بين هل 
اللغة". 


(۱) اصول السرخحسی‌۲۹/۱". 
(۲) سورة التوبة أية: .١١١‏ 
(۳) انظر تفاصيله قي الإحكام لابن حرم١-٤/4۸.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي £ 0 


وذ کر ابن حجر أن البخاری یرید من سياق قوله تعال: « فلولا 
تفر من کا“ ترقه من اة ۾ أن لفظ ررطائفة» يتناو ل الواحد فما 
فوقه» ولا ختص بعدد معين. وهو منقول عن ابن عباس وغيره کالنخعي 
وجاهد نقله الثعلي وغيره. وعن عطاء وعكرمة وابن زيد أربعة» وعن ابن 
عباس أربعة إلى أربعينء وعن مالاك أن الأربعة أقل من جحضر رجحم الزاني» 
وعن الراغب أن لفظ طائفة يراد بها المجحمع والواحد طائفة» ويراد مها 
الواحد. قال البحاري: ويسمى الرجحل طائفة لقوله تعال: « وان طافتّان 
من المُرّمنين افوا » " فلو اقتتل رحلان دحلاء في معئ الآية". 

قال ابن حجر :رروهذا الاستدلال سبقه إلى الحجة به الشافعى» 
وقبله ججاهد» ولا بنع ذلك قوله : # وَلَشّهَد عَذَابهمًا طاقة مَنَ 
آلمُوّمنينٌ اخ 4 » لكون سياقه يشعر بأن المراد أكثر من واحدء لأنا ل 
نقل أن الطائفة لا تكون إلا واحدا. 

والطائفة وإن احتلفوا ق عدد ما تطلق عليه» فماذكروه من 
الأعداد فيهاء لا ڪر ج قوله عند الجمهور عن کون بره حبر آحاد. 


(۱) سو رة الحجرات أية: ۹ 
(۲) انظر : فتح الباري ۲۳٤١/٠٣‏ مع تصرف. 
(۳) سورة النور أية: ۲. 


. ۲٠٤/۱۳ فتح الباري‎ )٤( 


٥‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
ج 


- قوله تعال: ‏ إو الَذين يَكَّْمُونَ مآ نلا منَ آلَبَتت 
رالد 4 الآيةه وقال تعالى : $ واد أَحَد آله ميق لدي أوثوأ ‏ 
لكلب لتبيننة. للتاس 4 في هاتين الآيتين مى لكل واحد عن 
الكتمان» وأمر بالبيان على ما هو الحكم في الجمع المضاف إلى جاعة أنه 
يتناول كل واحد منهم» ولأن أحذ الميثاق من أصل الدين. والخطاب 
للجماعة ما هو أصل الدين يتناول كل واحد من الآحاد»ومن ضرورة 
توجه الأمر بالإظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول منه والعمل به» 
إذ أمر الشارع لا يخلو من فائدة حميدة» ولا فائدة في النهى عن الكتمان» 
والأمر بالبيان سوى هذه. 

ولا يدخحل عليه الفاسق» فإنه داحل في عموم الأمر بالبييانء ثم لا 
يقبل بيانه في الدين لأنه خصوص من هذا اللص بص آخر» وهو ما 
فيه أمر بالتوقف قي حبر الفاسق» ثم هو مزجور عن اكتساب سبب الفسق 
مأمور بالتوبة عنه» ثم يترتب البيان عليه» فعلى هذا الوجه بيانه يفيد 


وحوب القبول والعمل به . 


.٠٠۹ سورة البقرة آية:‎ )١( 
.۱۸۲۷ سورة آل عمران آية:‎ )۲( 
.۳۷۲-۳۷۱/۲ اأصول السرخحسی۳۲۲/۱» کشف الأسرار‎ )۳( 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ٥٦‏ 


ه- قال تعال : # شلوا اَهَل آلذڪر ان كن لا 
الجتهد وغيره» وسؤال الجتهد لغيره منحصر قي طلب الأخبار ما ممع دون 
الفتوى» (لأن الحتهد لا يقلد غيره)» ولو لم يكن القبول واحباء لما كان 
رسول الله با سمعه» فقد قام بالقسط وشهد لله وکان ذلك واجبا عل 2 
بالأمر» وإنغا يكون واجباء لو كان القبول واجباء وإلا كان وجحوب 

٣ + :‏ 
الشهادة كعدمها» وهو متنع ١‏ 


أمر بسؤال أهل الذكرء ولم يفرق رفي المأمورين) بين 


. کے 
“1 
۴ 1 


ر 
ست ج 


۷- قوله تعللى : يتأيها الرّسول بلع م مآ أنزل اليك من رَبك 
ران لَدَتَفََ َم بلحت رسَالَة ۾ ) وقال: و ونا عل السو ل ال 


البلعْ آلمّبیرت بچ و وقال اللي 5: (ربلغغف سوا 


.٤١ سورة النحل آية:‎ )١( 
.٠٠١١ (؟) سورة النساء أية:‎ 
.۳۷۲/۲ کشف الاسرار‎ )۳( 
.1۷ سورة اللمائدة أية:‎ )٤( 


.٥٤ سورة النور أية:‎ )١( 


oV‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
ڪڪ 


عئ)» وقال لأصحابه في ابحمع الأعظم يوم عرفة: ((أنتم تسألون کي 
فماذا أنتم قائلون؟)» قالوا:(نشهد إنك قد بلغت وأبديت ونصحت)) 
ومعلوم أن البلاغ.هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلي» 
فلو كان خير الواحد لا يحصل به العلم م يقع به التبليغ الذي تقوم به 
حجة الله على العباد فإن الحجة إنما تقوم ما بحصل به العلم. 

وقد کان رسول الله ل يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم 
الحجة على من بلغه» وكذلك قامت حجته علينا عا بلغنا العدو ل الثقات 
من أقواله وأفعاله وسننه» ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجةء ولا 
على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلائة أو أربعة أو دون عدد التواتر» ,هذا 
من بطل الباطل. 

فيلزم من قال: إن أحبار رسول الله 4# لا تفيد العلم أحد أمرين: 

إما أن يقول: إن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد 


التواتر» وما سوى ذلك مم تقم به حجة ولا تبليغ. 


)١(‏ البخحاري مع الفتح ٤۹٦/1‏ عن عبد الله بن عمروء» تحفة الأحوذي شرح 
الترمذي ٤١١/۷‏ فما بعدها. 


(۲) صحیح مسلم ۰٤۱/٤‏ جزء من حدیث جابر بن عبد اللّه. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ° ۱ 


fgg a r iii a i a ag a n n E N LS e n ng gn n n gg a E r ggg 1 n e e n gg e a ea FP TFT, 


وإما أن يقول: إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب 
علما ولا يقتضى عملا وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أحباره 
بل الي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علماء 
وهذا ظاهر لا حفاء به . 

۸- قال تعالٰی: ظٍ وَمَآ أرَسَلنَىك ال ڪافة للناس 4 ومن 
لمتفق عليه أنه ل بلغ الرسالةء ومعلوم يقينا أنه ما أتى كل واحد بنفسسه 
فبلغه مشافهة» ولکنه بلغ قوما بنفسه» وآحرين برسول أرسله إليهم» 
وآحرين بكتاب» وكتبه إلى ملوك الآفاق مشهورة» لا بمكن إنكارهاء فقد 
بعث ل لكل ملك من ملوك الأرض الجاورين لبلاد العرب كتابا يدعوه 
فيه هو وقومه إلى الإإسلام» وقد ألزم كل ملك ورعيته قبول ما أخبرهم به 
الرسول الموحه إليهم من شرائع دينهم. 

من ذلك ما أرسله مع دحية الكلى وله إلى هرقل» ولفظه:رر بسم 
الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على 
من اتبع الهدى» أما بعد فإِن أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله 


.٤۹۸-٤۹۷/۲-۱ةلس سختصر الصواعق المر‎ )١( 
.۲۸ سورة السبأً آية:‎ )( 


10۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


أجرك مرتين» وإن توليت فعليك إتم الأريسيين» ررويا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا 
ولا يتبحذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولو! فقولوا اشهدوا بنا 
مسلمون“. 

وقد صرح النووي (رحه الله) بأن دعاية الإسلام هى: كلمة 
التوحيد"» و لم ينقل عن هرقل أنه قال لدحية: إن حبرك حبر آحاد» وإنما 
نقل عنه أنه قال: ((قسيملك موضع قدمي هاتین))“» ولو ےم یکن حر 
الواحد حجة» لا كان رسول الله ل مبلغا رسالات ربه بمذه الطريقة إلى 
الناس كافة. 

-٩‏ قال ابن حزم: قال الله كك عن نيه :وما ينطق عن 


ف ےار ا و ور ت ”چیو ر ر س ل (3) + iT‏ 
الهو ب أن هو الا وحى يوحن 4 0 وقال تعال آمرا لنبيه 


٣ LL 
r: 
a 


)0 انحتفلوا في المراد جم على أقوال أصحها وأشهرها الأكارون أي: الفلاحون 
والمزارعون» معناه: عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك ونبه بم على جيع الرعية لأفم 
الأغلب» والأسرع اتباعا اه النووي شرح مسلم۹/۱۲١٠.‏ 

(۲) صحيح مسلم مع شرح النووي ۲ »٠١١/١‏ صحيح البخاري۸/۱. 

(۳) شرح النووي لصحیح مسلم۱۲١/١٠١.‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري ۸/١‏ فما بعدهاء وهو جرزء من حديٿ ابي سفيان مع هرقل. 


.٤-٣ سورة النجم آية:‎ )٥( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱۰ 


ا 


ولت اوت 1 2 E‏ 4( . وقال تعالی: ‏ ا لتاس 
ما رل اليه ۾ ° 


لا شك ف ذلك ولا حلاف بين أحد من أهل اللغفة والشريعة ف أن 
بعحفظ الله تعالى له بیقین» وکل ما تکفل الله بحفظه فمضمورن أن لا 
بضيع منه وأن لا حرف منه شىء أبداء تعريفا لا يأن البيان ببطلانه» إذ 
لوحاز غير ذلك لکان کلام الله تعالى كذبا وضمانه خائسا“» وهذا لا 


ë 


ابدا إلى انقضاء الدنيا. قال تعالى : [ لأنذرڪم بهء ومن بلع 4 


.٩ سور الأحقاف آية:‎ )١( 
.4 سورة الحجر آية:‎ )۲( 
.٤٤ سورة النحل آية:‎ )۳( 
هو الذي فسىد وتغير.‎ )٤( 
.٠۹ سورة الأنعام آية:‎ )٥( 


١‏ “۱ الباب الأول : فيما يفيده خير الواحد 


rir rr ee a ig ge ۹ nine 


فإذ ذلك كذلك فبالضرورة ندري أنه لا سبيل البتة إلى ضياع 
شىء قاله رسول َة في الدين» ولا سبيل البتة إلى أن جختلط به باطل 
موضو ع احتلاطا لا يتميز عن أحد من الناس بيقين إذ لو از ذلك لكان 
الذكر غير حفوظ ولكان قول الله تعللى: ظ انا تحن نَرَّلتا آلذَڪَر وان 
هر فظو E‏ کذبا ووعدا مخفا وهذا لا یقوله مسلم. 

فإن قال قائل: إغا عن الله تعالى بذلك القرآن وحده فهو الذي 
ضمن تعالى حفظه» لا سائر الوحى الذي ليس قرآنا. قلنا له» وبالله تعللى 
التوفيق: هذه دعوى كاذبة جحردة عن البرهان» وخخصيص للذ كر بلا دلي 
وما کان ھکذا فهو باطل لقوله تعال: ۾ قل اوا رَڪ ان کن 
صدقی رک بچ 4 . فصح أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق 
فیهاء والذ کر اسم واقع على کل ما آنزل لله على نبيه لا من قرآن أو 


من سنة وحى بين به القرآن» قال تعلل: وَمَّا ينطق عن الهو ب ان 


(1( سوره الجر أية: ۹. 
(۲) سورة النمل أية: 14 
(۳) سورة النجم أية: .٤-٣‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲ ۱ 


١‏ - وأيضا فإن الله تعال يقول: وأنرّلتاآ اليك آلذڪَر 
لين للناس ما رل اليه ۾ '» فصح أنه اليا مأمور ببيان القرآن للناس 
وقي القران جحمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما 
ألزمنا الله تعال فيه بلفظه» لکن ببيان رسول الله 4# فإذا كان بيانه اة 
لدلك اجحمل غير حفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه» فققد بطل 
الانتفاع بنص القرآن» فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه» فإذا لم 
ندر صحيح مراد الله تعالى منهاء فما أحطأً فيه المحطىء أو تعمد فيه 
الكذب الكاذب ومعاذ الله من هذا" . 

-١ ١‏ حت البي ب على استماع الحديث منه» وحفظه وتأديته 
إإقامة الحجة على من بلغ إليه» ولا تقوم الحجة إلا معا يفيد العلم» ويدل 
هذا ما رواه الشافعي (رحه الله) عن عبد الرمن بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه أن البي ي قال:ررنضر الله عبدا مع مقالي فحفظها ووعاے 
وأداهاء فرب حامل فقه غير فقييٍ» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إحلاص العمل لله والنصيحة 
للمسلمين» ولزوم جماعتهم» فان دعوتمم حيط من ورائهم). 

(قال): فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها 
امرءا يؤديها والامرء (هکذا) واحد» دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا 


.٤٤ سورة النحل اية:‎ )١( 
.١٠٠١-١١۰۹/٤-۱ الإحکام لابن حزم‎ )۲( 


۳ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


من تقوم به الحجة على من أدى إليه» لأنه إا يؤدي عنه حلال» وحرام 
بجتنب» وحد يقام» ومال يؤحذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنيا. 

(قال) : ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه» يكون له حاففا 
ولا یکون فيه فقیها. وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين نما يحتج به في 
أن إجما ع المسلمين- إن شاء الله- لازم . 

۲- ما تواتر من بعث البى 4# أمراءه وسعاته إلى البلاد 
المفتوحة لتعليم أهلها الدين وأحكام الشر ع ولأحذ الزكاة. ومعلوم أنه ¥ 
يبعث إلا من تقوم به الحجة» فكانوا يقبلون من كل واحد منهم مها 
يعلمهم من القرآن وأحكام الدين» ولا حلاف أن رسول الله 4 إنما بعث 
من بعث من رسله إلى الآفاق لينقلوا إليهم عنه القرآن» والسنة والشرائع. 
ومعلوم أن أهم أمور الدين إما هو العقيدة» فهي أول شيء کان الرسل 
يدعون الناس إليه» ويدل لذلك ما أخحرجه مسلم عن ابن عباس (رضي 
الله عنهما) أن معاذا ڪل قال: بعثن رسول اله ب قال: ررإنك تأي قو ما 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي ص ١۷١:‏ والحديث أخحرجه الترمذي في باب العلم» 
والضياء في ختارة (عن زيد بن ثابت) قال الترمذي: صحيح. وقال ابن حجر في خريج 
اللخحتصر : حديث زيد بن نابت هذا صحيح أنحرجه أحمد و أبر داو د وآبن حبان وابن آي 
حاتم والنطيب وأبو نعيم والطيالسي والترمذي» وني الباب عن معاذ بن جبل» وأبي 
الدرداء وأنس وغيرهم. وقال في موضع آحر: صحيح المتن وإن كان بض أسانيده 
معلولا اه من فيض القدير للمناوي شرح الحامع الصغير .۲۸٥/٦‏ 


خير لواحا وحجاتا الدكتور أحمد محمود عبد الوقاب الشنقيطي 6اا 


من أهل الكتاب فادعهم إل شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات فى كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدة: 
تؤحذ من أغنيائهم» فترد ق فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائہ 
أمواهي» واتق دعوة المظلوح» فإنه ليس بينها و بين الله حجاب)). 
وجاء في حديثت وفد عبد القيس أن البي لا أمرهم بالإي مان 
بالڵه وحده» قال. أتدرون ما الإبمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلي 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الر كاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخحمس» وممشاهم عن 
أربع.... وقال: احفظوهن» وأخبروا يمن من وراءك. 

فهذان حديثان دالان على وجحوب الأحذ بالآاحاد ف العققائده 
وذلك نما يقتضي إفادة العلم عند الجمهور. 

۳- اتفاق الصحابة والتابعين على أن من نزلت به النازلة منهم 
سأل الصاحب عنها وأحذ بقوله فيها بروايته له من البى عل (فصح بهذا 
إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن البى ل 


(۱) صحیح مسلم ۰۳۸-۳۲۷/۱ صحیح البخاري‌ ١۲١/۹‏ . 
(۲) صحيح البخاري ١/١‏ ۲-۲ ۲» صحیح مسلم ۳٥/۱‏ فما بعدها. 


1169 الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


وأيضا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول حبر الواحد اللقة 
عن البي ي يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارح '“ 
والشيعة“ والقدرية “ حي حدث متكلمو المعتزلة بعد الائة مسن 


)١(‏ هم الذين شایعوا عليا ن اول الأمر على معاوية وأهل الشام إلى أن أوشك على 
الانتصار عليهم طلب معاوية التحكيم فحمل الخوارج علا على الاستجابةء وعلى إنابة 
أي موسى الأشعري» ولا تم ما حصل ف التحكيم حرجوا على علي وادعوا كفره 
لتحكيمه الرحال»واجتمعوا بحروراء ناحية من الكوفة برآسة عبد الله بن الكواء وعتاب 
بن الأعور وعيد الله بن وهب فأولمم ذو الخويصرةء وآحرهم ذو الثدية. انظر : الملل 
والنحل ۲۳/۲ فما بعدها. 

(۲) هم الذين شايعرا عليّا على الخصوص وقال بإمامته نصاء ووصايةء إما حفيا أو 
حلا وادعوا ن اللخلافة لا تخر ج عن آولاده» وإن حرجت فبظلم يکون من غره» أو 
بتقيه من عنده» وهم فرق. انظر : الملل والنحل للشهرستان مع الفصل 1۹-1۸/۲. 

)۲( فرقة ضالة تقول: ال أفعال العباد حادنة فعلها فاعلو سا وم جلها الہ ل وأول مرن 
قال ذلك: معب الجهن وغياان الدمشقى تم سلاك سبيلهم واصلل بن عطاء العزال. انظ 
: الملل والنحل مع الفصل ۷٤-٦۸/٠١‏ الفصل٣/٠٤.‏ 

)٤(‏ المعتزلة يسمون أصحاب العدل» والتوحيد» ويلقبون بالقدرية. وقد جعلوا لظ 
القدر مشر کا بين القدر حیره و شره من الله تعالى هربا نما لصق جم نما قالوه م أن ارہ 
لا يخلق فعل العبد» وقد نوه عنهم حديت: ررالقدرية محوس هذه الأمة». وقد قالوا إخلق 
القرآن» ونفوا رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة» وأولوا آيات الصفات. انظر : الملل 
واللحل مع الفصل .1۸-٦٥/١‏ والفصل 4١/٣‏ العقدية الطحاوية مع شرحها ص: 
3E‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي “ ١ “٦‏ 


التاريخ» فخحالفوا الإجماع في ذلك. 

-٤‏ ما ورد من الوعيد في حقٌ من حالف أمر الرسول يل ف 
قوله تعال: « قيحر ألَدِينَ افون عن أَمرهء أن ثصيبَهُمَ فة ا 
بُصِيبَهُمْ عَذَا بلي :3 4 "» فالضمير في قوله #عنأمره) راحع إلى 
الرسول تلك أو إلى الله تعالىء ولا منافاةء لأن الأمر لله تعالى ف الحقيقة» 
والرسول ميلغ عن الله» وهو المقصود هنا". 

قال الألو سي: رروالمخالفة كما قال الراغب:أن يأحذ كل واحد 
طریقا غير طریق الآحر في حاله أو فعله» وال كثر استعماهها بدون عن. 
فيقال: حالف زيد عمرا» وإذا استعملت بعن فذلك على تضمين معسئ 
الإعراض». 

قال: رروقيل: على تضمين معن الصد. وقيل: إذا عدى بعن يراد 


به الصد دون التضمين» ويتعدى إلى مفعولين بنفسه»ء يقال: حالف زيدا 


.٠١١۲/٤-١مزح الإحكام لابن‎ )١( 

(۲) سورة النور أية: .٦۳‏ 

() انظر : أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي (رهه الهم :هه مطبعة المدين مصر. 

.۷٦/۲۸يسولألل روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان‎ )٤( 


۷ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


أي يصدومم عن أمره. وحذف المفعولء لأن المراد تقبيح حال المحالف» 
9 تعظيم مر المخالف عنه» فذ کر الآهم و ترك ما ل اهتمام به»). 

واستدل ابن القيم (رحه الله) بالاية على إفادة حبر الواحد العلم 
فقال: رروهذا يعم كل مالف بلغه أمر رسول الله 4# إلى يوم القيامة» 
ولو کان ما بلغه» لم یفد علماء لما کان متعرضا مخالفته ما لا یفید علا 
للفتنة والعذاب الأليم» فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة الي لا 
ببقى معها لمخالف أمره عذر»'. 

وهذه الآية الكريمة قد استدل ما الأصوليون على أن الأمر المحرد 
عن القرائن يقتضي الوجحوب لأنه حل وعلا توعد المخالفين عن أمره 
الأمر للوجوب» مالم يصرف عنه صارف» لأن غير الواحب لا يوجب 

وهذا المعى الذي دلت عليه هذه الآية الكربمة من اقتضاء الأممر 
المطلق الو جوب دلت عليه ايات حر من کتاب الله کقوله تعللى: # وَاذا 


(۱) نفس المصدر ۷٦/۲۸‏ وانظر أضواء البیان٦/۲٣۳-۲٣١٠۲.‏ 
)۲( ختصر الصواعق لر سلة على الجهمية والمعطلة١-؟/.‏ 0 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۸ 
ا 
WOODEN‏ 


وه ل 


قيل لهم اروا لا بر ڪور :چ ۾ ٩ء‏ فان قوله: ط آرَڪَعواً ٫ج‏ 4 
أمر مطلق»ء وذمه تعالى للذين ل بمتشلوه بقوله [ لا يعور ;ج »يدل 
على أن امتثاله واجب. 

وكقوله تعالى لإبليس: # ما مغك ألا تسجد اذ أمرنْك 4 ٤‏ 
فانکاره تعالى على إبليس موبخا له بقوله: ما معا أل جد اذ 
رثك 4 ألا تسجد إذ أمرتك يدل على أنه تارك واجباء وأن امتشال 
الأمر واحب»مع أن الأمر المذ كور مطلق»وهو قوله:# اسجدوا لادم 4 . 

وکقوله عن موسى : # أَقَعَصَيّت أمّرى 4 > فسمى خالفة الأمر 
معصيةء وآمره المذكور مطلق وهو قوله: م اخلفنی ف قۆمى وَأصل ولا 
تع سيل آلمقَسدينَ ۾ . 


. ٤۸ سورة المرسلات آية:‎ )١( 
,٠١ سورة الأعراف آية:‎ )۲( 
.١١ سورة الأعراف آية:‎ )۳( 
.4۹۳ سورة طه أية:‎ )٤( 


.٠٤١ سورة الأعراف آية:‎ )٥( 


۱۹ الباب الأول : فيما يفيده خير الواحد 


وكقوله تحال : « لا يَعْصوْن الله مآ أَمَرَهُمَّ وَيَفَعَلُونَ م 
ورون 4 “. وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن اله 
عاص» ولا يکون عاصیا إلا بترك واحب» أو ارتكاب جحرم. 

وكقوله تعالى: ‏ وما كان لمُرّمن ولا مُوّمتة اذا قضى اله 
رسو ارا أن َون لهم احير من مره ۾ فإنه يدل عل أن 
آمر الله وأمر رسوله مانع من الاحتيار موجحب للامتثال» وذلك يدل علي 
اقتضائه الو حوب. وأشار إلى أن عخالفته معصية بقوله: « ومن يعص الله 


جر سر ا )"( 


ورسولة ققد فقدضل ˆ صللا مَبيتًا ` 

واقتضاء الأمر المطلق الوجوب هو مذهب الجمهورء وإن حالف 
فيه بعض العلماء» ومن أراد تحقيتق ذلك فليرجع إليه قي محله» إذ غرضنا إغا 
هو بيان و جوب طاعة رسول الله د ا قي كل ما صح نقله عنه المقتضصى 
إفادة العلم على ما ذهب إليه القائلون بذلك. 


.1 سور التحرم آية:‎ )١( 
. 1 سورد الأحر اب أية؛‎ (۲( 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن٠/٠٠۲» والآية من سورة الأحزاب آية:‎ )۴( 


1 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنفيطي V۰‏ 


) ررأن الرسل ( صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم‎ -١ 
كانوا يقبلون خبر الواحد» ويقطعون .عضمونه» فقبله موسى من الذي جاء‎ 
من أقصى المدينة قائلا له: زارت ألملا يَأَنَمرّونَ بك ليَمتلوك ۾‎ 
فخرج بخبره ورج هاربا من المدينة» وقبل خبر بنت صاحب مدين لا‎ 
قالت له: ارت ت ابی يَنَعُو ليَجْريَك اجر مَا سَقَبَتَ بنا ۾ ”. وقبل‎ 
حبر يها في قوله: هذه ابنيّ» وتزوجها ښخبره.‎ 

وقيل يوسف الصديق حر الرسول الذي جاءء من عند اللاك 
وقال: ازجع إلى رَبك مَسْعَله ما بال النَسوة ٭ © 

وقبل البي 5ة حبر الأحاد الذين كانوا يخبرونه بنقشض عهد 
المعاهدين له وغزاهم جخبرهم» واستباح دماءهم وأموالهم وسى ذراريهم. 

ورسل الله صلواته وسلامه علیهم» يرتوا على تلك الأحبار 
أحكامهاء وهم يجوزون أن تکون کذبا وغلطاء وكذلك الأمة م تبت 
الشرائع العامة الكلية بأخبار الآحاد» وهم يجوزون أن بکون کذبا على 
رسول الله # قي نفس الأمرء و لم يخبروا عن الرب تبارك وتعالى في أمائه 


)١(‏ سورة القصص آية: 
(۲) سور القصص اية: .۲١‏ 


(۳) سورة يوسف أية: .٥١‏ 


۱۷۹ الباب الأول : فيما يفيده خير الواحد 


وصفاته وأفعاله عا لا علم مم به» بل جوز أن کون كذبا وحطأ في نفس 
الأمرء هذا ما يقطع ببطلانه كل عالم متبصر»'. 

١‏ - ررأن السلف الصاح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال 
رسول الله #: كذا وفعل كذاء وأمر بكذاء ونمى عن كذا» وهذ معلوم 
قي كلامهم بالضرورة. 

وقي صحيح البخاري: قال رسول الله بل في عدة مواضع وكثير 
من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله وإعا ”معه 
من صحابي غيره» وهذه شهادة من القائل وحزم على الرسول 5 مها 
نسبه إلیه من قول أو فعل» فلو كان حبر الواحد لا يفيد العلم» لكان 
شاهدا على رسول الله ل بغير علم. 

۷- أن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون: صح عن رسول 
الله ك. وذلك جزم منهم بأنه قاله» ولم يكن مرادهم ما قاله بض 
المتأحرين: إن المراد بالصحة صحة السند لا صحة المتن» بل هذا مراد ممن 
زعم أن أحاديث رسول الله ل لا تفيد العلم» وإنما كان مرادهم صح _ة 
الإضافة إليهء وأنه قالء كما كانوا يجزمول بقوهم قال رسول الله ل 
وأمر ونمى وفعل رسول الله وء وحيث كان يقع لمم الوهم في ذلك 
يقولون: یذ کر عن رسول الله یګ ویروی عنه» ونحو ذلك ومن له حبر 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة٠- ٠۳/۲‏ ه. 


ggg ggg ggg ggg a e e ha e gen a 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي YY‏ 


بالحدیث يفرق بين قول أحدهم: هذا الحديث صحيح وبنن قوله: 
إسناده صحيح» فالأول جزم بنسبة صحته إلى رسول الله وء والشان 
شهادة بصحة سنده» وقد يكون فيه علة» أو شذوذ» فيكون سنده 
صحيحا ولا كمون أنه صحيح في نفسه. 

اعتراض الجمهور على القائلين يافادة خبر الواحد العلم 

اعترض الجمهور على القائلين بأن حبر الآحاد الععدل الملستوفق 
لشروط القبول يفيد العلم عا سبق أن استدلوا به ق الفصل الأول على 
إفادته الظن. وأهم ما اعترضوا به هو: ررأنك لو سئلت عن أعدل روا 
حبر الواحد يجوز في حقه الكذب والغلط؟ لاضطررت أن تقول: نعم» 
فيقال : قطعك إذن بصدقه مع جبحويزك عليه الكذب والغلط لا معىئ 
ل 

وأحيب عنه بأنا وإن كنا لا ندعى عصمة الرواةء إلا أنا نقول: إل 
الراوي إذا كذب أو غلط أو سهاء فلا بد أن يكون ف الأمة من يكشف 
غلطه وكذبه وسهوه» وهذا هو واقع السنة المطهرة جحمد اللّه» فقد قيض 
الله ها من جهابذة العلماء ذوي الصدق والورع والتحري من دوَمُا ق 


الأسفار» وبين صحيحها» وضعيفهاء والموضوع منها. كماصنفواق 


.٤)۸۷-٤۹٦1/۲-١ةلسرملا سختصر الصواعق‎ )١( 
.٠١١۳ مذكرة أصول الفقه للشيخ خمد الأمين الشنقيطي ص:‎ (۲) 


Y۳‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
ڪڪ 


الرواة مصنفات مكنتنا ومن يأن بعدنا إلى يوم القيامة من التمكن من 
معرفة صحة ما يتسب إلى البي بث 

وإذا كان العلماء اليوم يمكنهم الحكم على الحديث بالصحة حي 
يقول أحدهم: قال رسول الله ت فما بالك من أف معظم أوقاته ويام ه 
مشتغلا بالحدیث والبحث عن سيرة النقلة والرواة» ليقف على رسوخهم 
في هذا العلم وكبير معرفتهم به» وصدق ورعهم قي أقوالهم وأشعاهم» 
وشدة حذرهم من الطغيان والزلل» وما بذلوه من شدة العناية قي هيد 
هذا الأمر والبحث عن أحوال الرواةء والوقوف على صحيح الأخحبار 
و سقيمهاء و کانوا بحيث لو قتلوا ل يساحوا أحدا في كلمة واحدة يتقو هد 
على رسول الله يل ولا فعلوا هم بأتفسهم ذلك وقد نقلوا هذا الدين 
إلينا كما نقل إليهم» وأدوا كما أدى إليهم» وكانوا في العناية والاهتمام 
بهذا الشأن ما جل عن الوصف ويقصر دونه الذكر»ء فإذا وقف المرء على 
هذا من شأمُم وعرف حاهم وحبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له 
العلم فيما نقلوه ورووه'. 

قال ابن حزم: (فنقول لمن قالت: إن حبر الواحد العدل عر متثله 
مبلغا إلى الي يل لا يوحب العلم» وأنه يجوز فيه الكذب والوهم» وأنه 
غير مضمون الحفظ» أخيرونا هل بمكن عندكم أن تكون شريعة فوض أو 


.٠.۷/۲-٠ةلسرملا سختصر الصواعق‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي Vg‏ 


تحر أتى با رسول الله #5 ومات عنها وهي باقية لازمة للمسلمين غير 
منسوخة» فجهلت حن لا يعلمها علم يقين أحد من آهل الإسلام في 
العا لم أبدا وهل بمكن عند كم أن يكون حكم موضو ع بالكذب أو بط ا 
بالوهم قد جاز ومضى واحتلط بأحكام الشريعة احتلاطا لا جوز أن ميزه 
أحد من أهل الإسلام ق العام أبداء أم لا بمكن عندكم شىء من هذيسن 
الو جهين؟ 

فإن قالوا: لا بمكننا أبداء بل قد أمنا ذلك» صاروا إلى قولنا 
وقطعوا أن كل خير رواه الثقة عن الثقة مسنداأ إلى رسول اله ل في 
الديانة فإنه حق قد قاله الل كما هو وأنه يوجحب العلي ونقطع بصحته» 
ولا يجوز أن يختلط به حبر موضوع أو موهوم فيه لم يقله رسول الله 4# 
قط احتلاطا لا يتميز الباطل فيه من الحق أبدا. 

وإن قالوا: بل كل ذلك ممكن» كانوا قد حكموا بأن الدين دين 
الإسلام قد فسد وبطل أكثره واحتلط ما أمر الله تعالى به مع مام يأمر به 
احتلاطا لا ميزه أحد أبدا. وام لا يدرون أبدا ما أمرهم به الله تعالى ما 
م يأمرهم به» ولا ما وضعه الكاذبون والمستخفون نما جاء به رسول الله 
ل إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث» والذي لا يغن من الحق شيئا. 
وهذا انسلاخ من الإسلام» وهدم للدين» وتشكيك قي الشرائع. 


.١١١-١١١/٤-۱ الإحکام لابن حزم‎ )١( 


۷6 الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


هذاء و إن ما استددا به القائلون بافاده حر الواحد العلم» ما 
استدل به الجمهور على وجوب العمل به» مما سيأن تفصيله - إن شاء 


الله- ق باب وجوب العمل به. 


خبز الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱۷٦‏ 


العلم ععنى الظاهر 
ذهب بعض القائلين بإفادة حبر الواحد العلم إلى أن المراد بالعلم 
فيه هو العلم الظاهرء وممن نقل عنه ذلك الحسين بن علي الكرابيسسي» 
وأبو بكر القفال» وصرح به السرحسي أثناء استدلاله على وجوب العمل 
خبر الواحد حيث قال: 
(رفإنه عندنا عمل هو ثابت من حيث الظاهر»ء ولكنه غسررمقطو ع 
به» وقد می الله تعالى مثله علماءفقال: لط وما شهدا الآ بمَاعَلمَنًا به » 


وإغا قالوا ذلك ماعا من مخبر أحبرهم به» وقال: ۾ قان علمتموهن 


ث 


مومنلت 4 ٥‏ وإنغما قالت ذلك باعتبار غالب الرأى واعتماد نوع م 
الظاهر» فدل على أن مثله علم لا ظن إنغا الظن عند حبر الفاسق» ولهذا 
ہے م 


أمر الله بالتوقف في خبره» وبين المعن فيه بقوله: # أن تصيبُوا َوَن 


هله ي ۹ فيکون بالتوقف يي حبره ذلك بيانا أن من اعتمد حبر العدل 


.۸۱ سورة يوسف اية:‎ )١( 


VV‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


ق العمل به يكون بعلم لا ججهالة» إلا أن ذلك علم باعتبار الظاهر» لأن 
عدالته تر حح جانب الصدق ف حبر ه). 

واعترض عليه بأن العلم ليس له ظاهر وباطن» وبأن العلم في الأية 
حمول على ررالظن الخالب بالحلف وظهور الأمارات» وإغا ماه علا 
إیذانا بأنه کالعلم في وجوب العمل به . 

ونقل الخطيب البغدادي عن القاضي أبي بكر محمد بن الطيب أنه 
قال: ررفأما من قال من الفقهاء: إن حبر الواحد يوجب العلم الظاهر دون 
الباطن» فإنه قول من لا يحصل علم هذا الباب» لأن العلم من حقه أن لا 
يكون علما على الحقيقة بظاهر أو باطنء إلا بأن يكون معلومه على ماهو 
به ظاهرا و باطناء فسقط هذا القول». 

قال: «روتعلقهم في ذلك بقولەڭك:# فان علمتموهن مومت و 
بعيد» لأنه اراد تعالى وهو أعلم» فإن علمتموهن في إظهارهن الشهادتينء 


)١(‏ أصول السرحسی ۳۲۷-۳۲۹/۱ وانظر فتح المغيث للسخاوي شرح ألفية العراقي 
في المصطلح ٠۲٠/١‏ تحقيق عبد الرحمن عثمان» الناشر المكتبة السلفية محمد عبد ااحسن» 
٣٦‏ ١إه.‏ مطبعة السعادة. 

(۲) تفسير البيضاوي ص: ۷۳١١‏ . 


(۲( سورة الممتحنة أية: ٭ ١‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور اأحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۷۸ 
کے 


ونطقهن يمماء وظهور ذلك منهن معلوم يدرك إذا وقع» وإغا مى النطق 
إعانا على معن أنه دال عليه» وعلم ف اللسان على إحلاص الاعتقاد 
ومعرفة القلب ججحازا واتساعاء ولذلك نفى الله تعالى الإمان عمن علم أنه 
غير معتقد له ق قوله: « تالت الاْعَرَاب ءامنا قل لم تومنو وللكن قولرا 
َسَلَمَتَا 4" أي قولوا أسلمنا فزعا من أسيافهم). 

وأجحاب عنه الصنعان بقوله: رركيف يقال: إنه قول من لا محصل 
علم هذا الباب؟ على آنه لا يخفى أن من أحبر عن نفسه بأنه حصل له 
العلم بأي سبب من الأسباب الحصلة له يصدق في نفسه. 

وأما حكمه بأنه يمحصل لغيره ما حصل له من العلم بذلك السبب» 
فهذه دعوى على الغير مستندها القياس على النفس واخحتلاف الإدراكات 
معلو» فلا ياد يستوي اثنان في رتبة. 

فالقول: بأن هذا السبب الفلان مثلا يفيد العلم أو لا يفيده» لكل 
من حصل له لیس معقبول» . 


.١ ٤١ سورة الحجرات أية:‎ )١( 

(۲) الكفاية في علم الرواية للحطيب ص: ه٠.‏ 

() توضیح الأفكار محمد ين إسماعيل الأمير ۲۸/١‏ الطبعة الأول سنة: ١۳٠١٦‏ ه_. 
مطبعة السعادة» نحقيق محمد حى الدين عبد الحميد. 


۱۷۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
۹۷۹١‏ ا __الباب الاول : ليما يفيده حبر او 


رار اي 


وأما استبعاده التعلق بقوله تعالى: قاق عَلمْسمُوٌُ مومت 4 فهو 
حلاف الظاهر» أن الأسل حمل الفظ على ظاهره مالم يات دليل يدل 
على صرفه عن ظاهره» ولم يذكر ما يصرف اللفظ هنا عن ظاهره» بل في 
السياق ما يدل على إرادة الظاهر وذلك ما ورد قي سياق الأية من ترتيب 
العلم على الامتحان بالنطق بالشهادتين قي قوله تعالى: وتم لرن 


ہے 
ا ٤ھ“‏ 


ءامنواً اذا جاءڪم المومنت مجرت فامتحومٌ الله ا 
فان علمتموهن مُوّمتلت 4 الاية. 

قال ابن كثير : ررفيه دلالة على أن الإيمان بعكن الاططلاع عليه 
بقینا». 


جر م 
1 5 
pi ٩‏ ۳6 
سے ی اا 
سی ہے 


ر و ر 


وأما اسنتدلاله بقوله تعالل: ۾ قالت الأعَراب اما قل لم منوا 
ركن فقولا أَسَلَمَتَا 4 على اعتبار الجاز في الآية الأولى» فيعكره مل ورد 
من تفسير الآية الثانية ي أحد وجهي التفسير فيها أن المراد بغي الإمان 
في قوله: ولم تز موا 4 نفى كمال الإان لا نفيه من أصله. 

رعلبه فلا شكال لم مسلمون مع أن إعامُم غيرتام» وهذا لا 
إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإبمان يزيد وينقص”“ 


(۲) أصواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن1۳۸/۷. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي A‏ ۱ 


هل معنی هذا أنه یفید العلم؟ 

الحتق أن ما ذكره الجمهور من احتمال غلط الراوي ووهمه وارد 
قطعا لعدم عصمته» وأن جحانب صدق الراو ي وإن کان راجحا وسلم 
عدم إفادته العلم اليقين هذا الاحتمال» فإن العمل بكل ما دل عليه 
الحديث الصحيح السالم من معارض واجحب» سواء كان في الأحكام» أم 
قي العقائدء لأن العمل به هو مقتضى ما دل عليه ظاهر الكتاب العزيز من 
وحوب طاعة رسول الله ۾ تؤمنوا » واتباعه ي کل ما جاء به» سواء 
كان تي العقائد أم الأحكام كما في قوله تعال: ظط يتأيهاالدين ءامنرا 
أَطیعُوا آل وَأطیعوا اَلرَسُول وای لامر منک 4 » فقد ذكر ابن جرير 
الطبري ف تفسيرها أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله» لأنما طاععة لله 
وذلك باتباع سنته. 

قال: رروذلك أن الله عم بالامر بطاعته» و م بخص ذلك في حال 
دون حال» فهو على العموم حي يخص ذلك ما جب التسليم له). 

وكذلك مثلها من الآيات الي يدل عمومها على وجوب طاعة 
الرسول بي كقوله تعلل: « ق أطيعوا آله وأطيمُوا آلرَسُول قات تولا 


(۲) جامع البيان في تأويل القرآن .٠٤١١۷/ ٥‏ 


۸۹ الباب الأول : ف : فيما يفيده خبر الواحد 


کے 
۷ س سے ر ا ہے سے ص ر ور 


قانمَا عليه ما مَل وعليڪم ً ا حم وان ت ليعْوه هدوا وما على 


o‏ ا کے 7 فی 
الرُسول الا البلع المبورئف a‏ . فالأحذ بعمومهما وما کان علسى 


مثلهما من آيات القرآن» وهو كثرر هو مقتضى ما نقله الجمهور من 
إجماع السلف على العمل بأخبار الآحاد. 

وما ادعاه المفرق بين ما يعمل به من السنة قي الأحكام دون 
العقائد يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع قطعي» لأن الله تعالى 
قول: قل ماو برخم إن كس مدقي :ج 4 © والتحاكم 
هنا إنغا هو لكتاب الله وسنة رسوله ا » لقوله حل جحلاله: ل فان 


سر سر بے و ار و 


تزع ی سء فَردوه الى آله والرّسُول إن کُم ثُومِتونَ باه وَاَليْوْم 
اللّخر الك خير اخسن تأويلا 2 ا 4 والرد إلى الله هو الرد إلى 
كتابه» والرد إلى الرسول بعد وفاته ل هو الرد إلى سنته. وحن إذا رجعنا 
إليهما نحد أن ظاهر هما يو جب العمل بكل ما صح عن البي ي وسلم من 
معارض من غير تفريق فيما دل عليه سواء كان ف العقائدء أم الأحكام. 


)١(‏ سورة النور آية: ٤‏ ت. 

(۲) الإسحكام للآمدى ٨۷/۲‏ المعتمد۲/١۹‏ د المستصفى ١٤۸/١‏ المنار وحواشيه ص: 
۲١‏ الأسنوي لى منهاج الصول ۰۲۳۸/۲ وروضة الناظر ص: .٥٣‏ 

(۳) سورة النمل أية: ٤‏ 1. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 1A‏ 


قال ابن كثير في تفسير الأية: (قال جحاهد وغير واحد من السلف: 
أي إلى کكتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله لك بأن كل شىء 
تناز ع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنة كما قال تصالم: مإ وَمّا حلفم فيه من شىء فحكمة: 
الى آله ۾ “. فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق. 
رماذا بعد الحى إلا الضلال. وهذا قال تعال: # إن كنم ومون بال 
الوم ال خر 4 »> فدل على أن من لم يتحاكم في محل التراع إلى الكتلب 
والسنة» ولا يرحع إليهما في ذلك» فليس مؤمنا بال ولا باليوم 
الح . وسيأن هدا زيادة بيان إن شاء الله ¬ ق اث الاحتلاف“. 


.٠١ سورة الشورى أية:‎ )١( 
.۱۱۸/۱ تفسیر ابن کٹثیر‎ )۲( 
انظر ص: ۱۱۷ فما بعدها مء هذا الببحث.‎ )۳( 


۸۳ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


الفصل الفالث 
في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن 
ذهب بعض العلماء إلى أن خبر الواحد العدل احتف بالقرائن 
الرائدة على ما لا ينفك عنه التعريف» أنه يفيد العلم النظر ي» لأن القر ية 
قد تفيد الظن محردة عن الخبر» فإذا اقترن بالحبر المفيد للظن قرينة مفيدة 
لاظن» فإها تقوم مقام حبر آحرء ثم لا يزال التزايد في الظن بزيادة اقترا 
القرائن بالخبر إلى أن يحصل العلم كل في خبر التواتر. 
ومن احتار هذا القول سيف الدين الأمدي وابن الحاجب» 
وإمام الحرمين“ والبيضاوي والشيخ أبو يى زكريا الأنصاري الشافعي 
وغيرهم“ ومثلوا له بأمثلة: 


)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن خيوية الكن بابي المعالي 
المعروف بإمام الحرمين بحاورته مكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفيّ هما الفقيه 
الأصول النظار الأديب» له مؤلفات منها: ررالبرهان» وررالورقات»» في أصول الفقه 
وغيرهماء توف سنة: ٤٥‏ ٥ه‏ انظر: طبقات الشافعية لابن سبکی ۱۸۹/۷ -. ۹ 
الفح المبين قي طبقات الأصولیین .۲٠۲-۲۹۰/۱‏ 

(۲) انظر : فاية السول شرح منهاج الوصول؟/١٠٠؟الأحام‏ للآمدي ۲/۲ 
والمحتصر لابن الحاحب مع العضد؟/٦ه٠»‏ غاية الوصول شرح لب الأصول ص: ۹۷ . 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الي ۸٤‏ 


منها: أنه لو أحبر واحد موت ولد اللاك اللشرف على 
الموت» وانضم إلى ذلك إحضار الكفن والنعش» وخروج الجنسازة ممع 
الصراخ وحروج المخحدرات على حالة منكرة مع تغير حال الك عما 
كان مر عادته من الترام الميعة» والحافظة على أسباب المروءة» فإن كل 
عاقل مع مثل هذا الخبر» وشاهد هذه القرائن» صل له العلم بصدق 
سخيره» كما يحصل له العلم بصدق حبر التواتر 

ومنهاً: ((إذا أخبر واحد مع كمال عقله» و حسه بحياة نفسه 
وكراهيته للأ وهو في أرغد عيشةء نافذ الأمرء قائم الجاه» أنه قتل من 
يكافه عمدا عدواناء بآلة يقتل مثلها غالباء ومن غير شبهة له في قتله» 
ولا مانع له من القصاص» كان خبره مع هذه القرائن موجباً بصدقه عادة. 

ومنها: أنه إذا كان بجوار إنسان امرأة حامل» وقد انتهت مد 
حهملهاء فسمع الطلق من وراء الجدار» وضجة النسوان حول تلك الحلملء 
تم سمح صراخ الطفل» وخر نسوة يقلن إا قد ولدت» فإنه لا يستريب 
قي ذلك» ويحصل له العلم جا قطعا'“. 

ويمذا نعلم حجل من هجن» ووجل من خحوف» باحرار هدا 
واصفرار هذاء ونعلم وصول اللبن إلى جوف الطفل عند ارتضاعه» بكثرة 


. ٣۷/۲ الأحكام للامدي‎ )١( 


۸A0‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


امتصاصه وازدراده» وح ركة حلقه» مع كون المرأة شابة نفساء» وبسكون 
الصبي بعد بكائه إلى غير ذلك من القرا ئن '. 

الاعتراضات الى أوردت على ذلك والإجابة عنها. 

أ- أن العلم يكون حاصلا بالقرائن» لا بالخبر. 

وأجيب عنه بأن العلم إنما حصل بالخبر مع ضميمة القرائن» (رإذ 
لا يمتنع أن يكون سبب ما وجد من القرائن موت غير ولد الملك فجحأة» 
فإذا انضم إليها الخبر وت ذلك المريض بعينه» كان اعتقاد موته كد من 
اعتقاد موته مع القرائن دون الخي»'. 

۲- قال المخالفون: (رأدلتكم على امتناع إفادته للعلم بلا قرينة» 
تأبی کونه مفیدا له بقرينة للزوم الاطرادء وتناقض العلومين» والقطىع 
بتجحطعة عخالفه. 

والحواب: أَما لا تتأتى في الخبر مع القرائن. أما الاططراد فلأنه 
ملتزم فى مثله» فإنه لا يخلو عن العلم» وأما تناقض المعلومين فلأن ذلك إذا 
حصل في قضية» امتنع أن يحصل مثله في نقيضها عادة. 


(1( انظر تفاصيله ف الأحكام للآمدي ٣٣/۲‏ فما بعدجاء و الملختصر لابن ا حاجب مسح 
العضد »١ ٩/۲‏ فاية السول شرح منهاج الوصول مع البدنحشي .۲٠٠/۲‏ 
)١(‏ الأحكمام للآمدي ۳۸/۲. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱۸۳ 


وأما تخطعة المحالف قطعاء فلانه ملتزم» ولو وقع لم يجز غخالفته 
بالاجتهادء إلا أنه لم يقع في الشرعيات» '. 

وعد بعض العلماء من الخبر احتف بالقرائن المفيد للعلم» ما يي 
الصحيحين سو ى ما انتقده الحفاظ عليهما. 

قال ابن حجر: رروا- لبر احتف بالقرائن آنواع: 

منها: ما أخحرجه الشيخان ف صحيحيهما غا م يبلغ حد التواتر» 
فإنه احتف به قرائن: منها حلالتهما في هذا الشأنء وتقدمهها قي تمييز 
الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلققي 
وحده أقوى في إفادة العلم من جرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتي» إلا 
أن هذا يختص ما لم ينتقضه أحد من الحفاظ مما في كتابيهماء وما لم يقع 
التجاذب بين مدلوليه ما وقع في الكتابين حيث لا ترحيح لاستحالة أن 
يفيد النقيضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدما على الآحر» وا 
عدا ذلك فالإ جما ع حاصل على تسليم صحته. 


.ه۷-٥٦/۲ العضد على المخحتصر‎ )١( 
. ۷-١ شرح خبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص:‎ )۲( 


AY‏ الباب الأول : فيما بفيده خبر الواحد 


ونقل السخاوي عن أي إسحاق الإسفراييي قوله:(رأهل الصنعة 
بجمعون على أن الأخبار ال اشتمل عليها الصحيحان مقطو ع بصحة 
أصوها ومتوفاء ولا محصل الخلاف فيها بحال» وإن حصل فذلك احتلاف 
في طرقهاء ورواتماء قال: فمن حالف حکمه حبرا منها ولیس له تأويل 
سائغ للخحبر نقضنا حكمه» لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول)" 
وتلقي الأمة للحبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجحب العلم 
النظري»“. 

وقال ابن الصلاح:رروهذا القسم جيعه مقطو ع بصحته» والعلم 
اليقين النظري واقع به حلافا لقول من نفى ذلك تجا بأنه لا يفيد في 
أصله إلا الظن» وأغا تلقته الأمة بالقبولء لأنه يجب بالظن والظطن قد 
بخطىء» وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويأء ثم بان لي أن المذهب الذي 
احترناه اول هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطاً لا بخطىء 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييئ المحدث الفقيه الأوصول 
لمتكلم الشافعى» المكئ بابي إسحاقء» الملقب بر كن الدين» عد من اجتهدين في المذهب» 
وكان ثقة ثبتا فى الحديث. من مولفاته: رسالة في الأصول. توي سنة: ٤1۸‏ ه. انظطر: 
الفتح المبين في طبقات الاصولیین ۲۲۹-۲۲۸/۱ . 

(۲) فتح المغيث شرح ألفية الحديث١/١0..‏ 

(۳) تفس المصدرا/٠ه‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱۸۸ 


والأمة ف إجماعها معصومة من الخطأء وهذا كان الإجماع المي على 
الاجتهاد حجة مقطوعا اء وأكثر إجاعات العلماء كذلك» وهذه نكتة 
نفيسة نافعة» ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أومسلم مندر ج 
في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول 
على الو جه الذي فصاناه من حاهما فيما سبق» سوى أحرف يسيرة تكلم 
عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطئ وغيره وهي معروفة عند 
أهل دا الشأن»('“ 

وتعقب النووي”“ ابن الصاح فقال: ررالذي ذكره الشيخ في هذا 
الوضع حلاف ما قاله الحققون وال ثرون فزفمقالوا: أحاديث 
الصحيحين الي ليست .عمتواترة إنا تفيد الظن» فإما آحاد والآحاد إنما تفيد 
الظن على ما تقرر» ولا فرق بين البخحاري ومسلم وغير ما قي ذلك» 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلا صر: ۲١-۲ ٤‏ حقيق د. نور الدين العتر. 

(۲) هو: الإمام الحافظ الأوحد لق : شيخ الإسلام حي الدين أبو زكرياء ى بن 
شرف ابن مرى الحرامى الشافعي صاحب التصانيف النافعة أستاذ المتأخحرين وحجة الله 
على اللاحقينء والداعي إلى سبي السالفين»ء ولد رجه الله سنة: ١‏ ۳ه ”مع من 
الرضي بن برهان» وشيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد الأنصاري. وزين الدين عبد الدائم 
وغيرهم. كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله رأساً ف معرفة المذهب» 
من مۇلفاته: شر ح صحیح مسلم» رياض الصالين» الأذدكارء وعیرها. توق بنویى سة: 


۷٦١‏ ه. انظر: مقدمة شرح صحيح مسلم١‏ /ه-ح. 


۱۸۹ الباب الأول : فيما بقيده خبر الواحد 
ڪڪ ی 


وتلقى الأمة بالقبول إنغا يفيد وجحوب العمل ما فيهما» وهذامتفق 
عليه . 


وقد أجاب ابن حجر عما ذكره النووي ما نقله عن شيخ الإسلام 


فقال:(راخبر الدى تلقته الأمة بالقبو ل تصد رقا له وعملا عو جہبه 
أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف» وهو الذي ذكره 
تمهور أ لصنفين ف أصول الففه كشمس الأئمة السر نحسى و ۵ م. 


)١(‏ مقدمة شرح صحيح مسلم٠/٠۲»‏ المطبعة المصرية ومكتبتها. 

الملقب بثقى الدين› الكين بای العباس» الإماح المحقق› و الحافظ اجتهد امحدث» المفسر» 
الأصولى› انحوي الخطيب» الكاتب» القدوة الزاهد» نادرة عصره» شيخ الإسلام وقدوة 
الأنام» نقل محمد حامد الفقي عن ابن سيد الناس في وصف شيخ الإسلام قوله: ررإن 
تكلم في التفسير فهوه حامل رايته» أو ف الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر الحديث فهو 
صاحب علمه» وروايته» أو حاضر بالدحل والملل لم ير أوسع من نحلته ف ذلك ولا أرفع 
من روایته برز فی کل فن على أبناء جنسه)) اه. وقد امتحن رجه الله ف مصر ودمشق 
فسجن بكل منهما و لم يثنه ذلك عن قول الحق الذي يراه. توق سنة: ۷۲۸ه., مؤلفاته 
كثيرة منها: الفتاو ى» واقتضاء الصراط المستقيم» والحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 
والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ومنهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة 
والقدرية. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين ۲/١١٠١-١١١ء‏ ومقدمة اقتضاء 


الصر اط المستقيم ص شس. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى » ٩‏ 1 


الإسفراييئ"» والقاضي أي الطيب”" الطبري» والشيخ أبي إسحاق 


”ا 


)١(‏ هو: القاضى عيد الوشاب بن نصر البغدادي المالكي» أحح أئمة المذهب المالكي» 
النظارء ثقة» حجة» وحيد داره وفريد عصره» ول قضاء الدينور وغيرها. له مؤلفات 
كثيرة مفيدة تدل على سعة علمه ومكانته منها: كتاب النصرة لمذهب إمام دار الهجرة» 
الأدلة فى مسائل الخلاف الإفادة في أصول الفقهء التلحيص فيه» الإشراف على مسائل 
الخلاف» وغيرها. ولد سنة: ٦۲‏ ۳ه وتوف .عصر ‏ بعد أن حمل لوائها وملا أرضها 
و"مائها» واستتبع سادها و كبرائها ‏ سنة: ٤۲۲‏ ه. انظر: الديباج المذهب في مغرفة 
اعيان المذهب ۹/۲ ٩۹-۲‏ ۲ والأعلام للز ر كلى ٠٠٠/٤‏ . 

(۲) هو: أحمد بن أي طاهر عمد بن أحمد الإسفراييئ» الفقيه» الشافعى» الأصول› 
كنيته أبو حامد» المعترف له بقوة الجدل والمناظرة» انتهت إليه رياسة الدين والدنياء لله 
مۇلف ق الأصول» وشرح ختصر المزيي»› توق بغداد سنة: ٤٠١‏ ه. انظر: الفتح الميين 
فی طبقات الأُصولیین ٠-۲۲ ٤/۱‏ ۲۲» وطبقات الشافعي لابن السبكي ۲٤/٣‏ . 

(۳) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطيريء» الفقيه» الأصولي» الشافعي» 
الشاعر الأديب» ولد سنة: ٤۸‏ ٣ه‏ بعاصمة طبرستان» أحذ عنه الخطيب البغدادي» 
وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو نصر أحمد بن الحسن الشيرازي وغيرهم. كان إماما حلي لا 
عظيم القدر» ورعا عارفا بالأوصول والفرو ع محققا فريدا في زمانه. له مصنفات كثشيرة 
منها: شرح مختصر المزني» وصنف في الفقه وقي الخلاف والأصول والجدل. توي سنة: 
١‏ ٤ه‏ بغداد. انظر: الفتح المبین في طبقات الأصولیین ۲۳۹-۲۳۸/۱ . 


۱۹۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
ج س 


الشیرازي') وأمثاهم من الشافعرة» وآ یرل الله س حامر والقاضى 
ای يع ”"» وبي الاطلاب() وعيرهم من الحنبلية» وهو قو ل أکتر أمهل 
الكلام من الأشاعره وغيره(هكذا) كأي إسحاق الإسفرابيي وأبي بكر بن 


)١(‏ هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي» صاحب اللمع وشرحه» والتبصرة 
في أصول الفقه. ولد سنة: ٥٣۳‏ ٣ه‏ وتوقي سنة: ١۷٤ه.‏ انظر : طبقات 
الشافعية۸۹-۸۸/۳» الفتح المبين في طبقات الأصولیین ۲۲۸/۱ . 

(۲) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي» إمام الحنابلة ف 
زمانه. من مؤلفاته: أصول الفقه» والجامع في المذهب» وشرح الحرل» توفي سنة: 
٤ ۳‏ ه. انظر : طبقات الحنابلة ۰ ۱۷١۱/۲‏ فما بعدها. 

(۳) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن أحد الفراء أبو يعلنى» الأصولي» 
الفقيهء امحدث» كان عام زمانه وفرید عصره» عارفا بالقران» صاحب فتاوی وجدل») 
ولا يعرف الشاك والعناء أثناء المناظرة عرف بالرهد والور ع والقناععة. ولد سئة: 
۰ه وتوق سنة: ٥۸‏ ٤ه‏ له مؤلفات كثيرة منها: العدة ف أصول الفقه. انظ : 
طبقات الحنابلة لابن یعلی ۲۱۹۱-۱۹۲۳/۲. 

)٤(‏ هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب» إمام الحنابلة فى عصره ولد وتوف 
بغداد. من مؤلغاته: التمهيد طبع بعد مناقشة هذه الرسالةء فى أصول الفقه» المداية وقد 
طبع قي الرياض وهو في الفقه. انظر: الأعلاء للز ر کل ې ۱۷۸/٣‏ . 


خير الواحد وحجَيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنفيطى ۲ ۱۹ 


فورك"» وأبي منصور التميمي» وابن السمعاني وأبي هاشم الجبائي وأبي 
عبد الله البصري. 

قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة» وهو معن ما ذكره ابسن 
الصلاح» ف مدحله في علوم الحديث» فد كر ذلك استنباطاء ووافق فيسه 
هؤلاء الأئمة» وحالفه قي ذلك من ظن أن الجمهور على حلاف قوله 
لكونه لم يقف إلا على تصانيف من خالف قي ذلك كالقاضي أي بكر 
الباقلانء والغزالي» وابن عقيل» وغيرهم لأن هؤلاء يقولون: إنه لا 
يفيد العلم مطلقاء وعمدقم: أن خبر الواحد لا يفيد العلم عجرده والأمة 


)١(‏ هو: حمّد بن الحسن بن فورك, أبو بكر الفقيهء المتكلم» الأصولي» كانت له 
مناظرات تدل على رسوحه في العلمء وتمكنه من الحجة» له مؤلفات في أصول الفقهء؛ 
وأصول الدين» ومعان القرآن»توق سنة: ٠٦‏ ٤ه‏ بالحيرة. انظر :الفتح المبين في طبق ات 
الأصولیین .۲۲۷-۲۲۰٦/۱‏ 

(۲) هو: عبد القادر بن طاهر بن حمّد التميمى البغدادي الإسفراييئ الإمام» الأصولي› 
الفقيه» الشافعي› له تصانيف منها: الفصل فى أصول الفقه» والتتحصيل في أصول الفقسه 
أيضا. توق سنة: ٤۲۹‏ ه. انظر: الفتح اين ف طبقات الاصولیین .۲٣٣-۲۲٤/۱‏ 
(۳) هو: أبو بكر حمّد بن الطيب بن ححمد بن جعفر الباقلايء المالكي» الملقب بشيخ 
الأسنة ولسان الأمةء المتكلم» إمام وقته من أهل البصرةء وإليه رياسة المالكيين في وقته» 
اشتهر بالبحث والمناظرة له مولّفات منها: التعديل والترجيح» وفضل الجحههاد. انظر: 
الدیباج المذهب ۲۲۹-۲۲۸/۲ وشذرات الذهب ۱۹۸/۳ فما بعدها. 


4۳ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


a Saga FFE A E Fj n gg FL ee f E al ae Far a Es gn gy N E FY o kangen 


إذا عملت .عو جبه فلو حوب العمل بالظن عليهم» وأنه لا يكن جزم الأمة 
بصدقه فى الباطن»› لأن هذا جزم» بل علم. 

الجواب أن إجماع الأمة معصوم عن الخطاً في الباطن» وإجماععهم 
على تصديق الجمة (رهكذا) كإجماعهم على وحوب العمل به» والواحد 
منهم وإن جاز عليه أن يصدق قي نفس الأمر من هو كاذب أو غالط» 
فمجموعهم معصوم عن هذا كالواحد من أهل التواتر» يجوز عليه .حجرده 
الكذب واللخطأء ومع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطاً ممن 
بحمو ع الأمة» ولا فرق انتهى كلامه. 

قال: وأصرح من رأيت كلامه في ذلك ممن نقل الشيخ تقي الدين 
عنه ذلك فيما نحن بصدده: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئ فإنه ققالت: 
أهل الصنعة يجمعون على أن الأحبار الي اشتمل عليها الصحيحان 
مقطو ع بها عن صاحب الشرع» وإ حصل الخلاف في بعضهاء 
فذلك حلاف ف طرقها وكثرة رواقاء كأنه يشير بذلك إلى ما نقده 
بعض الحفاظ. وقد احترز ابن الصلاح عنه. 

وأما قول الشيخ محي الدين: لا يفيد العلم إلا إن تواتر» فمنقوض 
بأشياء: 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱٩ ٤‏ 


أحدها: : الخير اعتف بالقرائن يفيد العلم النظري. وحن صر ح به 
إمام ار مین والغزالى› والرازی' ٤‏ ۾ السيف الامدى وابن الحاجی و من 


mF 


تبعهم. 


ٿانيها: خير المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطل ف ي 
يفيد العلم النظري للمتبحر قي هذا الشأن. ومن ذهب إلى هذا الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفرابييْ» والأستاذ أبو منصور التميمي» والأستاذ أبو بكر بن 
فورك. وقال الأنباري شارح الرهان- بعد أن حكى عن إمام الحرمين أنه 
ضعف هذه القالة- بأن العرف واطراد الاعتبار لا يقتضي الصدق مطلقاء 
بل وقصاراه غلية الظن لعلية الإسناد راد أن النظر ف أقوال المخبرين من 
أهل الثقة والتجربة يمحصل ذلك ومال إليه الغزالم. 

وإدا قلنا: إنه يفيد العلم» فهو نظري لا ضروري» وبالغ أبو 
منصور التميمي قي الرد على من أبى ذلك فققال: المستفيض- وهو 
الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ التواتر - يوجب العلم 
اللكتسب ولا عيرة .عخالفة أهل الأهواء فى ذلك. 

ثالثها: ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول» 
ولا شك أن إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى لي إفادة العلم من 
القرائن الحتفة ومن محرد كثرة الطرق. 


)١(‏ هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري» لقب بفخر 
الدين» المكنئ بأ عبد الله امعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي» الأصولي» المتكلہ 
النظار» المفسر» الفيلسوقي» صاحب المكانة بين الأمراء والعلماي ولد بالري 
سنة: ٤ ٤‏ ٥ه‏ له مؤلفات منها: ساس التقديس في علم الكلام» السائل الخمسون ف 
أصول الكلام» المحصول في أصول الفقه» توفي سنة: ٠٦‏ ه. انظر: الفتح المبين في 
طبقات الأصولیین »٤۹-٤۸/۲‏ والأعلام للز ر کلی ۲۰۳/۷. 


1۹6 الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


م بعد تقرير ذلك كله جميعاء م يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه: 
إن هذه الأشياء تفيد العلم القطعي كما يفيذه الخبر المتوات لأن المتواتي 
يفيد العلم الضروري ولا يقبل التشكيك» وما عداه ما ذكر يفيد العلم 
النظر ي الذي يقبل التشكيك› ولذا تخلفت إفادة العلم عن الأحاديث الي 
عللت من الصحيحين. 

قال الشو كان :ررواعلم أن الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا 
الببحث من إفادة حبر الواحد الظن أو العلم مقيد ما إذا كان حبر واحد م 
ينضم إليه ما يقويه» وأما إذا انضم اليه ما يقرّيه» أو كان مشهورا أو 
مستفيضاً فلا يجري فيه الخلاف المذكور» ولا نزاع ف أن حبر الواحد إذا 
وقع الإجماع على العمل .عقتضاه» فإنه يفيد العلم لأن الإجماع عليه قد 
صيّره من المعلوم صدقه» وهكذا حبر الواحد إذا تلقته الأممة بالقبول» 
فکانوا بین عامل به ومتأول له» ومن هذا القسم أحاديث صحيحي 
البحاري ومسلم فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول» ومن لم يعمل 
بابض من ذلك فقد تأوله والتأويل فرع القبول»). 


(۱) النكة على كتاب ابن الصلاح وألفية العراقي لاہن حجر ص: ۸-۸۱ عطوط 
مصو رة بالجامعة الإسلامية بالدينة. 


(۲) إرشاد الفحول ص:۹٤-٠٥.‏ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱۹٦‏ 


وحمل بعض العلماء الرواية عن الإمام أحمد ررحمه الى بإفادة 
حبر الواحد العلم على ما قامت القرائن على صدقه دون غيره. 

قال ابن قدامة:(رقال بعض العلماء: إنغا يقول أححمد بمحصول العلم 
بمخبر الواحد فيما نقله الأثم_ة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وقتهم 
وإتقامُم ونقل من طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم 
منكر» فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو رويا شيا سمعاه أو 
رياه م يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب» مع ما تقررها نفسه هما 
وثبت عنده من تقتهما وأمانتهماء ولذلك اتفق السلف على نقل أحبار 
الصفات» وليس فيها عمل» وإغا فائدها و حوب تصديقها واعتققاد ما 
فيهاء ولأن اتفاق الأمة على قبوطما إجماع منهم على صحتهاء والإجماع 
حجة قاطعة). ا 

و قال القاضى في مقدمة اجرد: (رو حبر الواحد یو حب العلم إذا 
صح و لم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول 
به وأنه يو حب العلم وإن م تتلقه بالقبول» والمذهب على ما حكيت لا 


(۲ 
غیں)''. 


.۲ ٤۳-۲٤١ وانظر: تفاصيله أيضا في المسودة ص:‎ »٤۲ روضة الناظر ص:‎ )١( 


(۲) المسودة ص: .۲٤١۸‏ 


۹۷ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


يتضح نما تقدم أن القائلين بإفادة حبر الواحد احتف بالقرائن» م 
يقولوا: إنه يفيد العلم من جهة العادة والاطراد بحيث يساوي حبر التواتر 
فيفيد العلم لكل الناس» وإنما قالوا: إنه يفيد العلم النظري الناتج عن النظر 
والاستدلال .عا احتف به من قرائن بعضها ير جع إلى: المخبر» وبعضهها 
يرجع إلى المخبر عنه» وبعضها يرحع إل المخبر المبلغ. وها أنا أسوق ما قاله 
ابن القيم (رحه الله) قي هذا. 

قال: (روأهل الحديث لا يجعلون حصول العلم عخير هذه الأحبار 
الثابتة مر جهة العادة المطردة في حق سائر المخيرين» بل يقولون: ذلك 
الأمر يرحع إلى المخبرء وأمر يرحع إلى المخبر عنهء وأمر يرجع إلى المخبر 
المبلغ. 

فما ما يرحع إل المخحبر فإن الصحابة الذين بلغوا الأمة سنة نبيم 
كانوا أصدق الخلق مجة» وأعظمهم أمانة» وأحفظهم لا يسمعون» 
وحصهم الله تعالى من ذلك با م يحص به غیرهم» فكانت طبيعتهم قبسل 
الإسلام الصدق والأمانة» ثم ازدادوا بالإسلام قوة في الصدق والأمانة» 
وكان صدقهم عند الأمة وعدالتهم وضبطهم وحفظهم عن نبيهم أمرا 
معلوما لحم بالاضطرار» كما يعلمون إسلامهم وإعالمم ومحههادهم مع 
رسول الله ي وكل من له أدن علم بال القوم يعلم أن خير الصيق 
وأصحابه لا يقاس بخبر من عداهماء وحصول الثقة واليقين بخبرهم فوق 
الثقة واليقين بخبر من سواهم من سائر الخلق بعد الأنبياء. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱۹۸ 


فقياس خير الصديق على حبر آحاد المخحبرين من أفسد قياس لي 
العا مء وكذلك الثقات العدول الذين رووا عنهم هم أصدق الناس حجحة» 
وأشدهم تعريا للصدق والضبط حن لا تعرف في طوائف بي آدم أصدق 
هجه ولا أعظم تر يا للصدق منهم)'. 
وأما ما يرحع إلى المخبر عنه فإن الله سبحانه تكفل لرسوله 4ل 
بأن یظهر دینه على الدین کله وأن يحفظه حي يبلغه الأول إلى من بعده» 
فلا بد ان يحفظ الله سبحانه حججه وبیناته على خلقه» للا تبطل حججه 
وبيّناته» وهمذا فضح الله من کذب على رسوله 4 فې حیاته وبعد ماته» 
وبين حاله للناس» قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب ف 
الحديت 
تال عبد الله بن المبارك: لوهم رجحل أن يكذب ف 
الحديث»لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب. وقد عاقب الله الكاذبين 
عليه في حیاته عا حعلهم به نکال وعبرة حفظا لوحیه ودینه» وقد روی 
أبو القاسم البغوي حدثنا جى بن عبد الحميد الحماني حدثنا على بن 
مسهر عن صاح بن حبان عن ابن بريدة عن بيه قال: جاء رحل ف 
حانب المدينة» فقال: إن رسول اللة #5 أمرني أن أحكم فيكم برأيي في 
أموالكم وفي كذا وكذاء وكان حطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن 


.٤۸٥-٤۸ ٤/۲-۱ تصر الصواعق المر سلة‎ )١( 


۱۹۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


يزوجوه» ثم ذهب حي نزل على المرأة» فبعث القوم إلى رسول الله ڳا 
فقال: كذب عدو اللّه» ثم أرسل رحلا فقال: إن وجدته حيا فاقتله» فإن 
انت وجحدته میتا فحرقه بالنار» فانطلق فوجده قد لد غ فمات» فحرقه 
بالنار فعند ذلك قال الى ك :(رمن كذب على متعمداءفليتبواً مقعده من 
النار»)'. 

وروی أبو بكر بن مردويه من حديث الوازعي عن أي سلمة عن 
أسامة عن رسول الله #ة رر من تقول علي مالم أقل فليتبواً مقعده مسن 
النا» وذلك أنه بعث رجلا فکذب عليه فوجد میتاقد انشق بطنه و 1 
تقبله الأرض. فالله سبحانه ل يقر من کذب عليه ف حياته وفضحه» 
و کشف ستره للناس بعد ماته. 

وأما ما يرجع إلى المخبر به» فإنه الحق امحض» وهو كلام رسول 
الله ك الذي كلامه وحىء» فهو أصدق الصدق» وأحق الحق بعد كلام 
الله» فلا يشتبه بالكذب والباطل على ذى عقل صحيح» بل عليه من النور 
والجلالة والبرهان ما يشهد بصدقه» والحق عليه نور ساطع يبصره ذر 


ف ا لحدیت› ابو داو د ۲۸۷/۲ ابن مابحة 4/١‏ البحاري۳۷/۱› باب مر کذب على 
متعمدا. . 


(۲) صحیح البحاري ۳۷/٠١‏ ولفظه ررمن يقل على ما م أقل» فلیتبو ا مقعده م النار)). 


ر 
¬ 


خبر الواحد وحجيتة للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنق 


البصيرة السليمةء فبين الخبر الصادق عن رسول الله ٍ وبين الخبر الكاذب 
عنه من الفرق كما بين الليل والنهار»ء والضوء والظلام» و كلام النبوة 
تميز بنفسه عن غيره من الكلام الصدق» فكيف يشتبه بالكذب ولكن 
هذا إنما يعرفه مر له عناية محديث رسول الله ي وأخباره وسننه. 

قال:رروآما ما يرحع إلى المخبرء فإن المخير نوعان: نوع له علسم 
ومعرفة بأحوال الصحابة وعدالتهم وتحريهم للصدق والضبط. وكوفُمم 
أبعد حلتق الله عن الكذب وعن الغلط واللخطاً فيما نقلوه إلى الأمة» وتلقاه 
بعضهم عن بعض , بالقبول» وتلقته الأمة عنهم كذلك» وقامت شgواهد‏ 
صدقهم فيه» فهذا المخبر باسم المفعول يقطع بصدق المخحرر باسم 
الفاعل»ويفيده حبره العلم واليقين لمعرفته بحاله وسيرته. 

ونوع لا علم هم بذلك» وليس عندهم من المعرفة بحال المحبرين 
ما ند أو لغك» فهؤ لاء قد لا يفيدهم خحبرهم اليقين »فإذا أنضم عمل المخحير 
وعلمه بحال المخير وانضاف إلى ذلك معرفة المخبر عنه ونسبة ذلك الخحر 
إليه» أفاد ذلك علما ضرورياً بصحة تلك النسبةء وهذا في إفادة العلم 
أقوی من حبر رجحل مبرز في الصدق والتحفظ» عن رحل معروف بغاية 
الإإحسان والحودء آنه سأله رحل معدم فقير ما يعينه» فأعطااه ذلك» 
وظهرت شواهد تلك العطية على الفقير» فكيف إذا تعدد المخبرون عنه 


.٤۸٦-٤۸٠٥/۲-٠١ةلسرملا مختصر الصواعق‎ )١( 


۲۰۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
ج ج a‏ 


وكثرت رواياتمم وأحاديثهم بطرق ختلفة» وعطايا متنوعسة قي أوقات 
متعدده؟'. 

قلت : ففي ما ذ کر شواهد تدل على صدق رواة الحديث »و بعدهم 
عر الكذب والنطأًء وإن جاز عليهم عقلا. فقد تبت امتناع وجحود کذب 
وحطاً ق حدیث لا یکشف آمره ویظهر حاله» والتاريخ شاهد» فقد 
عرف كذب الكاذبين فى حديث رسول الله 4 ووضع الوضاعين» فدون 
ما صحت نسبته من الحديث إلى رسول الله ل وكشف حال مالم تصح 
نسبته إلیه» کما دون من یروی عنه من لا يروی عنه حي أصبح من 
لمستحيل قبول حديث ليس معروفا قي الكتب التي دونت فيها السنة» ولم 
يبق حال لطعن مقبول إلا عا هو مدون قي كتب علوم الحديث» وكتب 
علوم الرحال» اللهم إلا ما قد يفرضه العقل»والعقل قد يفرض امحال»وإذا 
كان هذا هو واقع حال السنة على العموم» فإن ما احتف منها بالقرائن» لا 
برد عليه ما افترض من احتمال كذب الراوي أو وهه أوغلطه لأن 
القرائن وحدها قد تفيد العلم» فكيف إذا انضم إليها ما صحت نسبته إلى 
رسول الله ## » وقامت الشواهد على صحته برواية العدل الضابط له عن 


مثله الى رسول الله ك . 


.٤۸۷-٤۸٦/۲-١ةلسرملا سختصر الصواعق‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 


۰٠۲ 


فالذي يظهر لي أن اير احتف بالقرائن يفيد العلم النظري» لأن 
وجود القرائن يدفع ما قد يفترض من خطأ الراوي ووه لاسيما أن 
تلقته الأمة بالقبول كما في أحاديث الصحيحين نما لم ينتقده الحفاظ لأن 
تلقي الأمة وحده أقوى في إفادة العلم من القرائنء ومن جرد كثرة الطرق 
القاصرة عن حد التوآترولذا فقد ذهب إليه ماهير العلماء من السلف 
والخلف على ما تقدم نقله» تفصيله قي هذا الفصل قريباء الله تعالى أعلم. 


۰۴۳ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


هل للخلاف أثنر 

كان لاحتلاف العلماء قي إفادة خبر الواحد العلم» وعدم إفادته 

-١‏ أن القائلين بأن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن» قالوا: يحتج 
به قي الأحكام دون العقائدء لأن الآحاد لا تفيد اليقينء والعقائد لابد فيها 
من اليقين'. 

وما ذكروه من التفريق بين ما يقبل فيه خير الواحد» وما لا يقبللى 
فيه یعترض عليه ما يأنِ: 

الأول: أن للحصم أن يطالبهم بفرق صحيح بين ما جوز إتباته 
بخبر الواحد العدل من الدين»وبين ما لا جوز إباته به»وبالفرق بين ما 


الطلوب فيه القطع اليقيى» وما يكفى فيه الظن» ولا سبیل إلى تفرير شي ء 
من ذلك البتة. 


)١(‏ انظر : مختصر ابن الحاحب مع شروحه؟/ه٠» ٥۷‏ وتنقيح الفصول للقراي ص: 
۸ التقرير والتحبير شر - تعریر الکمال ۲۷۰/۲)› تیسرر التحریر ۷۹-۷۸/۳٣"‏ 
الأحكمام للآمدي ٤۷/۲‏ حاشية العطار على الحلى ۷/۲١٠ء‏ ومذكرة أصول الفققه 
للشيخ محمد الأمين ص: د.ا 


(۲) گتصر الصواعق لمر سلة١٠-۲/١١ه.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي E:‏ 


القاين: أن القائلين بإفادته للعلم» والقائلين بإفادته لاظن اتفقوا على 
نقل إجماع الصحابة والتابعين على العمل به" ولم یرد عن أحد منهم أن 
أحدا من الصحابة منع اللاستدلال بخبر الواحد العدل ق العقائد لكونه لا 
يفيد إلا الظن» وأن العقائد لا يحتج فيها إلا عا يفيد القطع» بل الوارد 
عنهم قبول الخبر مي صح مطلقاء وتخصيص ذلك بالأحكام دون العقائد 
يحتاج إلى دليل من: كتاب أو سنةء أو إجماع قطعي". 

الثالث: ما تواتر من إرسال رسول الله ل رسله وسعاته إلى 
الافاق والملوك اجحاورين جحزيرة العرب» والقبائلء لتبليغ الرسالة» وتعليم 
الأحكام» وحل العهود وتقريرهاء وقبض ال زكوات» وفصل الخصومات» 
ونحر ذلك. 

فمن ذلك أنه # بعث دحية بن خليفة الكلي إلى هرقل عظيم 
بصری» وبعث عبد الله بن حذافة السهمي بكتابه إلى كسرى» وعمرو بن 
أمية الضمري إلى الحبشة» وعثمان بن العاص إلى الطائف» وحاطب 
بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» وشجاع بن وهب 


(۱) سختصر اہن الحاجحب »٥۸/۲‏ الأحكام للآامدي ٥۷/۲‏ اللعتمد لال الحسين 
عند الد كتور عبد الوشاب أبو سليمان وغيرها. 
(۲) الإجاع القطعى هو: الإجاءع القولى المنقول بالتواتر. 


iio: Es or igo o e o o eee e eger ong on O O 


الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغسان بدمشق» وسليط بن عمرو 
العامري إلى هوذة بن خليفة باليمامة» وأمرٌ أبا بكر الصديق تبه على الحج 
سنة تسع» وأرسل في أثره عليّا لإنفاذ سورة براءة» وله فسخ العههود 
و العقود الق كانت بين البي ت و بين المحشر كين» و بعث علًا أيضا إلى 
اليمن أميراء وبعده بعث معاذا أيضا إلى اليمن لتعليم الشرائع وإقامة 
الأحكام» وبعث عتاب بن أسيد أميرا على أهل مكة ومعلما للشرائي 
وبعث لقبض الز كاة وجبايتها عمر بن الخطاب هه» وقيس بن عاصم» 
ومالك بن نويرة» والزبرقان بن بدر» وزيد بن حارنة» وعمرو بسن 
العاص»وعمرو بن حزم» وأسامة بن زيد»وعبد الرحهمن بن عوف» وغيرهم 
ممن يطول ذکرهم (رضي الله عنهم). 

ولم ييعث هؤلاء إلا ليقيم كم الحجة على من بعئوا إليهم» ومن 
لمعلوم أن أهم ما بعث به هؤلاء هو الدعوة إلى التوحيد» كما سيان قرببا 
نص ذلك في كتب رسول الله ل إلى الملوك ولم يقل أحد إنه بعث عدد 
التواتر ف وجه واحد. 

وقد يت باتفاق أهل السير أنه ل كان يلزم من بعث إليهم رسله 
بقبول قول رسله وحکامه وسعاته» ولو احتاج قي كل رسالة إلى إرسال 
عدد التواتر | يف بذلك جيع أصحابه» ولخلت دار هجرته و من 
أصحابه وأنصاره» وتمكن منه أعداؤه» وفسد النظام والتدبير» وهذا أمر 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۰"٦‏ ۷ 


العمل مثل حبر التواتر. فكما يجب العمل بخبر التواتر في كل ما دل عليه 
سواء كان قي الأحكام أم العقائدء فكذلك ما دل عليه حر الواحد 
العدل'. 

فإن قيل: إنغا كان البي ي يبعث رسله وسعاته لتعليم الأحكام» 
وحباية الز كاة» وتوزيعهاء دون الدعوة إلى التوحيد. 

أجيب عنه بأنه ورد التصريح في كتبه 5لو إلى الملوك بالدعوة إلى 
التو حيد»ء وها أنا أسوق أمثلة لذلك. 

فمن ذلك ما احرج البخاري عن ابن عباس (رضى الله عنهما) 
انه قال: رر لما بعث الى معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقد 
على قوح من آهل کناب فلیکن ول ما تدعوهم إل أن يو حدوا الله 
تعالى» فإذا عرفوا ذلك» فأحبرهم أن الله فرض عليهم مس صلوات ف 
يومهم وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم 
تؤحذ مق غنيهم فترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق 
کرائم أموال الناس»'. فالحديث نص في عل الراع 


ELS‏ - 4 ۷ الأحكاد ند1/۲ انار مم حواشيه صر ۲“ کختصر ر ابن 
ا حاحب مع شرو حه ۹/۲ فما بعدها. ) 


(۲( صحیے البخحاري م فتح الباری۷/۱۳٤۳.‏ 


a!‏ إلباب الأول : قيما يفيده خبر الواحد 


ومنها ما أخرجه البخاري أيضا عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
أن رسول الله # بعث بكتابه إلى كسرى» فأمره أن يدفعه إلى عظي م 
البحرين» ويدفعه عظيم البحرین إلى کسریى» فلما قرأه كسرى مزقه» 
فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول لك أن بمزققوا كل 
مزق )'. 

قال ابن حجر: ر(رالمبعوث لعظيم البحرين وإ نم يسم في هده 
الرواية» فقد مى في نحوهاء وهوعبد الله بن حذافة). 

ومنها ما أخرجه البخاري أيضا عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
أنه قال: ررإن وفد عبد القيس لا أتوا رسول الله ل قال: من الوفد؟ قالوا: 
ربيعة. قال: مرحبا بالوفد والقوم غير حزاياء ولا ندامى. قالوا: يا رسول 
الله» إن بيننا وبينك كفار مضرء فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من 
وراءناء فسألوه عن الأشرية» فنهاهم عن أربع وأمرهم بأريع: أمرهم 
بالإبمان بالله قال: هل تدرون ما الإبمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعل» 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمدا عبده ورسوله 


وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأظن فيه صيام رمضان» وتؤتوا من المغننم 


.۲٤١١/١٣يرابلا صحيح البخحاري مع فتح‎ )١( 
.۲٤۲/۱۳يرابلا فتح‎ )۲( 


خبر الواحد وحجبته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي _ ۲۰۸ 


الحمس» وشاهم عن الدباء ا والمزفت والنقير“ قال: احفظوهن» 
وأبلغوهن من وراءكم) ' 

قال ابن حجر: (روالغرض من قوله فی آاحره احفظوهن» 
وأبلغوهن من وراءعكم" فإن الأمر بذلاث يتناول كل فرد» فلولا أن 
الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم عليه '. 

وذكر ابن حجر أيضا أن البخاري ذكر ف حبر الواحد انين 
و عشرين حدیٹا کلھا مکر رة وذكر من الاثار عن الصحابة فمن 
بعدهم نانية و هسين أ ا فادعاء خصيص مهمة الرسل بتعليم الأحكام 
وجباية الز كاة وغير ذلاك. دون الدعرة إلى التوحيد يتاج إلى دليل قطعي» 
لاسيما وقد دلت الأحادحث السالفة الذكر وغيرها نما لم أذكره على 


)١(‏ الدباء: القرعة يخرط فيها عناقيد العنب م تدفن فتترك حي كدر م موت والنقيو: 
هو أن ينقر أصل النخلة فيشدخ فيه الرطب والبسر فيترك حي يهدر ثم يموت والحنتم: 
بحراح حمل فیھا الخمر المرفت: هر المققيرء وعاء فيه الزفت. انظر: فتح 
الباري .٤١/١ ٠‏ 

(۲) البخاري مع الفت« .۲٤١۳-۲ ٤۲/۱۳‏ 

.۲٤۳/۱۳يراخبلا فت الباري شر ح صحیح‎ )٣( 


۲۶١٤/۱٣۳ انظر تفاصیله قل نفس المصدر‎ )٤( 


۲۰۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


الرابع: أن القائلين بأنه لا يحتج به قي العقائد ثبت عنهم قبول ما 
ورد منه في عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير»“ ورؤية المؤمنين لله 
تعالل بالابصار يوم القىامة"» وما ورد ق نعیم ال وعذاب الل“ 
والمحوضر والصراط" وغيرها. 

وإليك بعض أقوالهم.: 

قال السرحسي: ررم قد ثبت بالآحاد من الأحبار ما يكون الحكم 
فيه العلم فقط» نحو عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» ورؤية الله تعسالى 
بالأبصار ف الآحرة» فبهذا ونحوه يتبين أن حبر الواحد موحب للعلم»)“. 

وقال صاحب التوضيح: (روالأحبار ني أحكام الآحرة لا توجب 


ا الاعتفاد وهی مقبولة» و لأنه جتمل الصدقف والكذب» بالعدالة 


(۱) صحیح البخحاري۷/۸٩›‏ صحیح مسلم ٠۱٤-۱۹۰/۸‏ . 
(۲) صحیح مسلم ۱۹۱/۸ فما بعدها. 

(۳) صحیح مسلم ۱۱۲/۱ فما بعدهاء صحیح البخاري۲۱۹/۸. 
)٤(‏ صحیح مسلم ۱۲۸/۸ فما بعدها. 

(۵) صحیح مسلم ۱٤۹/۸‏ فما بعدهاء ۱۳٣/۱‏ . 

. ۱١۰-۱٤۹/۱ صحیح مسلم‎ )٩( 

(۷) صحیح مسلم۱۱۹/۱. 


(۸) اصول السرخحسی۳۲۹/۱. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى ۰ ۹ Y۲‏ 
ا ا 


يتر حح الصدق. ولنا هذه الدلائل لكن لا نسلم أنه لا عمل إلا عن علم 
قطعي» والعقل يشهد أنه لا يوحب اليقين» والأحاديت في أحكام الآحرة 
منها ما اشتهر» ومنها ما دون ذلك» وكل ذلك يوجحب ذكرنا لأمما 
توجب عقد القلب» وهو عمل فيكفي له خير الواحد. 

. وقي هذا نظرء لأنه يجب أن لا يختص هذا بأحكام الآحرة» بل 
يكون كل الاعتقاديات كذلك'. 

وذكر سعد الدين التفتازاني أن خير الواحد في أحكام الآحرة من 
عداب القبر» وتفاصيل الحشر والصراط والحساب والعقاب» وغير ذلك 
مقبول باجا ۶ . 

- وقال البزدوي: ررفأمًا الآحاد قي أحكام الآحرة فمن ذلك ماهو 
مشهور» ومن ذلك ما هو دونه» لکنه وجب ضربا من العلم على ما قلنا 
وفيه ضرب من العمل أيضاء وهو عقد القلب عليى). 

فما اعترفوا به هنا من قبول ما ورد في أحكام الآاحرة وغيرها 
يلزمهم قبول ما ورد منها قي العقائدء لأنه لا خر ج عن عقد القلب الذي 
حعلوه عملا يجب قبول خبر الواحد فيه» ولذا راتفق السلفي على قل 


.٤/۲حيضوتلا التلويح شرح‎ )١( 
.۳۷٠٦/۲يودزبلا كشف الأسرار على‎ )۳( 


۲۹۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


أحبار الصفات وليس فيها عمل» وإنغا فائدقا وحوب تصديقها واعتقاد ما 
فيهاء ولأن اتفاق الأمة على قبوها إجماع منهم على صحتهاء والإجماع 
حجة قاطعة). 

قال الشو كايي: رولا نزاع قي أن حبر الواحد إذا وقع الإجماع على 
العمال .مقتضاه فإنه يفيد العلم» لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم 
صدقه. 
وقال ابن القيم: (رومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث 
ورجحوعهم إليهاء فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد» وكذلك 
أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأحروهم على رواية الأحاديث بي 
صفات الله تعالى» وف مسائل القدر والرؤية وأصول الإبمان والشفاعة 
والحوض» وإخحراج الموحدين من المذنبين من النار» ويي صفة اجحنة والنارء 
وقي الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» وقي فضائل اللي ي 
ومناقب الصححابة» وأحبار الأنبياء المتقدمين» وأحبار الرقاق وغيرها مها 
یکثر ذکره. 

وهذه الأشياء علمية لا عملية» وإنما تروى لوقوع العلم للسامع 


ياء فإذا قلنا حبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلمء هلنا أمر الأمة في نقل 


. ٥۲ روضة الناظر لابن قدامة ص:‎ )١( 
. ٤٩ إرشاد الفجول ص:‎ )۲( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲۹۲ 


شدهہ الأحبار على النطاً وجعلناهم لاغین هاز لن مشتغلين عا لا يفيد أحدا 


شيعا ولا ينفعه» ويصيركأفم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرحوع 
إليه والاعتماد عليه»'. 

ولذا فإننا نرى طوائف الأمة ريستدل كل فريق منهم على صحة 
ما يذهب إليه بالخبر الواحد» نرى أصحاب القدر يستدلون بقوله بل 
(ر کل مولود یولد على الفطر ةى وبقوله: (رحلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم)"» ونرى أهل الإرحاء يستدلون 
بقوله:ررمن قال: لا إله إلا الله دحل الحنة» قيل: وإن زن وإن سرق؟ قال: 
وإن زنن وإن سرق». 

ونرى الرافضة يحتجون بقوله &# : (ريجاء بقوم من أصحاب» 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» إنُم لم يزالوامرتدين على 
أعقاهم) . 


.٥ه.٥ه/۲-٠١ةلسرملا خختصر الصواعق‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ٥۲/۸‏ فما بعد‌ها. ولفظه:(«ما من مولود إلا يولد على الفطرة...). 
(۳) شرح النووي لصحيح مسلم۱۹۷/۱۷» ولفظ مسلم: (رحلقت عبادي حنفاء 
کلھم وإفہ آتتهم الشياطين فاجتالتهم...)). 

)٤(‏ صحيح مسلم 1٦/١‏ عن أي ذر» ولفظه: رر ما من عبد قال: لا إله إلا الله وممات 
على ذلاك...». 


1۳ الباب الأول : فبما يفيده خبر الواحد 


r ie LL ig arg a r egy y ar 


ونرى الخوارخ يستدلون بقوله ل : ررسباب المسلم فسوق وقتاله 
کفض)» وبقوله: رلا یزن الزاني حین يزني وهو مؤمن)» إلى غير 
ذلك من الأحاديث الي يستدل با أهل الفرق)". 

وف المسودة عن ابن عبد البر أنه قال: وكلهم يروي حبر 
الواحد العدل ق الاعتقادات ويعادي» ويوالي عليهاء ويجعلها شرعا 
وحکما ودینا في معتقده» على ذلك جاعة أهل السنه» وهم في الأحكام 
ما ذکرناه. 

قلت: هذا الإجماع الذي ذدكره في حر الواحد العدل لي 
الاعتقادات يؤيد قول من يقول: إنه يوحب العلم» وإلا فما لا يفيد عل ا 


ولا عملا کیف جعل شرعا ودینا یوالی عليه و یعادی؟' '. 


)۱( صحي< البخاري IAA CY ./١‏ شر = النووي لصحي مسلم۲/٤‏ د عر عبل الله 
ابن مسعو 3 ټټ.. 

( ۲( صحیج مسلم ٤/۱‏ ت ن أي هر یرد بد . 

( ۲( خقصر الصو اعق لمر سلة١-‏ ۲/د .د والاعتصام .۲١ ٤/۲‏ 

علماءِ الأندلس» و کثیر ادنيا ف ۾ قت وأحفظ م کان فیا . ولل سلة: ۸ ۲٣ک‏ 
وتوف سنك ٣‏ ۽ ش) م لشاته تنب عن الله علمه متا : التمهيد U‏ ّ لمو طا سن 
المعان والأسانيد» والاستذ كار على الموطاء وجامع بيان العلم وفضله. انظر: الديياج 
اذهب ۳۷۰-۳۹۷/۲. 

(ه) المسودة لال تيمية ص ۲٤٥:‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ٤‏ ۲۹ 


والحق أن احتمال الغلط والوهم راردان عقلا على راوي حبر 
الواحد العدل الخالي عن القرائن إلا (أن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن 
الظن الغالب حاصل منهاء ولا عتنع إثبات الأسماء والصفات ما كما لا 
بعتنع إثبات الأحكام الطلبية اء في الفرق بين باب الطلب وباب الخحبر 
بحيث يحتج ما في أحدها دون الآحر» هذا التفريق باطل بإجماع الأمة» 
فإها لم تزل تحتج بمذه الأحاديث قي الخبريات امات کا تچ 4 ٤‏ 
الطلبيات العمليات» و لاسيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأن 
شرع كذا وأوجبه ورضیه دیناء فشرعه ودينه راحع إلى أسمائه وصفاته 
ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الححديث والسنة يجتجحون 
بمذه الأحبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن 
آحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج ما قي مسائل الأحكام دون الأحبار 
عن الله وأسمائه وصفاته»(“ 

وما تقدم يتضح أن القول بعدم الأحذ بأحاديث الآحاد ف العقائد 
خالف لظاهر الكتاب والسنة اللذين أجمع الجميع على وحوب 
الأحذ مما ف قبول حبر الآحاد قي الأحكام الشرعية» وذلك لعمومهما 
وشوطمالوجوب الأحذ ما حاء به رسول الله بل عن الله سواء عقيدة 
م حکما فرعیا» فتخحصيص ذلك بالأحكام دون العقائد يحتاج إلى د دیل 


)١(‏ مختصر الصواعق المر سلة۹/۲-۱.ه. 


۲٥‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


قاطي ثم إنه خالف ها نقله المخالفون من إجماع الصحابة على قبول حبر 
الآاحاد مي صح» ومع ذلك فلم ينقل عن أحد التفريق بين العقيدة 
وغيرهاء ولم يرد عن أحد منهم أنه استظهر في غير أحاديث الأحكام. 
والقول بعدم قبول حبر الآحاد فى العقائد يستلزم رد السنة لنسدرة 
امتواتر» ولأن ركل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة ولا بد ترحع إلى 
الإعان بأمر غيي لا يعلمه إلا الله تعالى» ولولا أنه أخبرنا به في سنة نبيه 5ل 
لا وحب التصديق به والعمل به. ولذلك لم جز لأحد أن بحرم أو يحلل 
بدون حجة من كتاب أو سنة» قال الله تععالى: ل رلا تولو لما تصفُ 
ألستڪم كدب حا حن وڌا حرام قروا على اه كدب إو 
الَّذینَ يَفْتَرْون على آله الکذب لا بُمُلحُورے :5 4 فأفادت هذه 
الآية الكريمة أن التحرمم والتحليل بدون إذن منه كذب على الله تعسالى 
وافتراء عليه» فإذا كنا متفقين على حواز التحليل والتحرم بحديث 
الأحاد» وأننا په ننجوا من القول على الله فكذلك جوز إيجاب العقيدة 
بحديث الآحادء ولا فرق» ومن ادعى الفرق فعليه البرهان من كتاب الله 


و سنه رسو له و دول ذلا حر ط القتاد»'. 


.١١١ سورة النحل أية:‎ )١( 
رسائل الدعوة السلفة 0 و چولب الح بعدیٹث الأحاد ف العقيدة للشيح حمل‎ (۲) 


تاصر الدين الألبان صں. ١‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲۹ 


e E r ed a aa e ara Tai 


ولأن كثيرا من الأحاديث العملية يتضمن الاعتقادية. 

فمن ذلك ما أحرجه مسلم عن أبي هريرة ظ4 أنه قال: ررقال 
رسول الله ية إذا تشهد أحدكم» فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممسات» 
ومن فتنة المسيح الدحال»'. 

ومنها ما أحرجه البخحاري عن ابن عباس (رضى الله عنهما) أن 
البي ك بعث معاذا ته إلى اليمن فقال: ررادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم مس صلوات قي كل يوم وليلږٍ فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤحذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم»'» إلى غير ذلك مر الأحاديث الكثيرة ال تضمنت عقائد 
وحکاما فھل تری أن نردها ولا نعمل مما مطلقا لكوما أحاديث الالحاد 
تضمنت عقائد» أم نعمل با في ا لأحكام دون العقائد من غير دليل يدل 
على ذلك وهذا ما يأباه العقل» أم نعمل ما ق تضمنشه من عقائد 
وأحكام» وهذا هو الح الذي قام عليه دليل. 


(۱) صحیح مسلم ٩۳/۲‏ صحیح البخاري ۰۲۰۰/۱ ۱۱۸/۲. 


(۲) صحیح البخاري ٤/۲‏ ۱۳» صحیح مسلم ۳۷/۱ فما بعدها. 


9¥ ) الباب الأول : فما يفيده خبر الواحد 


- أن القائلين بأن خبر الواحد العدل يفيد العلم» قالوا: يحتج به 
في العقائد والأحكام من غير فرق» فمي صح الحديث عن الي وحب 


العمل يه لقوله تعال: « وأطيعوا الله رأطيعوا الرسول واخْذَرُواً فان 
تول فاعلموا أأتمَا على رَسُوِتا للع ا لمبين : ج ۾ وقوله جل 
شأنه: قل أطيعوا اله وأطيعوا اَلرَسُولَ تات 5 قانمًا عليه ما هل 
وَعَليْڪُم ما َف وان تطيعوه تَهْتَدُواً وما على السو الا البلع 


س 


آلمیر .ب ° ٤ ٤‏ وقول تر تعال : ج أقيموا الصلرة وء وا ال ڪوة 
ع و 2ے و م ر د ك ي 0 2 “A T77 N a‏ م 
ل ل ي ارا ا صا ت )٤( ٤‏ » عور ا ت 
الرسول فخذدوه وما تنكم عن فانرا »وقوله تعالى:ط يتايهاالدين 
ا أطيعوا اله ایدو الرسول اذى الم نکم إږ 0 


ر د ل ر ركد ار ہے سی 


.۹۲ سورة المائدة أية:‎ )١( 
.٥٤ سورة النور أية:‎ )۲( 
.٥٦ سورة النور آية:‎ )۳( 
.۷ سورة الحشر أية:‎ )٤( 
.0۹ سورة النساء أية:‎ )٥( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى ۲۹۸ 


٠‏ م ا e‏ م 


الذين انعم الله عَليهم من النيَن والصديقين والشهداء والصلحين 
وَحَسْنَ أُولَتبك رَفيقًا :ج٠‏ 4 إلى غير ذلك من الآيات الي يدل 
قال: ألا إن آوتيت الكتاب ومثله معه» لا يوشك رحل شبعان على 
ار یکته يقول:عليكم ممذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه.... 
الحديث»'. 

فمثل هده النصوص کثير» وهو یدل بعمومه على وجحوب قبول ما 
الله) أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه قبول خير الآحاد ف الأصول 
والفروع على حد سواء» وأن عدم قبوطما يستلزم رد الروايات الصحيحة 
الفابتة عن الب عل ° 


.٠۲ سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية: 1۹. 

(۳) أبو داو د٣/٥٠٠‏ الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي ص:۳۹. ٠‏ 
)٤(‏ انظر: مذ كرة أصول الفقه للشيخ حمّد الأمين الشنقيطي ص: ۰£ 


۲۹1۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


الاب الثاني 
في حكم العمل بر الأحاد 

احتلف العلماء ف حکم العمل به: 

فذهب الجمهور إلى وجحوب العمل به» وذهب فريق من العلماء 
إلى إنكار العمل به. وني ذلك سبعة فصول: 

الأول : في وجحوب العمل به. 

الثاين : في ذكر أدلة منكري العمل به والرد عليها. 

الثالث : قف العمل بجخبر الواحد ق الفتوى والشهادة والأمور 


الرابع حكم قبوله حبر الواحد العدل ق الحدود. 
الخامس : حر الواحد وعمل أهل المدينة. 

السادس : حبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

السابع. : إذا حالف الراوي مرويه. 


YY‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
الفصل الأول ' 
في وجوب العمل به 


استدل الجمهور على وحوب العمل بخبر الآحاد: 
١-الكتاب.‏ 


۱ لأول: الكتاب: 

فقد استدلوا منه . ما يأن: 

الأول: قوله تعالى:: فلولا تَر بن کل فرقة مهم طافة ليتفقهوا 
٤‏ الدين ولينذروا ومهم | اذا رجعوا اليه لعلَهْرَ لعْلھم یخذروں ر 2 
فالفرقة اسم للثلاثة فصاعداء والطائفة من الفرقة: بعضها بعضهاء وقد الحتلىفب ف 
عدد الطائفة فقيل: واحد» وقيل: اننان» وقيل: بنلانة» وقيل: غير ذلك إلا 
أنه م يقل أحد بشرط بلوغها عدد لتواتر مع أن الله لزم بقبول برها ا 


قو له: jı‏ وليندروأ قومَهّم إذا رجعوا الهم لعل لعَلْهم يخذرو 4» بل قد 


.١١١ سورة التوبة اأية:‎ )١( 


LEINSTER 


تصدق الطائفة على الواحدء ويدل على ذلك قوله تعالى: « وان طابفتان 


سات 


کے 


من المُوّمنينَ آلوأ فَأصلحواً بَيََهْمَّا 4 الآيةء فلو اقتتسل رجلان 
دحلا قي حكم الآية. وقد نقل قي سبب نزوهها أنمُما كانا رحلين» ثم ق 
سياق الآية ما يدل على ذلك فإنه تعالى قال : «فأصلحوا بَيْنَ 
ركد وقالت ف الأب الأعرى: «خاصلحوا ين ايك ٩"‏ ونقر 
عن محمد بن کعب في قوله تعال: # إن تعن طَابقة منك 4 الآية 
کان هذا رجلا واحدا. 

وقال السرخحسى: ررولا يقال: الطائفة اسم للجماعة» لأن 
المتقدمين احتلفوا ف تفسير الطائفة فقال عمد بن کعب: اسم للواحد» 
وقال عطاء: اسم للاثنين» وقال الزهري: لثلائة» وقال الحسن: لعشرة. 
فيكون هذا اتفاقا منهم أن الاسم بحتمل أن يتناول كل واحد من هذه 


.4 سورة الحجرات أية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجحرات آية: ٠۰‏ انظر تفاصیله فی: كش ف 
الأسرار ۳۷۲/۲ وأصول السرخحسیٰ۱/٣۲٠.‏ 

(۳) سورة التوبة آية: .1٦1‏ 


. ۱٠۲۸ انظر العدة لأ يعلى ص:‎ )٤( 


YY‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


الأعدادء ولم يقل أحد بالزيادة على العشرة»". ومعلوم أن خير العشرة 
غير متواتر عند الجمهور. 

(فلو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العملء لما وجب الإنذار 
عا مع ثم لما ثبت بالنص آنه مأمور بالإنذار ثبت أنه يجب القبول منه» 
لأنه في هذا متزلة رسول الله ك » فإنه كان مأمورا بالإنذار» م كان قوله 
ملزما للسامعين كيف وقد بين تعالى حكم القبول والعمل به في إشارة 
قوله: إ لعَلَهُّمَ يَحَدَرُورن 4 أي لكي يحذروا عن الردء والامتناع عن 
العمل بعد لزوم الحجة إياهم» كما قال تعال: ‏ فَليخدر ألّذين افون 
عن أمّرم 4 » والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة. ففدل أن 
حبر الواحد موحب للعمل)". 

واعترض عليه الغزالى بقوله: ررهذا فيه نظر»ء لأنه إن کان قاطعا» 


فهو في وجوب الإنذار لا في وجوب العمل» على المنذر عند اتحاد 


(۱) اصول السرحس ی۳۲۳/۱ وانظ ر العدة لأ يعلى ص: ٠۲۸‏ 
فما بعدها) موبgو‏ ره فيلم. 
(۲) سورة انور آية: 1۳. 


(۲( أصول السرحسي|١/٤‏ ۳۲ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى £ YY‏ 


المنذرء كما يعب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة لا ليعمل ما وحدهمل 
لكن إذا انضم إليها غيرها» . 

ويجاب عنه بأن الشاهد إذا كان وحده فليس عليه أداء الشهادة 
على كل حال» لأن ذلك لا يتفع المدعي قي ما لا يقوم اليمين فيه مققام 
الشاهد» بل رعا ضرت به تأدية الشهادة عند نقص النصاب كمالو كلن 
الشهادة فى القذف. 

واعترض عليه بأن الإنذار (المراد به الفتوى» وذلك لأن الإنذار 
متوقف على التفقه إذ الأمر به إغا هو لأجل التفقه» والموقوف على التفقه 
هو الفتوى لا الخبر- وما دام الأمر كذلك فالآية إنما تفيد وجوب العمل 
بخبر الواحد قي الفتوى فقط» وليس ذلك من حل ا لزراع. 

ويجاب عن هذا بأن تخصيص الإنذار بالفتوى يوجحب تخصي ص 
القوم في قوله تعالى: + قَوَمَهَم 4 بالمقلدين» لأن اجتهدين لا يقلد بعضهم 
بعضا قي فتواه» وذلك يجعل الآية خصصة في موضعن: (رالإنذار __ 
والقوم)) والتخحصيص خلاف الأصل. 

أما عل الإنذار غير خصص بالفتوی» فإنه لا يوجحب تخصيص 
لقوم بالمقلدين بل ججعله عاما في المقلدين وايجتهدين» ولا شك أن احتهد 


٥‏ الباب الثاني : فى حكم العمل بخبر الاحاد 
لاا ا 


يبستفيد من الرواية باستنباط الأحكام منهاء والمقلد يستفيد منها كذلك 
الانزحار» و حصول الثواب» وبذلك يكون عدم التخصيص أرجحسح» 
فيجب المصير إليه)“. 

واعترض بأن الضميرين ف قوله تعالى: لَيَمقهوأً رط ولينذرواً ‏ 
احعان إلى الفرقة الباقية للتفقهء لا إلى الطائفة النافرة للجهاد»ء وعلييه 
فليست الآية مثبتة للعمل بخبر الواحدء لأن المنذرين هم الفرقة الباقية» 
وهى الي تنذر الطائفة النافرة للجهاد إذا رجعت. ويدل عليه أن الله ل 
تو عد المتحلفين عن الجهاد في غزوة تبوك كان المؤمنون يتسارعون إلى 
الغزو حێ لا یبقی مع رسول الله ل من يسمع الوحي ويتعلم الدين»فأمر 
الله أن ينفرللجهاد من كل فرقة طائفةء ويقعد الباقى مع رسول الله 48 
للتفقه ف الدين» ولإنذار من حرج للجهاد إذا رجع. وعلى هذا فلابد من 
إضمارء والتقدير: فلولا نفر من كل فرقة طائفة» وأقام طائفة ليتفقهوا. 

أما على التفسير الثاني : فلا حاجة إلى إضمارء ولا إلى تقدير» 
ومعلوم أن الاستغتاء عن التقدير أولى من التقدير”'. 


(۲) انظ تفاصيله ف أصول فقه أب النور ز هر٣ ٠٤١١-١ ٤١١/‏ 
وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الان للألوسي ٠٤/١١‏ . 


YY 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 


قال الألوسي:(روذهب كثرر من الناس إلى أن المراد من النفر 
الخرو ج لطلب العلم» فالاية ليست متعلقة عا فيها من أمر الجهادء بل لا 
ين سبحانه وجوب الجرة والجهاد» و كل منهما سفر لعبادة» فبعدمها 
فضل الجهاد ذ كر السفر الأحر» وهو الهجرة لطلب العلم» فضمير يتفقهوا 
وينذروا للطائفة المذكورة» وهي النافرة» رهو الذي يقتضيه كلام ماهد 
فقد أحرج عنه ابن حرير وابن المنذر وغيرها أنه قال: إن ناسا م 
أصحاب رسول الله ل حرجوا قي البوادي» فأصابوا من الناس معروف 
ومن الخصب ما ينتفعون به ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» فقلل 
هم الناس:ما راکم إلا قد تر كتم أصحابكم وجعتموناءفوجدوا قي أنفسهم 
من ذلك حرجا وأقبلوا من البادية كلهم حن دخلوا على النى يي فزلت 
هذه الآية: 8 رمَا کان المومنُونٌ ...4 اے. 

وذكر بعضهم أن في الآية دلالة على أن حبر الواحد حجحة لأن 
عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى 
التفقه لتنذر قومها كي يتركوا ويحذرواء فلو لم يعتبر الإحبار مالم يتواتر ! 
يفد ذلك. 

وقرر بعضهم وجه الدلالة بأمرين: 

الأول: أنه تعالى أمر الطائفة بالإنذار» وهو يقتضى فعل المأمور به 


إل م يكن إنذارا. 


YV؟Y‏ | الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


الثاف: أمره سبحانه القوم بالجذر عند الإنذار»لأن معن قوله 
تعال: ‏ غلم يَحَدَرُور 4 ليحذرواء وذلك أيضا يتضمن لزوم العملى 
مخبر الواحد» وهذه الدلالة قائمة على أي تفسير شعت من التفسيرين» ولا 
يتوقف الاستدلال» بالاية على ما ذكر مع صدق الطائفة على الواحد 
الذي هو مبدأً الأعداد» بل يكفي فيه صدقها على ما م يبلغ حد التواتسر 
وإن كان ثلاثة فأكثر» وكذا لا يتوقف على أن يكون الترجي مسن 
لمنذرين» بل يكون من الله سبحانه» ويراد به الطلب الحازم كما لا 
يخفی)) . کک 

قال البخاري: ررباب ما جاء في إجازة حير الواحد الصدوق لي 
الأذان ان را والصوم والأحكام» وقول الله تعللى: $ فَارّل تفر من کل 

ٿه مته بم طانقة يتَفْقَهُوأ بى آلدين وليندروا قوَمَهُم اذا رجعرأ اليه 


کو ت و (( 
لعلهم يحذرور 4 


)١(‏ روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني ٤٤/١١‏ فما 
بعدھا. 


(۲) سورة التوبة أية: ,١١١‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنفيطي Y۸‏ 


ويسمى الرجحل طائفة لقوله تعال: # وان طابفتان م من آلمُرّمنين 
اقتََُو 4 فلو اقتتل رحلان دخلا تي معن الآية» وقوله تعالى: زان 
جَاءَکمقاسق بب ينوا 4 » و كيف بعث البى ي أمراء واحدا بعد 
وأسحد» فان سها مته آسحد رد الى السنة)» ساق (ر هه الله) شين 
وعشرین حدیثا کلھا تدل على قبول حبر الواحد» ومراده بالإحازة أنه 
حجة»وواضح من صنبعه أن العمل خر الالحاد دل عليه:الكتاب 
والسنة ° 

الغاين: قوله تعال: ان الُذين كمون « لتا ِن آلب 
الت بن تند 2 ا بيه لتاس فى آلكتدب ولتك ينُم آنه 
عنم الیو رچ 4“ وقوله حل شأنه: « واذ أحْد الله ميَيَ 
لين اوتوأ آلكسب لبه لتاس رلا موت 4 الآية. 


.¶ سورة الحجرات آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات اأية: 1. 

(۳) فتح البماري شرح صحيح البحاري ٣۳‏ ۲۳۱/۱. 
(4) نفس الملص در ۲۳٣۳/۱٣۳‏ فمابعدها. 

.٠١۹ سورة البقرة أية:‎ )٥( 

.۱۸۷ سورة آل عمران آية:‎ )٦( 


۲۲۹ الباب الثانى : في حكم العمل بخبر الأحاد 

ج ج س ڪج ج ج کک 

فهاتان الآيتان وإن كانتا نزلتا في أهل الكتاب لكتمامُم ما يجب 

عليهم بيانه من صفة نبينا محمد ب فما عامتان في كل من تعلم علماء 

وقد صرح بذلك اللإمام ابن جرير الطيبري في تفسيره» فققال لي 

الأية الأولى: (و هده الاية وإل کانت نزلت ٤‏ حاص من الناس» فاا معی 

يما كل كاتم علما فرض الله تعالى بيانه للناس» وذلك نظير الخبر الذي 

وقال فى الآية الثانية : ررإن أهل التأويل احتلفوا في من عى بذللك 

محمدا ب و لا پکتمونه» وقال آحرون:عىئ بذلك كل من أو علما من 
أمر الدين» ثم ساق عن قتادة ما يدل على ذلك" . 


)١(‏ حامع البيان في تأويل الققرآن للإمام الطلرر؟/۴ه. والحديث 
حر جه أبو داو د ق سننه ۲۸۸/۲ عن أي هريره ارد » 


تصرف. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي Y٠‏ 


قال الألوسي:(رواستدل بالاية على وجوب إظهار العلم» وحرمة 
كتمان شيء من أمور الدين لغرض فاسد»”'. 

ومعلوم أن المظهر والبيّن للدين قد يكون واحداء ولولا وحوب 
قبول خبره لما وجب عليه إظهاره وحرم عليه کتمانه» ويدل على ذلك ما 
ذکره الألوسی. ا 

قال:(«روروى التعلبي بإسناده عن الحسن بن عمارة قال اتيت 
الزهری بعد أن تر ك ۰ا لحدیث» فلقیته عام بابه» فقلت إن ریت أن حدئی؟ 
فقال: آما علمت أن تر کت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثيى» وإما أن 
أحدثك؟ فقال: حدثيٰ. فقلت: حدثي الحكم بن عتيبة عن نحم الخراز 
قال: معت علي بن ابي طالب ركرم الله تعالى وحهه) يقول: ما أحذ الله 
تعالى على أهل الجهل أن يتعلموا حي أخحذ على أهل العلم أن يعلموا». 

وقال السرخحسي: ررقي هاتين الآيتين مي لكل واحد عن الكتمان 
وأمر بالبيان على ما هو الحكم في الجمع المضاف إلى حماعة أنه یتناول کل 
واحد منهم» ولأن أحذ الميثاق من أصل الدين» والخطاب للجماعة ما هر 


أصل الدين يتناو ل کل وأحد گن الأحاد» ومن صروره وجه الأمر 


.٠١٠١/٤يسولألل روح المعان‎ )١( 
.٠١١/٤)ردصملا نفس‎ (۷( 


۲۹ الباب الثاني : فى حكم العمل بخبر الأحاد 


بالإظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول منه والعمل به» إذ مر 
الشرع لا يخلو عن فائدة حميدة ولا فائدة في النهي عن الكتمان والأمر 
بالبیان سوی هذا) ١‏ 


ففیما ذکروه (ر همهم الله) من توجیه الایتین ما يدل على وجوب 
العمل بخبر الاحاد. 

الث قە تىا اش ناق ار رل ك بن 
ل ف هذه 8 ل ابلاغ جیع ما ار اله به إلى الناس كاف 
ولو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل 
ضرورة» لتعذر حطابه 5ي لحميع الناس شفاهاء وتعذر إرسال عدد التواتي 
وأكمله» وقد استشهد الناس على ذلك كما جاء في حديث حابر 
تبني حجة الودا ع: (روأنتم تسألون عي فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد 
إنك قد بلغت وأديت و نصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 


3 أصول السرحسيی۳۲۲/۱. 
(Y)‏ سوره اائدة اية: 1¥ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي YTY‏ 


وینکتها' إلى الناس اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرات) 

قال الألولسي: ررلا ان بعضها - يعن الشريعة - ليس بأولى 
بالأداء من بعص »› فادا م تۇد بعض ها فكأنا أغفلت أداءها معا كما ان 
من لم يمن ببعضها کان کمن لم يؤمن بکلها لإدلاء کل منها ما يدليه 
غيرها (هكذا) و كوما لذلك قي حكم الشيىء الواحد» والشيء الواحد لا 
یکون مبلغا غير مبلغ مؤمنا به غير مؤمن به» ولأن کتمان بعضها یضیع ما 
دی منها كترك بعض آر کان الصلاة» فان عرض الدعوة ينتقضصس به ٣‏ 

قلت: اذا کانت مشاهدته للجميع متعدرة» وإرسال تول د التواتر 
لكل فرد متعذر كذلك» و كان يرسل الاحاد للدعوة» لزم حيغذ قبول 
حبر الواحد العدل»› وهو المطلوب» ومعلوم انه لم یکتم شيشا E‏ وأنه بلغ 
کما آمر. 

الرابع : قله تعال : ا قشلا ُهَل آل ڪر ان كَنُد لګ 
تَعَلْمُونَ 4 “ فالآية تدل عنطوقها على الأمر بسؤال أهل الذكر» وهم 


)١(‏ قال النووي: ((هكذا ضبطناه ينكتها بعلا الكاف تاءمتناهفوق» 
قال القاضى: كذا الرواية بالتاء الئاه فوق» قال: وهو بعيد المعئ.قال: 
قیل:صوابه ینکبها بہاء موحده...ومعناه:يلقب ها ویردها إلى اللناس مشا 
إليسهم»ومنه نكب كنانته إذا قلبها)). اه شرح النووي لصحي سح 
مسلم۸/٤۱۸.‏ 

(۲) صحیح مسلم٤/۱٤.‏ 


() روح لحان للالوسي۱۸/۱ ١١۹-١‏ 


.]٠:ةيآ سورة الننحل‎ )٤( 


س الباب الثاني : فى حكم العمل بخبر الأحاد 


وإر- حح ابن كثير أن المراد بم أهل الكناب» إلا آنا عامة تي سؤال كل 
من أو علما. وقد استدل بما على وحوب سؤال العلماء فيما لا يعلم 
حكمه» والأمر في الآية بسؤال أهل الذكر لم يفرق فيه بين ابجتهد وغيره» 
و سال اڪتهد ره متنحصر في طلب الإاحبار ما ممع دون الفتو ى» ولو 0 
يكن العمل به واجبا لا كان السؤال واجبا'. 

الخامس: و تعال : تايها الُذينَ منوا کوتوا قوامین ! بالق سط 
سُهداءَ لله ولو عا علي انشسک 4 الآيةء أمر بالقط والشهادة لله» ومن 
أحبر عن الرسول ما سمعه فقد قام بالقسط وشهد لله وكان ذلك واحبا 
عليه بالامر» و إا بکون واجبا لو کان القبول واجبا وإلا كان وجوب 
الشهادة كعدمهاء وهو متنع). 


2 


تاد e‏ فا لخطاب ف الآية عا ومفهومه أن ن ابا بنباً إن کان 


ہے کے 


vهدعبامف‎ ٠٤۷/١ انظر تفاصيلىه قي روح المعان للألسوي)‎ )١( 
.٥۷٠/۲ريثك وتفسیر ابن‎ 

(۲) سورة النساء آية: .١١١‏ 

(۳) کشف الأسرار فی اأصول الفقه۷۲/۲٠.‏ 

.1 سورة الحجرات أية:‎ )٤( 


خبر الواحد وحجَيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ¢ 
معروف العدالة والصدق فإنه يجب قبول خبره» لأنه لو لم يقبل حيره لل 
كان عدم قبول حير الفاسق معللا بالفسق» ولأن الأمر بالتبين مشروط 
.عجىء الفاسق» ومفهوم الشرط معتبر على الصحيح» فيجب العمل 
به إن م یکن فاسقاء كما لا جب التثبت ف قراءة فتشبتوا». 

الثاف: اثار كثيرة تشبت وجوب العمل خير الواحد 

منها ما يان : 

١‏ - قال الشافعي :ررأحبرنا سفيان بن عبد الملك بن عمير عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النى بل قال:(رنضر الله عدا 
مع مقالي فحفظها ووعاها وأداهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص 
العمل لله والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن دعوم حيط من 
ورائهم)). 

فلما ندب ر سول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها إرء 
يؤديهاء والامرء (هکذا) واحد» دل على آنه لا يأمر أن يژؤدي عنه إلا من 
تقوم به الحجة على من أدى إليه» لأنه إنما يؤدي عنه حلال» وحرام 


)۱( انظر تفاصيله قي روح امعان في تفسرر الققرآن العظيمم والسسبع 
ماني للألو سي »٠٤٠٦/۲ ٤‏ كشف الأسرار ٠۳۷۲/۲‏ فما بعدها. 


© الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


تجتنب» وحد يقام» ومال يؤحذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنياء ودل 
على أنه قد يبحمل الفقه غير فقیه» یکون له حافظاء ولا یکون فيه فقیها. 

وأمر رسول الله بلزوم جماعة السلمين ما يحتج به في أن إجماع 
المسلمين- إن شاء الله- لازم '. 

۲- قال:ررأحيرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ررأن 
رجلا قبل امرأته وهو صائي فوجحد في.ذلك وجدا شديداء فأرسل امرأته 
تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة أم امؤمنين فأخبرنما. فق الت أ 
سلمة: إن رسول الله 4 يقبل وهو صائم. فرجعت المرأة إلى زوجها 
فأحبرته» فزاده ذلك شرا. وقال: لسنا مثل رسول الله» يحل الله لرسوله ما 
شاء. فرجعت الرأة إلى أم سلمة» فوحدت رسول الله عندهاء فققال 
رسول الله: ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمةء فقال: ألا أحبرتيها أف 
أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة: قد أحبرمًا فذهبت إلى زوحها فأحبرته فزاده 
ذلك شراء وقال: لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء» فغضب 
رسول الله تم قال: رالله إن لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. 

وقد معت من يصل هذا الحديث» ولا يحضرن ذكر من وصله. 


. ۱۷١: الرسالة للامام الشافعي ص‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي "۲ 


قال الشافعي :في ذكر قول البي 5 ررألا أحبرتيها أي أفعل ذلك؟)) 
دلالة على أن حبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله» لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن 
البي إلا وقي حبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته. وهكذا خبر امرأته إن 
كانت من آهل الصدق عنده. 

-٣‏ أخحبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:(ربينما 
الناس بقباء قي صلاة الصبح» إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله قد 
أنزل عليه قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة» فاستقبلوهاء و كانت 
وحوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة)) وأهل قباء أهمل سابقة مسن 
الأنصار وفقه» وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقباطهاء وم يكن 
هم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا عا تقوم عليهم الححة»ء ولم يلققوا 
رسول الله ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة» فيكونون 
مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه» "ماعا من رسول الله ولا بخبر عامة» 
وانتقلوا بخير واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق» عن فرض كان 
عليهم» فت ر كوه إلى ما أحبرهم عن البي أنه أحدث عليهم من تحويل 
القبلةء و لم يكونوا ليفعلوه- إن شاء الله- بخير إلا عن علم بأن الح ة 
تثبت بمثله» إذا كان من أهل الصدق. ولا يحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في 
دينهم إلا عن علم بأن هم إحداثه. ولا يدعون أن يخبروا رسول الله عا 
صنعوا منه. ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله قي تحويلل 
القبلة» وهو فرض» نما يجوز م لقال ههم- إن شاء الله- رسول الله: قد 


¥ الباب الثانى : فى حكم العمل بخبر الأآحاد 
کنتم على قبلة»و لم یکن لکم تر کها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من 
٤‏ - احير نا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن اى طلحة عن أنس 


کعب شرابا من فضیخ وتمر» فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرممست 
فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجراري فاكسرها. فقمت إلى 

وهؤلاء قي العلم والمكانة من البى وتقدم صحبته بالموضع الذي لا 
ینکره عا وقد کان الشراب عندهم حلالاً یشربونه» فجاءهم آت 
وأخحبرهم بتحرم الخمرء فأمر أبو طلحة» وهو مالك الجرار بكسر الجيار» 
ولم يقل» هو» ولا هم» ولا أحد منهم: نحن على تحليلها حت نلقى 
رسول الله» مع قربه مناء أو يأتينا حبر عامة» وذلك امم لا يهرقون 
حلالاًء إهراقه سرف» وليسوا من أهله» والحال أَمُم لا يدعون إحبار 
رسول الله مافعلوه» ولا يد ع» لو كان ما قبلوا من خبر الواحد ليس هم 

-٥‏ وأمر رسول الله أنيسا أن يغدو على امرأة رجحل ذكر أمُا 


زنت ررفإن اعترفت فار جمها)) فاعترفت فر جمها. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي __ ۳۸ 

وأحبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد 
الله عن أبي هريرة وزيد بن حالدء وساقا عن البي» وزاد سفيان مع أي 
هريرة وزید بن خالد شبلا. 

“- أحبرنا عبد العزيز عن عبد الماد (هكذا) عن عبد الله بن أي 
سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت: ((بينما نحن ممن إذا 
على ابن اي طالب على جمل يقوله: ررإن رسول الله يقول: إن هذه ايام 
طعام وشراب فلا يصومن أحد)) فاتبع الناس وهو على مله» يصرخ فيهم 
بدلك)). 

ورسول الله لا يبعث بنهیه واحدا صادقا إلا لزم خبره عن النبي» 
بصدقه عند المنهيين عن ما أخيرهم أن الي ى عنه. ومع رسول الله 
اجاج اوقد کان قادرا على أن يبعث إلبهم فيشافههم ا و يبعث إليهم 


عددا قىعٹث واحدا یعر فو نه بالصدق . 


)١(‏ ((شبل)) بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحلدة ابن معبد 
ويقال: اہن حلید» وقيل: غر ذلك. وزيیاده شبل ف الإسناد انفشرد یا 
ابسن عيينة. قال ابن حجر في التهذيب: ولم يتابع على ذلك ورواه 
الرسالة ص: ١ا2.‏ 


١ل‏ | الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الحا 


وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة 
بقبول خحبره عن رسول الله فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة 
البى على بعثه جماعة إليهم» كان ذلك- إن شاء الله فيمن بعده ممن لا 
مكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم» أولى أن يثبت به خبر الواحد الصادق. 

۷- أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بسن 
صفوان عن حال له- إن شاء الله- يقال له: یزید بن شیبان قال: (رکنا ف 
موقف لنا بعرفة» يباعده عمرو من موقف الإمام حداء فأتانا ابن مريع 
الأنصاري فقال لنا: أنا رسول الله إليكم: يأمركم أن تقفوا على 
مشاع رکم هذه» فإنکم على إرث من إرث آبیکم إبراهیم») '. 

۸- ما تواتر مر إنفاد رسول الله څ رسله وأمره وقضاته وسعاته 
إلى الأطراف» لتبليغ الرسالة وإقامة الأحكام والقضاء» وقد كان يجب 
عليهم تلقي ذلك بالقبولء وإلا لما كان الإرسال مفيدا» وهم آحاد» ول 
يكن رسول الله 4# ليبعث إلا واحدا تقوم الحجة بخبره على من بعث إلي 
ما تقدم. فمن ذلك أنه # أمر أبا بكر على الحج سنة تسع» وعليا على 
تقسيم الغنيمة وإفراد الخمس باليمن» وقراءة سورة براءة على المشر كين ي 
حجة أبي بكر» وتحميله فسخ العهود والعقود الي كانت بينهم وبينه بل ٠»‏ 


.١۷۹-۱۷٩ الرسالة لالامام الشافعی ص:‎ )١( 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4٠‏ 
وأمّر على مكة عتاب بن أسيد» وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص 
وعلى البحرين العلاء بن الحضري» وعلى عمان عمرو بن العاص» وعلى 
حران ابا سفیان بن حرب» وعلى صنعاء وسائر جبال الیمن باذان ثم اپنه 
شهرا وفيروز والمهاجر بن أميةء وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل»› 
وعلى وادي القرى عمرو بن سعيد بن العاص» وعلى تيماء يزيد بن أي 
سفيان» وعلى اليمامة ثمامة» و أمّر أبا عبيدة لقبض الجزية من أهل 
البحرين» وعبد الله بن رواحة لخرص خيير» وولى على الصدقات عمرو 
ابن حزم» وأسامة بن زيد وعبد الرحهمن بن عوف وغيرهم ممن تقدم ذكر 
بعضهم ویطول ذکرهم. 

قال الشافعي:(روبعث في دهر واحد اثيي عشر رسولاء إلى اي 
عشر ملكا يدعوهم إل الإإسلام» ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة 
وقامت عليه الحجة فيهاء وألا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على آمل 

وقد تحری فیهم ما تحری في .أمرائه» من أن یکونوا معروفین» 


فبعث دحية إلى الناحية الي هو فيها معروف. 


> انظر تفاصيل ذلك لي فقشح الباري شرح صحب‎ )١( 


ا 
البخاري ۲٤١١/١٣١‏ وص: ٠۴١١‏ من هلا الببحث فما بعدها. 


a‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول» كان عليه طلب علم أن النبي 
بعثه ليستبريء شكه قي حبر الرسول» وكان على الرسول الوقوف حي 
يستبرئه المبعوث إليه. 

ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي» وم يكن 
لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من 
بعثه إليه. 

وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو. 

ولو شك قي كتابه» بتغيير تي الكتاب» أو حال تدل على تمة» من 
غفلة رسول حمل الكتاب» كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه» حي 
ینفذ ما یثبت عنده من أمر رسول الله 

وهكذا كانت كتب خلفائه بعده» وعمالهم» وما أجمع الملسلمون 
عليه» من أن يكون النليفة واحدا والقاضي واحد» والأمير واحد والإمام 
(هکذا'. 

إن قيل: هذه أحبار آحاد»ء فكيف يثبت بما كون حبر الواحد 


.۱۸١۲-١۸١ الرسالة للامام الشافعي ص:‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي YY‏ 


= 


أحيب بأما وإن كانت آحادها آحاداء فهى متواترة من حهة 
لمعن» كالأخبار الواردة بسخاء حاتم» وشجاعة على. 

قال ابن حجر: (رواعترض بعض المخالفين بأن إرساهم إغا كان 
لقبض الز كاة والفتيا وحو ذلك. وهي مكابرة» فإن العلم حاصل بإرسلل 
الأمراء لأعم من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام» وغير ذلك. ولو لم يشتهر 
من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل وأمره له» وقوله له: ررإنك تقدم على قوم 
أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض عليهم...» الخ. والأخبار طافحة بأن 
أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم» ويقبلون خبر» 
ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة» وقي أحاديث هذا الباب كثشير 
من ذلك'. 


١٠١ وانظر ص:‎ ۲٠٠١/٠٣ فتح الباري شرح صحيح الباري‎ )١( 
من هدا الببحث فما بعدها.‎ 


YE‏ ا الباب الثاني : فى حكم العمل بخبر الأحاد 
الثالث: الإهاع: 
أجمع الصحابة (رضي الله عنهم) على العمل بخبر الآحاد في وقائع 
حارحة عن العد والحصر. 
فقد عمل أبو بكر له بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسالمة في 
ميراث الحدة السدس ها أخبره أن البي بل أعطاها السدس“. وقبل عمر 
حبر عبد الرهمن بن عوف ف أحذ الحزية من ابجوس لان البى و قال: 
«رسنوا بهم سنة أهل الكتاب)“. وعمل بخبر حمل بن مالك في دية الجنين 
أن البي ي ((قضى فيه بغرة: عبد أو وليدة)» وعمل بخبر الضحاك 
ابن سفيان أن رسول الله ي «ركتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي 
من دية زوجحها»“» وعمل عثمان بخبر فريعة بنت مالك أخحت أي سعيد 
الخدري أن البي ب ررأمرها بالسکئ ٿي دار زوجها لا قتل حن تنقضي 


(0 ا١/١٣٣‏ ابن ماجحة۲/٤۸.‏ 

٠١ ٤/۲ الدارقط ن‎ ۱۸٦ الرسالة لالام الشافعي ص:‎ )١( 
من هذا الببحث.‎ ۸١ وتقدم في ص:‎ ۲ .۷/١ًأطوملا‎ 

(۳) صحيح البخاري عن أب هري ٠٤/۹5‏ فما بعدها الموطاً۲/٥ ۸٥‏ 
الرسالة ص: .١۸١‏ 

(4) اور داود ١١۷/۲‏ الرسالة ص: ٤۹۸١-١۱۸ء‏ نيل 
الأوطار۷/١٣۳۷.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4٤‏ 


و( . u E‏ )۲( 
عدها)) . وقبل عمر خحبر عمرو بن حزم في ان دية الاصابع سواء . 


(). f 
۹ د‎ : ٤ ٠ . : ٤ 
بکر: ((إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تر کناه صدقة))” » وحديت.:‎ 


((الأنبياء يدفنون حيث ماتوا»)'. 


-٠۴۳۹/۱دواد ابر‎ ۱۹۰-۱۸٩ المو ۹۱/۲ الرسالة ص:‎ )١( 
OY 

(۲) الرسالة ص: ۱۸٤-١۸۳‏ ومقتضى كلام الشافعي أن الذي 
رحع هم الصحابة» أما عمر فلم يبلفه لقوله: ((ولو بلغ عمر هذاصار 
إليه. . . كما صار إلى غره)) انظر الرسالة نفس الصفحة» وأحرجحه أبسو 
داود ٤۹٤/۲‏ عن أي موسی. 

(۳) صحيح البحاري ۱1۹/۷ الرزقان على الموطاأه/۲۲۲-۲۲۱. 

(( صحيح مسلما/١١٠‏ قح البساري شرح صحي لح 
البحاري۲۱۲۳/۱. 

. ٤۸۳-٤۸۲/٥ الزر قان‎ ۰ ۱۸٦-۱۸٥/۸ صحيیح البخحاري‎ )٥( 

(1) ابن ما ح٠/١٠٠‏ الموطاً مم تنوير الحوالي ك ۱۷۹/۱ عن أي بكر 
ولفظه: ((ما دفن بي قط إلا في مكانه الذي توي فيه)). 


Y ¢٥‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


وعمل ابن عباس في حبر آي سعيد الخدري قي الربا في النقد بعد 
أن كان لا يحكم بالربا في غير النسيئة”“» وعمل زيد بن ثابت جخبر 
امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع» وعمل الصحابة بفرض 
الغسل من التقاء الختانين لخبر عائشة“» واشتهر عن على طك العمل بخبر 


)١(‏ قال ابن قدامة: ((إنه رجح إلى قول الجماعة» روى ذلك الأثلرم 
بإسناده قال الترمذي وابن المنذر وغيرهم. وقال سعيد بإسناده عن أبي 
صام: ((صحبت ابن عباس حي مات فواله مارحع عن الصرف). 
وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن 
الصرف فلم ير به اسا وكان يأمر به اه. الملغى لاإين قدامة٤/۳.‏ قال 
ابن حجر: ((وقد روى المحاكم من طريق حيان الععدوي» وهو بالمهملة 
والتحتانية ((سألت أبا بجلز عن الصرف فقال: كان ابسن عباس لا يرى 
به بأسا زمانا من عمره» ما کان منه عینا بعین يدا بيل» واكان يققول: 
إا الربا في النسيئةء فلقيه أبو سعيد)) فذكر القصة والحديث وفية: 
((التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والفضة بالفضة يدا 
بيد مغلا عثل) فمر زاد فهو رباء فقال ابن عباس: أستغفر اللہ وأتوب 
إليه» فكان ينهى عن ذلك أشد النهي)) اه ابن حجر من فتح البباري 
شر ح صحیح البخحخاري٤/۳۸۲.‏ 

(۲) الرسالة لالإمام الشافعى ص: ۱۹١‏ والحديث أحرجه البحاري 
ف صحیەح 1/۱4 ۸. 


)۲( الموطأ١/١٤ء‏ صحیح مسلم ۰۱۸۷/۱ دار الطباعة العامرة. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲٤“‏ 


الواحد قال: رركنت إذا معت من رسول الله حديثا نفعن الله عا شاء 


منه» وٳذا حدٿي غیره حلفته» فإذا حلف صدقته» وحدٹی أبو بكر وصدق 
أبو بكر“ وعمل الصحابة بخبر رافع بن نحديج أن رسول الله ل ى عن 
المحابرة قال ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساء حي زعم رافع 
بن حديج أن رسول الله غه مى عنهاء فتركناها من أجل ذلك" . 

واشتهر عن الصحابة الرحوع إلى عائشة» وأم سلمة» وميمونة» 
وحفصة»ء وفاطمة بنت أسد» وأسامة بن زيد» وغيرهم. ممن الصحابة 
رضوان الله عليه . 


.1۸ الكفاية في علم الرواية للخحطيب ص:‎ )١( 

(۲) هي المزارعة» مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة» والمزارعة هي 
دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليهاءوالزرع بينهما. وهي جائزة 
عند کشر أهل العلم» وكرهها بعمض العلماء. ومن أراد الوقوف على 
أقرال العلماء فيها فليرجع إلى ذلك في حله. انظر الفنن لابن 
قدامةه/ ٤٣‏ ۳. 

(۳) صحيح البخحاري ٠١٤١/۳‏ فما بعدها الرسالة ص: .٠۹۲‏ 

)٤(‏ انظر تفاصيله قي فتح الباري ۲٠١/٠٣‏ الس تصفى ۱٤۸/١‏ فما 
بعدهاء الإحكام للآمدي ٥۷/۲‏ فما بعدهاء وكشف الأسرار ٠۷٤/۲‏ 
فما بعدهاء والتقرير والتحبير شرح تحرير الكمال ۲۷۲/۲ ومذكرة 
أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص: ٠١۷‏ فما بعدها. 


Y £۷‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
قال الشافعي: (و لم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلىمن 
شاهدناه هذه سبیل (هکذا). 
وكذلك حكى لنا عمن حكى لنا عنه من أمل العلم بالبلدانءقال: 
و جحدنا سعيدا بالمدينة يقول: أخبرن أبو سعيد الحدري عن الني في 
الصرف» فيثبت حديثه سنة. ويقول: حدثى أبو هريرة عن البي فيثبت 
حديثه سنة. ويروى عر الواحد غير ها فيثبت حديثه سنة. 

ووجحدنا عروة يقول: حدثئ عائشة ررأن رسول الله ل قضى أن 
الخراج بالضمان)) فيثبته سنة. ويروى عنها عن الني شيعا كثيراء فيثبت ها 
سنناء سحل ما جرم. 

وكذلك وجدناه يقول: حدثى أسامة بن زيد عن البي ويقول: 
حدثن عبد الله بن عمر عن البي وغيرهما. فيثبت حبر كل واحد منهما 
على الانفراد سنة. 

م وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول. حدثيْ عبد الرحمن بن عبد 
القارئ عن عمر. ويقول: حدثيٰ جى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه 
عن عمر. ویثبت کل واحد من هذا حبرا عن عمر. 

ووحدنا القاسم بن محمد يقول: حدثتى عائشة عن البي ويقول: 
في حديث غيره: حدثي ابن عمر عن البي. ويثبت خبر كل واحد 
منهما على الانفراد سنة. 
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ويقول: حدني عبد الرحمن وججمع ابنا زيد بن حارئنة عن 
حنساء بنت حدام عن البي» فيثبت حبر ها سنة» وهو حبر امرأة وأحده. 

ووحدنا علي بن حسنن يقول: أخيرنا عمرو بن عثمان عن 
أسامة بن زيد أن البي قال: ((لا يرث المسلم الكافر)). فيثبتها سنة ويشبتها 
الناس جخبره سنة. 

ووحدنا كذلك خمد بن علي بن حسن يخير عن جابر عن الي 
وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن البى فيثبت كل ذللك سنة. 

ووجدنا حمد بن جبیر بن مطعم» ونافع بن جبیر بن مطعم» ویزید 
بن طلحة بن ر كانة» وحمد بن طلحة بن ركانة» ونافع بن عجير بن عبد 
يزيد» وأبا سلمة بن عبد الرمن» ويد بن عبد الرحمن»ء وطلحة بن عبد 
الله بن عوف» وحارجة بن زيد بن تابت» وعبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» وعبد الله بن أب قتادة» وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار 
وغيرهم من محدثي آهل المدينة» كلهم يقول حدثى فلان لرجحل من 
أصحاب البي عن البي أومن التابعين عن رحل من أصحاب النبي عن 
البي» فيثبت ذلك سنة. 

ووحدنا عطاء وطاوساء وججاهداء وابن أبي مليكة» وعكرمة بن 
حالد» وعبید اله بن ای يزيد وعبد الله بن باباه وابن أب عمارة» وحدنی 
الكيون» ووحدنا وهب بن منبه باليمن» وهكذاء ومكحولا بالشام» 
وعبد الرحن بن غنم والحسن» وابن سيرين بالبصرة» والأسود وعلقمة 


۲4۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


والشعي بالكوفة» وحدثي الناس وأعلامهم بالأمصارء كلهم يحفظ عنه 
تثبيت حبر الواحد عن رسول الله» والانتهاء إليه» والإفتاء به» ويقبله كلى 
واحد منهم عن من فوقه» ویقبله عنه من ځته. 

ولو جاز لأحد من الناس أن يقول قي علم الخاصة» أجمع المسلمون 
قدیما وحدیتا على تثبيت حبر الواحد والانتهاء إليه» بأنه م يعلم من فقهاء 
المسلمين أحد إلا وقد ثبته» حاز لى). 

ولم يبلغنا أنه أنكر على أحد منهم في عصرء ولو كان نكير لنقل 
إلينا عنه ذلك» ولوحب في مستقر العادة اشتهار الإنكارعلييه» لتواتر 
الدواعى على نقله كما توفرت على نقل العمل به» فقد ثبت أن ذلك 
جحمع عليه بين السلف والخلف» وإغا لحلاف حصل بعدهم» كما اجمعروا 
على قبول أخبار الآحاد من الوكلاء والمضاربين والرسل وغيرهم. 

قال اللخطيب البغدادي: رروعلى العمل جير الواحد كان كاف ةة 
التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الالفين في سائر أمصار المسلمين إل 
وقتنا هذاء» ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار ذلك» ولا اعتراض عليه» فثبست 


.١۹٩۹-۱۹ ٤ الرسالة ص‎ )۱( 


(۲) انظر الملستفصى للغزال ١/١١٠ء‏ وكشف الأسرار لبعد العزيے 
البخحاري۲/٥۷٠.‏ 


خبر الواحد وحجَيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 9:۸ ؟ 


أن من دين جميعهم وجوبه» ٳذ لو کان فیهم من کان لا رى العمل به 
لنقل إلينا الخبر عنه ممذهبه فيه '. 

فإن قيل لعلهم عملوا ما لما احتف مما من قرائن» أو لأحبار 
صاحبتها لا .مجردها. 

أجيب عنه بأمُم صرحوا بأمُم إنغا عملوا يما .عجردها: 

قال الشافعي: (رأخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
(رأن عمر بن الطاب كان يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث للمرأة من دية 
زوجها شيئاء حن أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن 
يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته)»).فرجع إليه عمس). 

وقال: ررإن عمر قال: أذكر الله امراً مع من البي قي الجنينن 
شيغا؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: کنت بين جارتين لي» يعي 


ضر تين» فضر بت إحداها الأحرى عط فالقت جنينها ميتا»ء فقضى 


.۷۲ الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي ص:‎ )١( 
.۱۸٥-۱۹۸٤ الرسالة امام الشافعي ص‎ (۲( 


E‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


فيه رسول الله لاو بغرة)) ° فقال عمر: لو لم نسمع فيه لقضينا بغره. 
وقال غیره: إن کدنا نقضی يي مثل هذا برأینا)'. 

ورجحع عمر بالناس عن الشام لما بلغه حبر الطاعون بجر عبد 
الرحمن بن عوف”“» وقال ني ابجوس: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ 
فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله یقول: ((سنوا 
بهم سنة هل الكتاب». 

وقال ابن عمر: کنا خابر» ولا نرى بذلك بسا حي زع رافع أن 
رسول الله مى عنهاء فتركناها من أحل ذلك. 

وآما ما اعترض به المحالف من توقف بعض الصحابة في العمل 
خبر الآحادء فسيأن الجواب عنه قي الفصل الآني بعد هذا إن شاء الله. 


)١(‏ العبد أو الأمة. 

(۲) الرسالة ص: .٠۸١‏ 

(۳) الرسالة ص: ٦‏ 

.۱۸١ تفس الصدر ص:‎ )٤( 
.١۹۲ نفس الصدر ص:‎ )٥( 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي YoY‏ 
الفصل الغاي 
في ذكر أدلة منكري العمل جخبر الأحاد والرد عليها 
ذهب قوم من أهل البدعة من الرافضة” » ومن المعتزلة إلى مع 
العمل بخبر الآحادء ومنعه الفاشاني وابن أبي داود» وحكى عن الننهروان 
وإبراهيم بن إماعيل بن عليةء والأصم» والشيعة. وأهم ما استدلوا به ما 


ي 


C7 


-١‏ من الكتاب: قوله تعالى : « رلا تَقَضْمً ليس لك به 


د ع و ود ل ی او 2( 


)١(‏ هم: الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين ب > لملا سألوه عن أي 
بكر وعمر فأئن عليهما حبراء فانصرفوا عنه» فقال: رفضتموري» 
فسموا بذلاك. وقيل: لرفضهم إمامة أي بكر وعمر. وقالوا: إن اللي 
چ نص على إمامة علي وأظههر ذلاف وأن أكثر أصحابه ضلوا بترك 
الاقتداء به بعد وفاته. انظر الملل والنحل للشهرستان مع الفصلا/٦۸.‏ 
القالات لأ الحسن ۸۷/١‏ ومذكرة الأديان والففرق والمذاهسب 
العاصرة لعبلد الققادر شيبة الجحمد ص ۱١۷:‏ مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة. 

(۲) سورة الإسراء آية: .۳١‏ 


(۳) سورة البقرة اية: .١١۹‏ 


Yor‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


وقوله تعال: < | 


ا ر( ACSA‏ . 
ون تيعون إلا الطن » ٠‏ ٠ط‏ وان الظن لايعنى من 


ألحق سَيًَا ۾ ”. 

قالوا: ذ كر ذلك في معرض الذم» وهو يقتضي التحرم» والعمل 
بخبر الأحاد عمل بغير علم. 

۲- قالوا: لو جاز التعبد به في الفروع» لجاز قي الأصول والعقائدء 
وهو حلاف الإجماع بيننا وبينكم» فكما لا يقبل في العقائدء لا يقبل ق 
الفروع. 

۳- قالوا: تو قف البي که ي حبر ذي اليدين حين سلم الني ي 
عن اثنتين» وهو قوله: ((أقصرت الصلاة أم نسيت)) حن أخبره أبو 
بكر وعمر ومن كان في الصف» فصدقه» فأتم وسجد للسهوء ولو كان 
حبر الواحد حجة لأتم البي ل من غير توقف ولا سؤال. 

؛- ورد عن عدد من الصحابة رد حبر الآحاد» فرد أبو بكر حبر 
المغيرة في ميراث الحدة حن انضم إليه حبر محمد بن مسلمة» ورد عمر 
حبر أي موسى الأشعري في الاستعذان حن رواه معه أبو سعيد الخدرى» 
ورد أبو بكر وعمر حبر عثمان في إذن رسول الله و في رد الحكم بن 


)١(‏ سورة الجسم آية:۲۸. 
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يقبل حبر الواحد حي يحلفه سوى أي بکر» وردت عائشة حبر أبن عمر 
ف تعذيیب الميت کاءِ هله عله . 


الأجوبة عن تلك الأدلة: 

أما عن الأول: فإن المراد من الآيات من الشاهد عن الجزم 
بالشهادة فيما لم يبصر ولم يسمع» والفتوى ما يرو ولم ينقله العدول»وبأن 
وحوب العمل بير الآحاد معلوم بالإجماع» وهو دليل قاطع» وأن 
إنكارهم للعمل به حكم بغير علم. وال حكم بغر علم باطل» ولان ججویز 
الكذب والغطاً لو كان مانعا من العمل لمنع العمل بشههادة الاين 
والأربعة والرحل والمرأتين» وقد دل النص القرآني على وحوب الحكمم _ِ 


)١(‏ انظر تفاصيله في الإحكام للآمدي ٦/۲‏ فما بعدهناء كشف 
الأسرار ۳۷٠/۲‏ نزرهة المشتاق شرح اللمعحع ص:٤ ٤۲١-٤۲‏ العتمد 
لاي الجحسين البصري المىنرل ٠٠٠ ٤/۲‏ واللستصفى للغفزالي ٠١١/١‏ 
الملسودة لآل تيمية ص:۲۳۸»› السةة ومكانتشها للد كتور مصطفى 
السباعي ص: ۱۹۸١ء‏ إرشاد الفحول للشو کان ص:۸٤-۹٤.‏ 


Y۵۵‏ الباب التاني : في حكم العمل بخبر الأآحاد 
o‏ ت جڪ 


يما مع حواز الكذب والخطاً فيهاء وإذا كنا متفقين على العمل ياء فما 
صح عن رسول الله و أولى بالعمل. 

ويجاب عن الثاي: بأنه قد دل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة “» على العمل بالخبر م صح وتوفرت فيه شروط القبول فيما 
تضمنه من فروع وأصول من غير تفريق. وما ادعاه المحالف من إجماع 
على عدم قبول حبر الآحاد ني العقائدء يحتاج إل إثبات حن يكون إجاعا 
قطعيا تقوم به الحجة"» ويقدم على خبر الآحاد. 

أما و لم يرد غير دعوى جحردة عن الدليل فلا يترك العمل بلطحديت 
الصحيح عن البي ل في كل ما دل عليه سواء كان أصولا أو فروعا 


»٤٦/۲يدمآلل فما بعدهاء الإحكمم‎ ٠١٤/١ انظر المستصفى‎ )١( 
.۸٦/"ريرحتلا تيسرر‎ ٠۷/۲ المحتصر لابن الحاحب مع شسروحه‎ 

(۲) انظر الستفصى١/۸١۱‏ نفماية السول شرح من هاج 
الوص ول ۱۳۸/۲ المنار مع حواشيه ص: 1۲١‏ الإحكام 
للآمدي ٠۷/۲‏ المعتمد لأ الحسنن ۹١/۲‏ ختص ر الصواععق 
المرسلة٠-۲/١٤۲»‏ العدة لأبي يعلى ص: ۱۲۹١‏ فليم عند الدكتور 
عبد الوهاب أبو سليمان. 
)۳( اماع القطعسي هو: الإجماع الققول المشاهد اقول مدد 
التواتر. مذكرة أصول الفقه للشيخ حمّد الأمين ص:١٠٠"٠.‏ 
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لأنه مقتضى ما دلت عليه آيات الكتاب وأحاديث السنة» وما نقل من 
إجماع الأمة. 

قال ابن حزم:ررفإن جميع أهل الإسلام كانوا على قول حر 
الواحد الثقة عن البي ية يجري على ذلك كل فرقة في عملهاء كأهل 
السنة والخوار ج والشيعة والقدرية حي حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة 
من التاريخ» فخالفوا الإهماع في ذلك . 

وقد ذكر ابن القيم (رحهه الله) عن الإمام الشافعي والإمام أحمد 
(ر هما الله) إنكارهما على من رد أحبار الأحاد بدعوى الإجماع» مها 
يوهم القارئ إنكارهما لوقوعه» وإنغا ملهما على ذلك ما ابتليا به من 
كان يرد عليهم السنة الصحيحة بدعوى إجاع الناس على خلافها. وليس 
مرادهما منع وقوع الإجماع. فدذدلك حلاف واقعهما. 

(رقال اللإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله:من ادعى الإجماع فقد 
كذب» لعل الناس قد اخحتلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم). 

ومنع ابن القيم تصور وقوع إجماع الأمة على حلاف سة إلا أن 
تكون هناك سنة معلومة ناسخة فيكون الإجماع على الققول بالسنة 


۱(7( الإحكام ابسن حزم۱-٤/۱۰۳.‏ 
(۲) سختصر الصواعق المرسلة۲۸/۲-۱٥0.‏ 


Yo¥‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
a‏ 


الناسخة» وإما أن تتفق الأمة على عدم العمل بحديث لا ناسخ له فهذا م 
يقع أصلا ونسبته للأمة قدح فيها. 

و جاب عن الغالث: ((بأنه اكلا إغا توقف ق حر ذي اليدين 
تومه غلطه لبعد انفراده بععرفة ذلك دون من حضره من المع الكشير. 
ومع ظهور الوهم في حبر الواحد يجب التوقف فيه» فحيث وافقه الباقون 
على ذلك ارتفع حكم الأمارة الدالة على وهم ذي اليدين» وعمل عوحب 
حبره. كيف وأن عمل الي ڳلا بخبر أبي بكر وعمر وغير هما مع حبر ذي 
اليدين عمل بخبر من لم ينته إلى حد التواتر» وهو موضع الززاع ويي 
تسليمه تسليم المطلوب»”. 

ويجاب عن الرابع: بأن ما ذكره المحالف اعتراف بقبول حبر 
الآحاد لأن شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة» وشهادة أبي سعيد مسع أبي 
موس لا تنقل الخير عن كونه آحاداء لأن خير الاثنين حبر آحاد» وان ما 
توقفوا فيه إغا كان لأمور اقتضت ذلك من وجود معارض» أو فوات 
شرط لا لعدم الاحتجاج ما في جنسها مع كوم متفقين على العمل يما 
بدليل قبوم ها بعد الاستظهار» لأن تلك الأحاديف خر ج باللاستظهار 


,٥۲۸/۲-اردصملا انظر تفاصيله في نفس‎ )١( 
الإحكام للآمدي1۲/۲.‎ )١( 
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عر کون آحاداء وهم قبلوها بعد الاستظهارء ولذا قال عمر لأبي موسى: 
(رإث لم آقممك» ولكي حشيت أن يتقول الناس على رسول الله لل ). 

وبين فل سبب رده خبر فاطمة بنت قيس بقوله: (رلا ندع کتاب 
ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها صدقت أم نسیت)») » فقوله: 
((نسیت)) صريح في سبب الرد. 

قال الغزالي: ررالذي رويناه قاطع قي عملهم» وما ذكرتموه رد 
لأسباب عارضة تقتضى الرد» ولا تدل على بطلان الأصل» کما أن ردهم 
بعض نصوص القرآن» وتر كهم بعض أنواع القياس» ورد القاضي بعض 
أنواع الشهادات لا يدل على بطلان الأصل»“. 

وأما رد عائشة (رضي الله عنها) خير ابن عمر (رضي الله عنهما) 
فلانه عارض القطعي» حیث استدلت بقوله تعصال: ‏ ولا زر وَازرة ورز 


خر ۾“ . فهي لم ترده لکونه حبر واحد. 


.٠٠١٤/١ الملستصفى للغفزال‎ )١( 

(۲) الملستصفى للغفزال .٠١٤/١‏ 

(۳) انظر الإحكام للآمدي ١/۲‏ الملستصفى .٠٠١٤/١‏ 

.٠١ه١/١ىفصتسلل‎ )٤( 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخحاري ۲٠٠١/٠٠‏ والآية من سورة 
فاطر أية: .١۸‏ 


۲0۹ إلباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


«روعلى الحملة فلم يأت من حالف في العمل بخبر الواحد بشيء 
يصلح للتمسك به» ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم» وعمل 
التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة» بحيث لا يتسع 
له إلا مصنف بسيطء وإذا وقع من بعضهم التردد قي العمل به ي بعمض 
الأحوال» فذلك لأسباب خحارجة عن كونه حبر واحد من ريبة في 


1 , : ٣ n 
. الصحة» أو تممة في الراوي» أو وجود معارض راجح ونحو ذلك)‎ 


.٤۹:ص إرشاد الفحول‎ )١( 
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الفصل الثالث 
في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة 
والأمور الدنيوية 

اتفق العلماء على العمل بخبر الواحد العدل فى الفتوى والشهادة 
رالمور الدنيوية. واخحتلفوا في حكم العمل به. 

فمنهم من قال:يجب العمل به في الكل»ومنهم من قال:جوز العمل 
به فيها»ء ومنهم من فصل فقال: يجب العمل به في الفتوى والشهادة ويجوز 
في الأمور الدنيوية وإليك تفاصيل ذلك: 

قال البيضاوي: (راتفقوا على الوحوب في الفتوى والشهادة» 
والأمور الدنيوية) “ وقرر الأسنوي ذلك بقوله: رراتفق الكل على 
وحوب العمل جخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية كإحبار 
طبيب أو غيره .عضرة شيء مثلاء وإخحبار شخص عن المالك أنه منح من 
التصرف في تماره بعد أن أباحهاء وشبه ذلك من الآراء والحروب ونحوها. 

(قال): وهذه العبارة الي ذكرها الملصنف ذكرها صاحب 
الحاص ". 


.؟٠٠/۲يشحدبلا هاية السول شرح منهاج الوصول مع‎ )١( 
.۲٠١/۲ردصملا نفس‎ )۲( 


“۲ الباب الثاني : فى حكم العمل بخبر الأحاد 


وقال ابن السبكى:رريجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماععاء 
وكذا سائر الأمور الدنيوية))» وتابعه على الوجوب في الكل الحلال امحليء 
والبناني والشيخ حسن العطار في حاشيتيهما عليه» فلم يفرقوا بين 
المذكورات في الحك. 

وأشار صاحب المراقي إلى ذلك بقوله: 

وني الشهادة وني الفتوى العمل به وجوبا اتفاقا قد حصل 

كذاك جاء ف اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية 

أي يجب العمل إجماعا بخبر الواحد العدل في الشهادة بشرطهاء 
وفي الفتوى وحكم الحاكم من لدن محمد إلى الآن من غير نكير من أحد 
من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من تابعيهم» كما جاء الانحذ اماع 
خبر الواحد العدل ق الأمور الدنيوية كاستعمال الأدوية لمعالجة المرضى» 
وارتكاب الأسفار إل البلادء واستعمال الأغذية اعتمادا على خبر عدل 


(N) : 


)۱( حاشية انان على المحلى على جعم الجوام ع ١١١/۲‏ وحاشية 
العطار على الحلى۸/۲١٠.‏ 
)۲( اتظر فتح الودود شر ج مراقفشي السعود ص .۲۲١:‏ 
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وأما القول بالحواز فيها كلهاء فقد نقله الأسنوي عن صاحب 
احصول حيث قال. إنه قال: ررإن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز 
العمل بالخبر الذي لا يعلم صحته يي الفتوى والشهادة والأمور 
الدنيوية». 

ووجه البدحشي عبارة امحصول ما ينفى الفرق بين العبارتين حيث 
قال: ررإلا أن الظاهر أنه أراد با لجواز معناه الأعم الشامل للوجحوب 
القطعي بتأثيم العامي بترك العمل بقول الجتهد الذي قلده» وتأثيم القاضي 
بتر ك الحكم بعد شهادة الشهود العدول) .لکن بقى عليه حکم 
الأمور الدنيوية فإنه لم يتعرض ها في التوجيه كما هو ظاهر منه. 

وفرق القراقي بين المذكورات لا الحكم حيث أجاز العمل به لي 
الأمور الدنيوية» وأوجبه في الفتوى والشهادة فقال: (رومعى قولي: اتفقوا 
على أنه حجة في الدنيويات: أنه جور الاعتماد على قول العدل ق 
الأسفار» وارتكاب الأحطار إذا أحبر أَما مأمونة» وكذلك سقى الأدوية 
ومعالحة المرضى وغير ذلك من أمور الدنياء ومجوز» بل يجب الاعتماد 
على قول المفي وإن كان قوله لا يفيد عند المستفتين إلا الظنء ولذلك 


٠ .۲١٠/۲يشحدبلا ماية السول شرح منهاج الوصول مع‎ )١( 
.۲١۱/۲ردصملا نفس‎ )۲( 


۳ الباب الثاني : فی حکم العمل بخبر الاحاد 


أجمعت الأمة على أن الحاكم يحب عليه أن يحكم بقول الشاهدين» وإن م 
صل عتا إلا الظن»'. 

قلت: التفصيل الذي ذكره القراقي أولى»ء لأن العمل بالأحكام 
واحب» أما العمل به ف الأمور الدنيويه» فأصله الجواز ما م يترتب عليه 
حكم شرعى كما إذا حبر طبيب مريضا أنه إذا م يستعمل العلاج أدى 
ذلك إلى هلاكه» فإنه جب عليه العمل بقوله» لأن الله تعالى قال: « وَل 
توأ نیک إلى هلکه 4 ”. فالريض إذا م يأحذ بقول الطبيب 
العارف عرض نفسه للتهلكة لعدم أحذه بالأسباب المأمور مما شرعاء والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص:۸٣۳.‏ منشوررات مكتبة الكليات 
الاأزهرية. حقيق طه عبد الرؤوف. 
(۲( سورة البقرة آية: 0٥‏ ., 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى ۲£ 


الفصل الراببع 
في حكم قبول خبر الواحد في الحدود 

ذهبت الشافعية والحنابلة وأبو يوسف وأبو بكر الرازي من 
الحنفية» وأكثر الناس إلى قبول خير الواحد ق كل مايوجب الحد» 
ويسقط بالشبهة. 

وقال صاحب التحرير: ومنعه الكر حي وأبو عبد الله البصري 
وأكثر الحنفية» وما ذكره من قوله: "وأكثر الحنفية" يعكره ما قال 
الراهوي وهو: (رما يندريء بالشبهات كالحدود والكفارات ذهب 
جمهور العلماء وأكثر أصحابنا إلى أن إثبات الحدود بأحبار الآحاد جائز» 
وهو المنقول عن أبي يوسف في الأمالي» واحتاره الجصااص» وتبعه 
للصنف» وذهب الكرحي إلى أنه لا يجوزء وإليه مال فخر الإسلام ومس 
الأئمة وصاحب التنقيي)“. 


(۱( اتظر الإحکام للآمدي۲/٦. ١‏ 
)۲( التقرير والتحبير شرح حریر الکمال۲/٦۲۷.‏ 
(۳) حاشية الراهوي على المنار ص: .1٤۹‏ 


©“ ؟ الباب الثاني : فى حكم العمل بخبر الأحاد 


استدل المانعون بأن فى اتصال الخبر بالبى 4# شبهة» وهى احتمال 
الكذب» فلا يقام ا لحد به لحدیث ررادرؤوا الحدود بالشبهات)) أخرجه ابو 


)-. 
٤ ىة(‎ 


)١(‏ ذكر الشيخ محمد إسماعيل العجلون من الطعن في هذا الحديث ما 
نصه: ((ادرؤوا الححدود بالشبهات)) قال قي الأصل: رواه المهارئي ي 
مسد أي حنيفة عن ابن عباس مرفوعاءوأحرجه ابسن السمعافي عن عمر 
بن عبد العزيز»ء فذاكر قصة طويالة فيها قصة شيخ وجدوه سکرانا فأقام 
عليه عمر الح تمانين» فلمافرعغقال: يا عمر» طلمتی فان عبد فاغتم 
عمر ثم قال : إذا رأيتم مثل هذافي مته وهيئفته وعلمه وفهمه وأدبه 
فاملوه على الشبهة» فإن رسول الله بو قال: ((ادرؤوا ادود 
بالشبهات)). 

قال شيخنا يعن الحافظ ابن حجر: وفي إسناده من لا يعرف 
انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في تخسريج أحاديث مسند الفردوس: 
اشتهر على الألسنة والمعروف في كتب الحديسث أنه من قول عمر بن 
اللخطاب بغیر لفظه انتهی . 

وغزاه في الدرر إلى الترمدي بالفظ: (رادرؤوا المحدود عن 
للسلمين ما استطعتم» فإن وحدع للمسلم رجا فخلوا سبيله» فإن 
الإمام لأن خطى في العفو حير من أن يخ طئ في العقوبة)). وأحرجه ابن 
آي شيبة عن عمر بلفظ: (رلأن أ مء الحدود بالشبهات أحب الي من 
أن أقيمها بالشبهات)). 
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وأحرجحه ابسن حزم لي الإيصال بسند صحيسح. وأخحرحه 
مسدد عن ابن مسعود أنه قال: ((ادرؤوا الحدود عن عباد الله جلى). 
ورواه البيهقيى عن عاصم بلفظه: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات» وارفععوا 
القتل عن املسلمين ما استطعتم)) وقال: إنهأصح مافيه. وأحربج 
الترمذي والحاكم والبييهقى وأبو يعلى عن عائشة مرفوعا بالف _ظ: 
((ادرؤوا الحدود عن المسلمين مااستطعتم فإن كان له حرج فخلوا 
سبيله» فإن الإمام أن أحطئ ف العفو حير من أن يخطئ في العقوبة)). 
م قال في المقاصد: ورويناه عن علي مرفوعا بلفظ: ((ادرؤوا الحسدود 
ولا ينبغخي لللإمام أن يعطل الحدود)). وفيه المختار بسن نافع منكر 
الحديث. 
حر بحه ابن مأاجة بسلد فيه ضعف عن أي شریرة مرفوعا: 
((ادرؤوا لخدو د ما و حلم فا مدفسا). وقال التحم: ورواه ابن عدي 
في حزء له من حديث مصر والجزيرة عن ابن عباس بزيادة: ((وأقيلوا 
الكرام عشراتمم إلا في حا من حدود الله تعال)) ثم قال: ((وقال عمر 
ان الخطاب : (رلأن احطےء ق المحدود بالشبهات حب إل مر أن 
أقيمها بالشبهات)) انتشهى من كشف الفا ومزيل الألباس عمااشتهر 
من الأحاديث على آلسةة الناس١/١٠۷۲-۷.‏ الطبعة الثائية» دار التراث 


العر» بیروت. سنة: ٣۹١‏ ٣ه.‏ 


1¥ الباب الثانى : في حكم العمل بخبر الأحاد 


وخحبر الواحد إنما يفيد الظن. وعدم إفادة القطع شبهة فيدرأ مها 
لیر 

ويجاب عن الحديث الذي استدلوا به بان کل طرقه ضعيفة, وأيضا 
أن المراد بالشبهة الي درا يما الحد: الشبهة ق نفس السبب» لا المشبتة 
للسبب وإلا لو كان المراد ما الشبهة ف مثبت السبب لانتفت الشهادة 
وظاهر الكتاب قي الحدود لانتفاء القطع فيهاء إذ احتمال الكذب قي 
الشهادة» واردة غير ظاهر الكتاب فيه نخصيص وإضمار وجاز قائم لكن 
الحد يجب ها اتفاق". 

استدل الجمھور ما يأن: 

| - قالوا: حبر عدل ضابط جازم روی في حكم عملي» فتقبل 
روایته ف الحدود كما تقبل ف غير الحدود من العمليات. 

٣‏ أن الاتفاق حاصل على نبوت الحدود بالبينات» وهي أحبار 
آحاد» فكذلك تبت بخبر العدل» ولا يلتفت إلى احتمال الكذب فيه» كما 
لا يلتفت إلى احتمال الكذب ف البينات. 


۸۸/٣ تيسرر التحرير‎ ۲۷١/۲ انر تفاصله ف التقر ير والتحبير‎ )(١( 


لمنار مع حواشيه ص 1٤۹:‏ . 
(۲) انظر: التقرير والتحرير شرح التحریر۲۷۹/۲. 
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ويدل على عدم الالتفات إلى احتمال الك ذب قي 
اسنات حديت آم سلمة أن النببي EE‏ قال رر اما أن پش ٩7‏ 
وإنكم تختصمون إلى ولل ب بعضكمم أن يکون الجن حجحته 
حق أحيه شيعاء فلا يأحذه» فاا أقطع له قطعة من النار». 

فھذا الحدیث کما ترى نص ف ورود الاحتمال ف البينات» وأن 
الاحتمال فيها لا بمنع من إيجاب الحكم ها كما هو مل الاتفاق»ء فيكون 
إيجاب الحدود .عا ثبت عن البي لا أولى. 


)١(‏ قال ابن حجر: ((لعل الس قي إا أنا بشر)) امتشال قول الله تعسالى 
#١‏ قل لما أنابشر) الآية» سورة الكهف آية: ٠٠١‏ أي : ق إجحراء 
الأحكام على الظاهر الذى ختوي فيه جميع اللكلفين» فام أن کم 
عثل ما أمروا أن يجكموا به» ليتم الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد 
للانقياد إلى الأاحكمم الظاهرة من غر نظر إلى البباطن اه من فتح 
اللباري٣١/١۷١.‏ 


(۲) البخاري مع فتح البباري شرح صحيح البخاري٣١/۷۲٠.‏ 
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قال ابن حجر: (روالحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في 
الظاهر ويكون الأمر في الباطن بخلافه» ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم حال 
عقلا ولا تقل . 

-٣‏ استدلوا رربدلالة النص الذي ورد ف زنا ماعزء فإن حد الزنا 
ثابت في غير ماعز بدلالة هذا النص مع أنه فيه شبهة»). 

(رولا عبرة بالشبهة بعد ما ثبت كون الحديث حجة على الإطلاق 
بالدلائل القطعية»“. 

-٤‏ المشهور جواز القياس في الحدود قال الأزميري: (روقد يستدل 
عليه عا أو حب أبو يوسف حد الزنا باللواط بدلالة نص الزناء مع أن 
مواضع الشبهة عخصوصة عنه» والعام المخصوص دليل فيه شبهةء والدلالة 
الظى ظن أيضاً رهكذا)» فإذا جوز إثباته فبالخبر الواحد أولىء إذ القاس 
يعارض العام اللحصوص دون الخبر الواحد». 


.٠۷٤١/١٣يراببلا فتح‎ )١( 

(۲) حاشية الأزميري على مرآة الأصول ۲٠١/۲‏ الناشر الد 
حلوصي» سنة: ۳٠١۹‏ ه. دار الطباعة العامرة. ّ 

(۳) حاشية أنوار الحلك على المنار ص: .1٤۹‏ 


(4) حاشية الأزميري على مرآة الأصول ص: .۲٠۳۱-۲۳۰‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى ۰ ¥ 


والحدوالكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور 

والضمير فی((جحوازه)) راحع إلى القياس وإذا جاز فيها القياس فخبر 
الواحد أولى منه". 

ه- رون الجحدود شرع عملي من الشرائع فجاز إثباتما جخبر الواحد 
كسائر الشرائع» واحتمال جرد الشبهة مع صحة الخبر غير معتبر ي 
سقو ط الحدود» إذ لو كان ذلك الاحتمال شبهة» لكان احتمال كذب 
الشاهد وغلطه ونسيانه على ما شهد به شبهة»". 

والحق الذي يجب اتباعه هو: قبؤل الخبر مي صح وسلم من 
معارض راجح سواء كان في الحدود» أم في غيرهاء لأن ذلك هو مقتضى 
ما دل عليه ظاهر القرآن الكر والسنة المطهرة» وإجاع السلف الصال» 
فلا يعدل عن العمل بالحديث الصحيح إلا لدليل أقوى منه» واللّه تعالى 


أعلہ. 


.٠٤١ مذكرة الأصول للشيخ محمد الأمين الشنقيطى ص:‎ )١( 


.٠١١٠/۲:ص حاشية الأزميري على مراة الأصول‎ )١( 


۲۷۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


الفصل الخامس 
خبر الواحد وعمل أهل المدينسة . 


حظيت المدينة عا لم تحظ به مدينة أحرى» فقد احتار ها الله دار 
شجر ه البي ك ومهبط الوحي وموضع قبره» ومستقر الإسلام» 
وججمع الصحابة» وفيها نزل أكثر الأحكام الشرعية» وفيها بدأ تطبيق 
الأحكام ف العبادات»› والمعاملات من صااه) وز كأة» وصياح» وحج» 
أحكام الشر ع إلى أن أكمل الله الدين الإسلامي للأمة الإسلامية. 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون تلك الأحكام من 
رسول الله ل مدة حياته في حله وترحاله وفي جميع أوقاته» فكانوا شد 
بحضرون الوحي والتزيل» ويأمرهم فيطيعون» ويسن هم فيتبعون حي 
تو فاه الله واحتار له ما عنده» صلو ات الله عليه ورحمته وبرکاتے. شم 


)١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مهب مالك 


الحياة» بيروت. 
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كان لتلك الصحبة ما ميز اجحتمع المديي عن غيره» ما اكتسبه مهن علم 
وأدب وأخحلاق» أحذها أصحاب ذلك ايجتمع من رسول الله و قول 
وفعلا 

وطبيعي أن يستوطن المدينة من' الصحابة زمن اللي 4# مال 
يستوطن غيرهاء و كان قي مقدمتهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأتصارء» كما كانت المدينة جحتمع الصحابة ف عصر الخلفاء الراشدين»› 
حصوصا أهل السبق والشورى الذين كان الخليفة يستبقيهم عنده عونا له 
على تدبیر شؤ وك الأمة الإاسلامية. و استعانة بعلمهم» واسترشادا بارائهم 
ومشورقم» وقد استمرٌوا على ذلك إلى أن انتقل بعضهم إلى الأمصار 
الإسلامية بعد وفاة عمر (رضي الله عنهم أجمعين)» فلا عجب أن تكون 
المدينة أغى من أي مصر آحر في الحديث» فالبى ي كان فيها أكثر أيام 
التشريع» كما كان فيها الخلفاء الراشدون» و كانت حاضر ٥‏ الحلانفة ق 
کشر الناس مكنا من مشاهده التشريع العملى» فهم أعرف الناس .ما کان 
يفعله البی # تي وضوئه وصلاته» وما کما يحکم به» وما کان یفعله کبار 
الصحابة وبعض التابعين عن بعض» فكان لتلك الثروة ال توارٹوها عن 
رسول الله ك أثر في تثبيت قواعد الفقه بصفة عامة» وف الفقه المدن 


VY‏ الباب التاني : في حکم العمل بخبر الاأحاد 


وم تلك القواعد عمل هل المدينة الذي أحذ عنهم مالك بن 
أنس» وعليهم تعلم وتفقه» فکان فقهه وأصوله یعتمدان على فقه وأصول 
أهل المدينةء لأنه عاش فيها وعن علمائها أحذ فكان ر(رحه الله) أعلم 
أهل المدينة بتلك الثروة. 

قال ابن المديی: زظرت فإذا اللإإسناد يدور على ستة وهم: 

- محمد بن مسلم بن شهاب لأهل المدينة. 

- وعمرو بن دينار لأهل مكة. 

- وقتادة بن دعامة السدوسي» وأبو الاطاب» ری بن اب کتیر» 
وأبو نصر لأهل البصرة. 

- وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد» وسليمان بن مهران 
لأهل الكوفة ثم إن علم هؤلاء صار لأصحاب التصانيف ممن صنف› 
وكان لأهل المدينة مالك بن انس '. 

وقال: (روأصحاب زيد بن ثابت كانوا يأحذون عنه» ويفتون 


)۱( انظر تفاصيله ي العلل لابن الاين ص: ۹~ c4.‏ مع تصرف 


< ۴ 1 اعدا ۹ qT‏ الإسلامي. سنه 


۲ A`ھ۲/ixumn‏ ۱۹۷م. 


me sr حح ج‎ 


المسيب» وعروة بن الزبير» وقبيصمة بن ذؤيب» وخارجحة بن زيد 
وسليمان بن يسار» وأبان بن عثمان» وعبيد الله بن عبد اللّه» والقاسم بن 
محمد» وسالم بن عبد الله وأبو بكر بن عبد الرحمن» وأبو سلمة بن عبد 
الرحهمن.. 

(قال): ولم يكن بالمدينة بعد هؤلاء أعلم ممم من ابن شهاب» 
ویجی ب سعید» وأ الزنادء وبكير بن عبد الله الأشج» ثم م يكن أحد 
أعلم يمؤلاء عذهبهم من مالك ابن أنس»'. 

ولقد كان اعتبار مالك إجماع أهل المدينة أصلاً من أصول 
الأحكام اتباعا لسلفه من أهل المدينة» حيث إن هذا المفهوم ظهر مبكراً 
ويدل لذلك ما ذكره القاضي عياض عن زيد بن ثابت له أنه قال: ررإذا 
رأيت اهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنة). 

وقال اين عمر: ررلو أن الناس إذا وقعت فتنة ردوا الأمر فيها إلى 
أهل المدينة» فإذا أجعوا على شيء ‏ يعي فعلوه ‏ صلح الأمر» ولكنهم 


ادا نعق ناعق تبعه الطاس)). 


(۱( العلل لابن المديسى ص: ٤۸‏ , 


TV‏ الباب الثانى : فى حكم العمل بخبر الأحاد 


قال: وقال مالك: ررکان ابن مسعود يسال بالعراق عن شيء 
فيقول فيه» ثم يقدم المدينة» فيجد الأمر على غير ما قال. فإذا رجع ل حط 
راحلته ولم يدحل متزله حي يرجع إلى ذلك الرجل» فيخبره بذلك»)'. 

مثاله: قال جى عن مالك عن غير واحد إن عبد الله بن مسعود 
استفي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مسست» 
فأرحص في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخير أنه 
ليس كما قال» وإنغا الشرط في الربائب فرجع ابن مسعود إلى الكوفةء فلم 
يصل إلى مترله حي أتى الرحل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. 
انظر الموطاً مع الزرقان:٤‏ ص ۲۸ ط الحلى. تحقيق إبراهيم عطوه 
عوضص. 

فسلك مالك طريقهم في اعتبار إجماع أهل المدينة على أنه (ضرب 
من طريق النقل والحكاية الذي يؤثره الكافة عن الكافة وعملت به عملا 
لا بخفى» ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن البي ي )أ وما كان هذا 
حاله فهو حجة. 


.1۲-٦١/١كرادملا ترتیسب‎ )١( 
نفس المصدرا/1۸.‎ )١( 
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أما مكانة هذا العمل» ومدى تقدم المالكية له على حر 
الواحد العدل فهذا ما قصدت بالترجمة له في هذا الفصل» وما أريد أن 
أبينه إن شاء الله. 

مكانة عمل أهل المدينةء ومدى تقديمه على خبر الواحد 

نسب إلى مالك (ر حه الله تقدم عمل أهل المدينة على حر 
الواحد العدل»ء لاعتبار أن إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة. 

فقيل: ذلك مول على إجماعهم في المنقولات المستمرّة كللأذان. 
والإقامة والصاع والمد. 

وقيل حمول على أن روايتهم مقدّمة على رواية غيرهم» وصحح 
ابن الحاحب التعميم. وهذا الإجماع: إما أنه في مقام إجماع الأمةء وإمها 
أمم إذا أجمعوا على شيء صار إجاعا وإن خالففهم غيرهي حلاف 
للجمهور الذين لا يرون الإجماع إلا بجموع الأمة. 

واستدل لذلك .ما يأن: 
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-١‏ قوله ك :ررإن المدينة طيبة» تنفي حبثها كما ينفى الكير“ 
حبث الحديد)» والف طأً حبث وقد نفي عنهم» ونفيه عنهم يوحسب 
متابعتھہ کما استدلوا بالأحاديث الدالة على فضل المدينة. 

وأحيب عر الحديث الذي استدلوا به بأنه وإن دل على خحلوص 
لمدينة من الخبث» فليس فيه ما يمنع أن يكون الخارح عنها حالصا من 
الخبث ولأن إجماعهم دون غيرهم لا يكون حجة لأمُم بعض الأمة» 
وبأن تخصيصها بالذ كر ف الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على فضلها 


١(‏ الكير بكسر الكاف» وسكون التحتانية» وفيه لغفة أحرى بضسم 
الكاف» والمشهور بين الناس أنه الزق الذي ينفخ فيه. وأكثر أهل اللغفة 
على أنه حانوت المحداد والصائغ اه من فتح الباري شرح صحيح 
البخاري٤‏ /۸۸. المكتبة السافية. 
(۲) انظر مختصر ابن الحاجب مع شروحه۲/٠٠»‏ الإحكام 
للآمدي۲۲۱/۱» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: .٠٠٤‏ 

والحديث أحرجه البخحاري بافط: (رالمدينة تتفي الناس كماينفي 
الكير ححبث الحديد)) وقي رواية: ((أُا تنفي الرجحال كما تنفي النار 
حبث الحديث) انظر فتسح اللاري٤/۸۷ء ٩٦‏ وانظر الأحاديث 
الواردة فى فضل المدينة فيه من ص: ۸۷ فما بعدها. ولم أرفيهامايدل 
على اعتبار إجماع أهل المدينة حجة. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنفقيطي ۷۸ 


إا هو لبيان شرفهاء وما اشتملت عليه من صفات موجبة لذلك» ولا 
تانير لبقا ع ي الإجماع. 

- أن المدينة دار هجرة البي 5 »> ومموضع قبره » وم هبط 
وحيه» ومستقر الإسلام» وجمع الصحابة» وفيها حرج العلم» ومنها 
صدر» فلا يجوز آن يخر ج الحق عن قوطا. 

وأجيب عنه بأن اشتماها على تلك الصفات الموجبة لفضلهاء لا 
يدل على انتفاء الفضيلة عن غير أهلهاء ولا على الاحتجاج بإجماع أهلهاء 
فمكة اشتملت على أمور موجبة لفضلها كاالبيت العظيم» والمققام 
وزمزم... ولم يدل ذلك على الاحتجاج بإجماع أهلهاء لأن الاعتبار بعلم 
العلماء واجتهاد ابجتهدين» وليس للبقاع أثر قي ذلك'. 


ه٥‎ ٤/٤-١ الأحكام لابن حنزم‎ ۲۲٠/٠ انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
.۲٤٣۲/ ٣ کشف الأسرار‎ 

() الإحكام لآم دي ۲۲١٠/۱‏ الأحكام لابن حنزم١-٤/٣‏ ٥هد‏ 
كشف الاسزار ٤ ١/٣‏ والتقرير والتحبیر شرح تحرير 
الكمال٣/١٠١٠٠ء‏ وختصر ابن الحاجب»۲/ه٠.‏ 

(۳) الإحكمم للآمدي ۲۲۲-۲١٠/١‏ والأحكام لابن حزم١-‏ 
.oot/t‏ 


۷۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


۳- أن أهل المدينة شاهدوا التزيل» و معوا التأويلء وكانوا أعرف 
بأحوال الرسول ل من غيرهم» فوجحب أن لا يخر ج الحق عنهم. 

وأجيب عنه بأن شهودهم التزيلء لا يدل على انحصار أهل العلم 
فيهاء والمعتبرين من أهل ا لحل والعقد» ومن تقوم الحجة بقوهم» 
فإمُم كانوا منتشرين قي البلاد» ومفترقين ثي الأمصار» وکلهم فیما یرجح 
إلى النظر والاعتبار سواء. 

-٤‏ قالوا: إمُم شهدوا أخحر العمل من البي 3 وعرفوا ما نسخ 
وما لم ينسخ. 

وأجيب عنه بأن الخارحين من الصحابة عن المدينة شهدوا مهن 
ذلك كالذي شهده المقيم يما منهم سواء كعلي وابن مسعود وأنس 


وغيرهم ولا فرق . 


.٠۲٠/۱يدمآلل والإحكمم‎ ٠5۳١/٤-١ الأحكام لابن حزم‎ )١( 

۲۲۲/۱ والأحكام للدي‎ ٠٥٤4/٤-١ الأحكام لابن حزم‎ )١( 
.٤٠۸/۲ميقلا وإعلام الموقعين لابن‎ ۱۸۷/١ والمستصفى‎ 

(۳) الأحكام لابن حزم١-٤/٠ه٥ه.‏ 

.ه٥ه0/٤-اردصما نفس‎ )٤( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي YA»‏ 


-٥‏ آل من حر ج من الصحابة عن المدينة اشتغل بال حهاد. و كان 
رحع إلى الكوفة وفسخ ما عمله'. 
فالتعليل به قول باطل» وأما ما وقع من ابن مسعود فإنغا حاء في مسألتين 
حلاف . 

- أن رواية أهل المدينة مقَدّمة على رواية غيرهم» ولأن أخلافهم 
تنقل عن أسلافهم» فيخر ج نقلهم عن خبر الظن إل اليقين» فكان 

: : (۲) 
وأحيب عنه بأن نتمثيلهم الاحتهاد بالرواية في التقدي» مثيل من غير 


.ه٦۲/٤-١اردصملا نفس‎ )١( 

(۲) نفس المصادرا١-؛٤/۲٦ه.,‏ 

(۳) المحتصر لابن الحاحب؟/ه" والتقرير والتحبير٣/٠٠٠»‏ وتيسير 
التحری ر ٤١/۳‏ ۲» والإحکام للآمدي۲۲۱/۱. 


۲۸41 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الاحاد 


اللاحتهاد فطريقه النظر والبحث بالقلب والاستدلال على الحكم وذلك 
مما لا يختلف بالقرب والبعدء ولا بختلف باحتلاف الأماكه. 

۷- أن من الممتنع أن يخفي حكم البي لو على الأأكشرء رهم 
الذين بماء ويعلمه الأقل» وهم الخارجون عنهاء وأن العادة تقتضى بأن 
مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهادء لا مجمعون إلا 
عن راجحح. 

فإن قيل لا نسلم بذلك لأَمُم بعض الأمة»ء ويجوز أن يكون 
متمسك غيرهم راجحا فرب راجح لما يطلع عليه البعض. 

قلنا لا نقول: العادة قاضية باطلا ع الكل» فيرد ذلك» بل اطلاع 
الأكثرء والأكثر كاف قي تتميم الدليلء فإذا وحب اطلاع الأكثرء امتنع 
أن لا يطلع عليه من أهل المدينة أحد» ويكون ذلك الأكثر غيرهم» وها 
فيه أحد منهم» والاحتمالات البعيدة لا تنفى الظهور. 

وأحيب عنه بأن ذلك ممكن لو وجدت مسألة رويت من طريق 


كل من بالمدينة من الصحابة (رضى الله عنهم)» وف يما كل من بققي 


(۲) مختصر ابن الحاجحب مع شروحه۲/١٠-٦٠»‏ الأحكمم لاسن 


.٥٥۳/٤-۱ حزم‎ 


حبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى YAY‏ 


بالمدينة من الصحابةء وأما ولا يو جحد هذا أبداء ولا ف مسالة واحدة 
فممكن أن يغيب حكم البي &# عن النفر من الصحابة» ويعلمه الواحد 
واللأكثر منهم» وقد يمك أن الذى حضر ذلك الحكم يخر ج عن المدينة» 
ويعكن أن يبقى ماء ويمكن حلاف ذلك. ولا فق '. 

وبالرحوع إلى احتجاح مالك بإجماع أهل المدينةء واستدلاله عليه» 
نرى أنه سمحكى إجماعهم فقط» فيقول في الموطاً: (رالأمر الجتمع عليه 
عندنا كذاء ولم ينقل عنه أن إجماعهم حجة قاطعة لازمة لجميع الأمة» 
وإنغا هو احتيار منه لما رأى عليه العملء ولذا فإنه كتب إلى الليسث بن 
سعد يقول له: ررإنه بلغئ أنك تفي الناس بأشياء خالفة لما عليه جماءة 
الناس عندناء وببلدنا الذي نحن فيه» وأنت ق إمامتك وفضلك ومزلتك 
من أهل بلدك» وحاجة من قبلك إليك» واعتمادهم على ما جاءهم منك 
حقيق بأن تخاف على نفسك» وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه» فإن الله 


تعال يقول في كتابه :ل والسبقورں الأولون من المهلجرير 


۱(7( الأحكاح ابسن حزم۱-٤/5٥٥.‏ 


YAT‏ الباب الثاثي : في حكم العمل بخبر الأحاد 
TORT‏ 


Cr‏ سر ۱ E‏ ۴ 5 اسر اص س _ م ې ا وراص سے 
لأنصَارٍ 4 الآية. وقال تعال: « فشر عباد رج الذِينَ يستَيعون 


ر مر 3 
کے رر آ ہے ا e‏ لے ہے ا 


القول فيتبعونَ اسهد ج 4 . 

فإنما الناس تبع لأهل المدينةء إليها كانت الهجرة» ويها نزل القرآن 
وأحل الحلال» وحرم الحرام» إذ رسول الله بين أظهرهم يحضرون الوحي 
والتزيل» ويأمرهم فيطيعونه» ويسن هم فيتبعونه» حن توفاه الله واختار له 
ما عنده» صلوات الله عليه ورحمته وبر کاته» ثم قام من بعده اتب الناس له 
من أمته ممن ول الأمر من بعده» فما نزلت بم ما علموا أنفذوه» وما لم 
يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم أحذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك تي 
اجتهادهم وحداثة عهدهم وإن خالفهم خالف» أو قال: امرؤ غيره أقوى 
منه وأولى ترك قوله» وعمل بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون 
لك السبيل» ويتبعون تلك الستن فإذا كان الأمر بالدينة ظاهراً مول 
به » م ر لأحد حلافه للذي قي أيديهم من تلك الوراثة ال لا جوز لحد 
انتحاطها و لا ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدنل 


(١(‏ سورة التوبة أية: ۹۹ا 


() سوره الزمر أية: ¥ ۸. 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى YAS‏ 


وهذا الذي مضى عليه من مضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة»› ولم 
يكن نهم من ذلك الذي جاز هم '. 

فإن قيل: فقد جاء فى هذه الرسالة ما يدل على أن مالکا يى أن 
الإجماع هو إجماع أهل المدينةء وذلك في قوله: ررإنما الناس تع لأهل 
لمدينة). 

أحيب عنه بأن مالكا لا يرى في هذا تغصيص الإجماع بأهل 
المدينةء وأن إجماعهم إجماع قاطع لا بحوز مخالفته» وإنغا أوضح (رحمهمه 
الله) مكانة أهل المدينةء وأمُم قدوة لغيرهم لما احتصوا به ممن ملازمة 
رسول الله ي ومشاهدة الوحى وتطبيق الأحكام... وغاية ما يدل عليه 
أن عمل أهل المدينة حجة عنده» ولا يلزم من كونه حجة عنده أن يكون 
إجاعا عتزلة إجماع الأمة» ولو كان مالك یری إجماع هل المدينة لازمها 
للاأمة لما وسعه منع الرشيد من إلزام الناس بالموطأ» حن قال له: رقد تفرق 
أصحاب رسول الله بلا في البلاد» وصار عند كل طائفة منهم علم ليس 
عند غيرهم)). وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة 
لجميع الأمة» وإنما هو احتيار منه لما رأى عليه العمل» ولم يقل قط ق 


.٠ه-٦٤/١كرادملا ترتيب‎ )١( 


YAe‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
ج 


موطته ولا غيره: "لا يجوز العمل بغيره"» بل يخبر إحباراً جردا أن هذا 
عمل آهل بلده) '. 

وقد رد القاضي عياض وغيره من علماء المالكية ما نسبه إليهم 
خالفوهم مما لم يقولوه. 

فقال: (راعلموا ‏ أكرمكم الله أن جيع أرباب المذاهب من 
الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر» الب واحد على أصحابنا على 
هذه المسألة» خطمون لنا في زعمهم» محتجون علينا عا سنح همم حى تجاوز 
بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبهاء وهم 
يتكلمون في غير موضع الخلاف» فمنهم من لم يتصور المسألة» ولا تحقق 
مذهبناء فتكلموا فيها على تخمين وحدس» ومنهم من أحذ الكلام فيها من 
لم يحققه عناء ومنهم من أطال» وأضاف إلينا ما لا نقوله فيهاء كما فع 
الصيرفي والحاملي والغزاليء فأوردوا عنا في المسألة مالا نقوله» واحتجوا 
علينا ما يحتج به على الطاعبين على الإجماع. 

وها أنا أفصل الكلام فيها تفصيلاء لا جد المنصف إلى جحده بعد 


تحقيقه سبيلاء وأبين موضع الاتفاق فيه» والخلاف» إن شاء الله تعالى»). 


(۱( إعلاام الوقعين لابن القيم؟/٠٠١].‏ 
(۲) ترتيب المدارك للققاضي عياض١/1۸-1۷.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 


مراتب عمل أهل المدينة» ومتى يقدم العمل على خبر الواحد 

قال القاضي عياض: رراعلموا أن إجماع أهل المدينة على ضربين: 
ضرب من طريق النقل والحكاية» الذي تؤثره الكافة عن الكافة وعملت 
به عملا لا يخفى» ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن البي يلك وهذا 
منقسم إلى أربعة أقسام: 

أوّها: ما نقل شرعاً من جهة البي ك من قول أو فعل» كالصاع 
والمدء وأنه اكل كان يأخحذ منهم بذلك صدقاتم وفطرقم» وكالاذان 
والإقامة وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاةء وكالوقوف 
والأحباس. 


A٦ 


فنقله هذه الأمور من قوله وفعله كنقل موضع قبره ومسجده 
ومنبره ومدينته وغير ذلك نما علم ضرورة من أحواله وسيره» وصفة 
صلاته» من عدد ركعاتما وسجداتها وأشباه هذا. 

أو نقلهم إقراره عليه السلام لما شاهده منهم» ولم ينقل عنهم 
إنكاره» كنقل عهدة الرقيق وشبه ذلك. 

و نقل تر که لأمور» وأحكام يلزرمهم إياها مع شهرما لديهم» 
وظهورها فيهم» كت ركه أحذ ال زكاة من الخضروات مع علمه اكلا بكوشا 
عندهم كثيرة. 

فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجة يزم المصير إليهاء 
ويترك ما حالفه من حبر واحد» أو قياس» فإن هذا النقل حقق معلوم» 


YAY‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


مو حب العلم القطعي» فلا يترك ها توجبه غلبة الظنون» وإلى هذا رحسع 
أو بو سف وغيره من المخالفين» ممن ناظر مالڵکاء وغیره من آهل الحدينة ف 
مسألة الأوقاف والمد والصاع» حين شاهد هذا النقل وحققه. 

ولا بب لمنصف أن ينكر الحجة هناء وهذا الذي تكلم عليه 
مالك عر أكثر شيو خحنا» ولا حلاف ق صحة هدا الطريق».و كونه حجة 
عند العقلاء» وتبليغه العلم يدرك ضرورة» وإنغما حالف في تلك المسائل من 
أهل المدينة من لم يبلغه النقل الذي ما. 

قال القاضى عبد الوهاب: ررولا حلاف بين أصحابنا قي هذا 
ووافق عليه الصيرف وغيره من أصحاب الشافعى» كما حكاه الآمدي» 
وقد حالف بعض الشافعية عنادا» ولا راحة للمخالف ف قوله: إن ما 
هذا سبيله» فهم وغيرهم من أهل الآفاق من البصرة» والكوفة» ومكة 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي» اللكئ بأيي بكر 
اللقب بالصيرف» الفقيه الأصرليء المتكلم قيل فيه: إنه كان أعلم حلق 
الله بالأصول بعد الشافعي» له في الأصول كتاب البيان في دلائل 
الأعلام على أصول الأحكام» كتاب في الإجماع» وشرح شرح رسالة 
الإمام الشافعي. توق عصر سنة: ١‏ ۲ه » ترحم له في طبقات 
السبكي ۹/۲ >»١‏ شذرات الذهب ۳۲٠١/۲‏ الأععلام للز ركليى۷/٦ه٥.‏ 
انظر الفح المببين في طبققات الأصوليين١/١۱۸٠.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي YA^A‏ 


سواء إذ قد نزل هذه البلاد وكان بها جماعة من الصحابة» ونقلت السنن 
عنهم» والخبر المتواتر من أي وحه ورد لزم المصير إليه» ووقع العلم به» 
فصارت الحجة في النقلء فلم تختص المدينة بذلك» وس قطت المسالة» 
و هده من أقوی عمدهم. 

فقول طمم: كذلك نقول لو تصورت المسألة في حق غيرهم» لكن 
لا يوحد مثل هذا النقل كذلك عند غيرهم» فإن شرط نقل التواتر تساوي 
طرفيه ووسطه» وهذا موجود في أهل المدينةء ونقلهم الجماعة عن الحماعة 
عن البي ل » أو العمل في عصره» وإنغا ينقل أهل البلاد غيرهما عن 
جماعتهم» حي يرجعوا إلى الواحد أو الاثنين من الصحابة» فرحعست 
المسألة إلى حبر الآحاد» و بالحري أن تفرض المسألة ق عمل أهل مكة يي 
الأذانء ونقلهم المتواتر عن الأذان بين يدي البي ال مماء لكن يعارض 
هذا آحر أمر من رسول الله ي »> والذي مات عليه بالمدينةء وهذا قال 
مالك لمن ناظره فى المسألة: ما أدري أذان يوم وليلة» هذا مسجد رسول 
الله # يؤذن فيه من عهده» ولم بحفظ عن أحد إنكار على مؤذن فيه. 

النوع الثاي: إجماعهم على العمل من طريق الاحتهاد 
والاستدلال» وهذا النو ع احتلف فيه أصحابنا. 

فذهب معظمه إلى أنه ليس بحجة»ء ولا فيه ترجيح» وهمذا قول 


كبراء البغداديرن: منهم ابن بكير» وأبو يعقوب الرازي» وأبو الحسن بسن 


۲۸۹ الباب الثانى : في حكم العمل بخبر الأحاد 
ڪڪ 


المنتاب» وأبو الحسن بن القصارء قالوا: لأمُم بعض الأمة» والحجة إنما هي 
مجموعهاء وهو قول المخالفين آمع. 

وهذا ذهب القاضى بو بكر بن الخطيب وغيره» وأنكر هؤلاء أن 
یکول مالك يقول هذاء أو أن يكون مذهبهء ولا الأئمة أصحابه» وذهب 
بعضهم إلى أنه ليس بحجة» ولكن يرجح به على احتهاد غيرهم» وهو 
قول جماعة من متفقهيهم» وبه قال بعض الشافعية» و لم يرتضه القاضي أبو 
بكر» ولا حققو أئمتنا وغيرهم. 

وذهب بعض المالكية إلى أن هذا النوع حجة كالنوع الأول» 
وحكوه عن مالك. 

قال القاضى أب نصر: وعليه يدل كلام أحمد بن المعدل» وأبي 
مصعب» وإليه ذهب القاضى أبو الحسين بن عمر من البغداديرن» وجماعة 
من المغاربة من أصحابنا» ورآه مقدّما على حبر الواحد والقياس» وأطبق 
المحالفون أنه مذهب مالك» ولا يصح كذا عنه مطلقا. 

قال القاضي أبو الفضل (رحه الله تعای) : ولا يخلو عمل أهل 
المدينة مع أخبار الأحاد من ثلائة وجوه: 

١‏ اما ان یکون مطابقا ماء فھذا آکد فی صحتها إن کان من 
طريق النقل» وترجيحه إن كان من طريق الاجتهاد بلا حلاف في هداء إد 
لا يعارضه هنا إلا اجتهاد آخحر بين» وقياسهم عند من يقدم القياس على 


حبر الواحد وإن کان مطابقا لبر یعارضه حبر آحر» کان عملهم مرجحا 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۹ ۲ 


خبرهم» وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعسارضت» وإليه ذهب 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئ ومن تبعه من الحققين ممن الأصوليين» 
والفقهاء من المالكية وغيرهم. 

۲- وان کان خالا للأحبار جملة» فإن كان إجماعهم من طريق 
النقل» ترك له الخبر بغير خلاف عندنا في ذلك» وعند الحقققين من 
عيرناء على ما تقدم» ولا يجب عند التحقيق تصور حلاف ق هذاء ولا 
التفات إليه» إذ لا يترك القطع واليقين لغلبات الظنونء وما عليه الاتفاق ا 
فيه من الخلاف» كما ظهر هذا للمخالف المنصف فرجحم» وهذه نكت ة 
مسألة الصاع والمد والوقوف وزكاة الخضروات وغيرها. 

-٣‏ وإن كان اجحتماعهم اجتهادا قدم حبر الواحد عليه عند 
الجمهور» و فيه حلاف كما تقدم من اصحابنا». 

والذي يتضح من كلام عياض (رحه الله) أنه قسم عمل أهل 
لمدينة إلى قسمين: 

قسم اعتبره من طريق النقل المتواتر الذي توثره الكافة عن الكافق 
وعملت به عملا لا خفی» وأنه مبتدأ من رسول الله و من قول أو فعسل 


أو تقرير» فهذا النو ع حجة يلزم اتباعهاء وبترك ما خالفها من حبر واحد 


۷١-٦۸/٠١ ترتييب المدارك‎ )١( 


۲۹۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
أو قياس» لانه رآه قطعيا موجبا للعلم» فلا يترك لما يوجحب غابة الظنون» 
ولدا رجح إليه أبو يوسف» وهذا قال القاضي عبد الوهاب» ووافق عليه 
الصيرف من الشافعية. 

القسم الثاف: ما كان مر طريق الاجتهاد والاستدلال» ذكر أمُم 
احتلفوا فیه» فکان منهم من یری انه لیس بحجة» ولا يرجح به» ونسبه الى 
أكثر البغداديين» وأنكر أن يكون مذهب مالك» والأئمة من أصحابه 
تقدممه على اخبر. 

وقال: إن بعض المالكية يرى أنه حجة كالنو ع الأول وحكوا ذلك 
عن مالك» وأنه مقدم على حبر الواحد والقياس. 

وصحح ابن الحاجب اعتبار عملهم حجة مطلقا"“ سواء كان من 
طريق النقل» أو من طريق الاجتهادء خلافا للجمهور» وأكثر البغداديين 
من أصحاب مالك. 

ولم يتعرض عياض لبيان حال العمل القدم المنقول عن الصحابة 
(رضى الله عنهم) ولعله ألحقه بالمنقول» لأنه يستحيل (أن يجمعوا على 


4۲ 


خبر الواحد وحجَيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 
شيء نقلا أو عملا متصلا من عندهم إلى رسول الله لل » وأصحابه 
وتكون السنة الصحيحة الثابتة قد حالفته» هذا من أبين الباطإ). 

ووافقه ابن القيم في ما کان نقلا فقال: («(بل نقلهم للصاع والمد 
والوقوف والأحابر وترك زكاة الخضروات حق» ولم يأت عن رسول الله 
ي سنة مخالفه البتة. 

وهذا رجع أبو يوسف إلى ذلك كله بحضرة الرشيد لسا ناضظره 
مالك وتبين له الحق» فلا يلحق ممذا عملهم من طريق الاجتهاد» ويجعل 
ذلك نقلا معصلا عن رسول الله لل » وتترك له السنن الفابتة» فهذا لون 
وذلك لون» وممذا التمييز والتفصيل يزول الاشتباه ويظهر الصواب». 
وقال أيضا: رروهذا العمل حجة يجب اتباعهاء وسنة متلقاة 
بالقبول على الرأس والعينين» وإذا ظفر العام بذالك قرت عينه» 
واطمأنت إليه نفسه»". 

وقال ابن تيمية: (روالتحقيق أن مسألة إجماع أهل المدينةء أن منه 
ما هو متفق عليه بين المسلمين» ومنه ما هو قول جمهور أئمة الملسلمين» 


.٤۲٣/۲م إعلاح الموقعين لابسن الق‎ )١( 
.؛۲٤١-٤۲‎ ٣/۲ نفس المص در‎ )( 
.٤۲١/۲ردصلملا نفس‎ )۳( 


۹۳ الباب الثانى : فى حكم العمل بخبر الاحاد 


ومنه مالا يقول به إلا بعضهم. وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع 
مراتب: 

الأولى: ما يجري ججرى النقل عن البي ب » مثل نقلهم لققدار 
الصاع والمدء وكت ركهم صدقة الخضروات» والأحباس. فهذا نما هو حجة 
باتفاق العلماء. 

وأما الشافعى وأحد وأصحايمماء فهذا حجة عندهم بلا نزاع كما 
هو حجة عند مالك» وذلك مدهب ی حنيفة وأصحابه. 

المرتبة الثانية: العمل القدم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهه. فهذا 
حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي. قال في رواية يونس 
بن عبد الأعلى : ررإذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء» فلا تنوقف ب 
قلباك ريا أنه الحق». وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سه الخلفاء 
الراشدون فهو حجة يجب اتباعها, 

المرتبة الغالغة: إذا تعارض ي السألة دليلان: كحديثين و قياسين»› 
جهل أيهما أرجحح» وأحدها يعمل به أهل المدينة. فيه نزاع. 

فمذهب مالك والشافعي» أنه يرجح بعمل أهل المدينة» ومذهب 
أي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة» ولأصحاب أحمد وجهان: 

أحدها: وهو قول القاضى أبي يعلى وابن عقيل أنه لا يرجح. 


الشان: وهو قول ای اخملاب وعیره أنه يرجح به. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ¢ ۲۹ 


قيل هذا هو المنصوص عن أحمد» ومن كلامه قال: إذا رأى أهل 
المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية» وكان بين على مذهب أهل المدينة» 
ويقدّمه على مذهب أهل العراق تقدا كشيرا". 

فهذه مذاهب من نقلت عنهم توافق مالكا في حجية ما كان نقلا 
عن البى للل » وما كان من العمل القديم قبل مقتل عثمان طله» ويوافقه 
أغلبهم قي ترجيح الخبر على الخبر الآحر بعمل أهل المدينة. 

أما العمل المتأحرء فالجمهور لا يعتبرونه حجة على غيرهم من 
العلماءء لأن المدينة لم تجحمع علماء المسلمين لا قبل المجرة» ولا بعدهاء 
لأن العصمة لم تضمن فم دون غيرهم. 

المرتبة الرابعة: قال ابن تيمية: العمل المتأحر بالمدينة» فهذا هل هو 
حجة شرعية يجب اتباعها أم لا؟ فالذي عليه أثمة الناس أنه ليس بحجة 


¥ 
E 


سر عي . 
الحققن من أصحاب مالك» كما ذكر ذلك القاضى عبد الوهاب ق 


(۱) ججموع فتاوی شيخ الإاسلام ۰ ۳٠١-۳۰۳/۲‏ جم وترتيب عبد 
سنة: ۲ه بأمر جلال املك سعود بن عبد العزيز» وصحة عمل 


أهل المدينة ص ٠-١٠١:‏ معه تصرف واحتصار. 


۵ ۲۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الاحاد 
ج س ج 


كتابه أصول الفقه» وغيره» ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند 
الحققين من أصحاب مالك ورعا جعله حجة بعض آهل الغفرب من 
أصحابه» وليس معه للأئمة نص ولا دليل» بل هم أهل تقليد. 

قلت: ولم أر ني كلام مالك ما يوحب جعل هذا حجة» وهو لي 
لموطاً إا يذ كر الأصل الحتمع عليه عندهم» فهو يحكي مذهبهم. 

وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلانا يصير؟ إلى 
الإجماع القدم وتارة لا يذكر»'. 

وقال ابن عقيل: رروعندي أن إجماعهم حجة فيما طريقه النتقل» 
وإنما لا يكون حجة في باب الاجتهادء لأن معنا مثل ما معهم من الرأي» 
وليس لنا مثل ما معهم من الرواية» ولاسيما نقلهم فيما تعم به بلواههم» 
وهم أهل نخيل ونار» فنقلهم مقدم على نقل غيرهم» لاسيما في هذا 
الباب». 

وقال الآمدي: ررولا كان أهل المدينة أعرف بذلك ‏ يعي 
السماع من البي 5 وأقرب إلى معرفة المروي» كانت روايتهم أرجح. 


.١٠١١-۳٠۱۰/۲۰یواتفلا‎ ۲۲-۲۱: صحة عمل أهل لمدينة ص‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲۹٦‏ 


وأما الاجتهاد فطريقه النظر والبحث بالقلب» والاستدلال على 
الحكم وذلك مما لا يختلف بالقرب والبعسد» ولا بختلف باحتلاف 
الأماكن». 

وقال ابن القيم: ر(روهذا الأصل قد نازعهم فيه الجمهور» وقالوا: 
عمل آهل المدينة كعمل غيرهم من أهل الأمصارء ولا فرق بين عملهم 
وعمل أهل الحجاز والشام» فمن كانت السنة معهم» فهم أهل العمل 
المتبع» وإذا احتلف علماء الملسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على 
بعض» وإنما الحجة اتبا ع السنة» ولا تترك السنة لكون عمل بعض 
المسلمين على خلافهاء أو عمل يما غيرهم» ولو ساغ ترك السنة لمل 
بعض الأمة على خلافهاء لتر كت السنن» وصارت تبعا لغيرهاء فإن عملى 
ما ذلك الغير عمل ما وإلا فلا. 

والسنة هى العيار"“ على العمل» وليس العمل عيارا على الستة. 
ولم تضمن لنا العصمة قط قي عمل مصر من الأمصار» دون سائرها»“. 

فكانت المالكية هدفا لمخالفيهم نتيجة لأخذهم بعمل أهل المدينة» 


لتوسع بعضهم في هذا الباب حن قيل عليهم مام يقولوه. 


)١(‏ الإاحکام للآسدي۲۲۲/۱. 

(۲) عاير بينهما معايرة وعيارا بالكسرء قدرهمها ونظر ما بينهما. وقال 
الليث بن سعد: ((العيار ماعايرت به المكاييل» فالعيار صحيح تام 
واف)). تقول: عايرته أي: سويته» وهو العيار والمعيار. انظر تاج 
العروس۳/١۳٤»‏ تي باب (ع و ر). 

(۳) إعلام الموقعين لابن القيم۷/۲٠٤-۸.٠]٤.‏ 


۹۷ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
RY‏ 


قال القاضى عياض :(رو كثر تحريف المخحالف فيما نقل عن مالك 
من ذلك سوى ما قدمناه» فحكى أبو بكر الصيرني وأبو حامد الغزالي أن 
مالكاً يقول: لا يعتبر إلا إجماع أهل المدينة دون غيره» وهذا مالا يقوله 
هو» ولا أحد من أصحابه. 

وحكى بعض الأصوليين أن مالكا يرى إجاع الفقهاء السبعة 
بالمدينة إجماعاء ووجه قوله بأنه لعلهم كان عنده أهل الاجتهاد في ذلك 
الوقت دون غيرهي» وهذا مالم يقله مالك ولا روي عنه. 

رحكى بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلا ما صححه عمل 
أهل المدينة وهذا جهل أو كذبب» لم يفرقوا بين قولنا: يرد الخبر الذي لي 
مقابلة عملهم» وبين من لا يقبل منه إلا ما وافقه عملهم). 

وعلى أصلهم هذا ردوا كثيرا من أخبار الآحاد لمعارضتها عمل 
اهل المدينة. منها حديث خيار المحلس الثابت بحديث الصحيحين عن عبد 
الله ہن عمر (رضي الله عنهما) عن البي ك أنه قال: (رالبيعان بالخيار ما م 
يتفرقا)»)“ لعمل أهل المدينة بخلافه. 


.۷۲-۷١/۱ ترتيب الدارك للققاضي عیاض‎ )١( 
صحي حح البخاري۳ |۰۸۰ صحیح مسلمه/۹.‎ (۲( 


(۳) حاشية العطار على المحلى على جمم الجوامع۲/١١٠.‏ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲۹۸ 

وأجاب القاضي عياض عر هده الدعو ی (ربان قول مالك هلا 
ليس مراده به رد البيعين بالخيار» وإغا أراد بقوله ما قال فى بقية الحديث 
وهذا قوله: (رإلا بيع الخيار)») فأخبر أن بيع الخيار ليس له حد عندهم لا 
يتعدى إلا قدر ما تختبر فيه السلعةء وذلك يختلف باختلاف المبيعسات 
فيرحع فيه إلى الاجتهاد» والعوائد في البلاد وأحوال المبيع. 

وما ترك العمل بالحديث لغير هذاء بل تأول التفرق فيه بالقبول 
وعقد البيع» وأن الخيار هما ما داما متراوضين ومتساومين. 

وهذا هو المعئ المفهوم من العَفاعيّن» وهما امتكلففان للأ 
الساعيان فيه» و هذا يدل أنه قبل غمامه» ویعضده قوله: ررلا يبع أح دكم 
على بيع أنحيه))» و هدا أيضا ف المتساومين. فقد ”ماه بيعاقل مامه 
و أنعقاده. 

وقال بعض أصحاب الحديث: منسوخ بقوله في الحديت الآاحر 
(رإذا احتلف المتبايعان» فالقول ما قال البائعم» ويترادان)» ولو كان هما 
الخيار ما احتاجا إلى حالف وتخاصم» وقد يكون قول مالك عن طريق 


)١(‏ الدارقطي۳/٠۲-٠؟»‏ بألفاظ متفقة مع هذلاقي العن. 


۲۹۹ الباب الثاني : فى حكم العمل بخبر الأحاد 


الترحيح لأحد الخبرين معساعدة عمل أهل المدينة لما حالفهم كما تقفدم. 
وقد قال بالخيار والعمل به کثیر من أصحابنا ابن حبيب») . 

وأحيب عنه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وبأن الترحيح لا 
يصار إليه ما أمكن الجمع» وهو هنا ممكن بين الأدلة المذكورة من غير 
تعسف ولا تکلف'. 

قال ابن عبد البر: (رأجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث» وقال به 
أكثرهي» وردّه مالك وأبو حنيفة وأصحايمماءولا أعلم أحدا رده غيرهم). 

وقال بعض الالكية: رفعه مالك بإجماع أهل المدينة علسى ترك 
العمل به وذلك أقوی عنده من خبر الواحد كما قال ابو بكر بن عمرو 
ابن حزم: إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شىء فاعلم أنه الحق. 

وقال بعضهم: لا تصحّ هذه الدعوى» لأن سعيد بن المسيب وابن 
شهاب روي عنهما نصا ترك العمل به» وما من أجل فقهاء المدية ولم 
برد عن أحد من أهلها نصا ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة بخلف 


.۷۲/٠١كرادمللا ترتيب‎ )١( 


)۲( فتح الباري شر ح صجحیسے ال لبخاري٤/۳۳۰.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنفيطي ٠۰‏ 
العمل به حى جرى في ذلك قول فحش» هله عليه الغضب لم يحسن مثله 
عنه» وهو قوله: من قال: البيعان بالنيار حي يتفرقاء استتيب)'. 

وذکر ابن حجر ررأنه قال به ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم 
الزهري ثم ابن أبي ذئب كما مضى. وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة 
في أعصارهم ولا بحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سو ی 
ربیعه)). 

يتضح مما تقدم أن مالکا (ر هه الله) م يترك العمل بالخحديیث ى 
إثبات حيار المجلس» لأن أهل المدينة أجمعوا على عدم إثبات حيار المجلس» 
وإنغا ترك العمل بخيار المجلس» لأنه أول التفرق الوارد في الحديث بالتفرق 
بالأقوال» وعلى هذا فهو خارج عن الموضوع» لانه ليس من باب تقدعم 
عمل أهل المدينة على حبر الواحد» ويؤيد ذلك ما سبق نقله عن القاضي 
عياض من أن مالك إنما أراد أن بيع الخيار ليس له حد عندهم لا يتعسداه 
إلا بقدر ما تختبر فيه السلعة» وذلك يختلف باحتلاف المبيعات» فيرجع فيه 
إلى الاجحتهاد والعواثد ق البلاد وأحوال المبيع» وذكر أن أئمة المالكية 
فسروا التفرق قي الحديث بالتفرق بالأقوال وعقد البيع. 


.۲۸۲/٤ًاطوملا الزرقان على‎ )١( 


)۲( فتح الباري٤/٠٠٠.‏ 


۳۰۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
پ ‏ سے 
وأما ما نقل عن بعض الالكية من أن مالكا ترك العمل بالحديث 
الواحد. فهو منقوض من وحهين: 
الأول: ما تقدم من أنه إنما ت ركه لتفسيره التفرق في الحديث 
بالتفرق بالاأقوال. 
الغا : أنه کیف يدعي إجماع اهل امدينة على ترك العمل 
وقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية 
أن مالكاً ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه. 
قال ابن عبد البر: ررإنغا يأحذ به مالك» لأن وقت التففرق غير 
J) 2‏ 
معلوم فاشه بیو الغرر كالملامسة)“ 
ومنها: ردهم للأحبار الواردة قي السجود في ثانية احج عند 
قوله تعال: ۾ يَتاها آلّذير ءامو ار ڪعوا واشجدوا واعبدوا ر 


ہے پس "ص ٣ر J‏ 


افصلا الختر لعلڪم تفلحون ® th‏ 57 وق السجدة الق ق آحر 


."٠٠/؛ردصملا نفس‎ )١( 
.۷۷ سورة الحج أية:‎ )۲( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳.۲ 
سورة الحم عند فوله تعسال: # فاسجدوا لله وَاعَبُذوأً & رج 4 . 
وقي الي في إذا السماء انشقت عند قوله تعال: ط وإذا قرئ عَليهم 
القَرَءَان لا يسَجدونَ 8 رج 4 ولا في القلم عند قوله تعسال» : 
وَاسَجْد وآقترب 8# بج 4 تقدما لعمل أهل المدينة على الأخحبار 
الواردة فيها. وادعوا أن الأحبار الواردة فيها منسوخحة لعدم عمل أهل 
المدينة بما. ) 

قال الدردير بعد أن ذكر مواضع سجود التلاوة: رر لا ثانية الحج 
عند قوله تعالى: واركعوا واسجدوا إلخ» ولا في النجم لعدم سجود فقهاء 
المدينة وقرائها فيهاء ولا قي الانشقاق ولا القلمء تقد للعمل على الحديث 
لدلالته على نسخه)). 


(١(‏ سوره الجسم اة ۲ا 


)۲( سوره الاش قاف أية': ١‏ 


.۹ سو رة العلق أاية:‎ (YT) 


۳.۳ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


قال الدسوقى: (قوله تقديما للعمل) أي عمل أهل المدينة قي ترك 
السجود في هذه المواضع الأربعة. وقوله (على الحديث) أي الدال علسى 
طلب السجود فيها). 

قال الأب عند الكلام على قول خليل في مختصره في قوله: ررلا 
ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم) لعدم سجود فقهاء المدينة وقرائها 
فيهاء وعملهم مقذم على الحديث الصحيح» لدلالته على نسخه عند 
تعارضهماء› نمم أعلم الأب بآخحر ما كان عليه الرسول ك وأشدها 
حر صا على اتباعه کل )7 . 

واستدل الخر شي على عدم السجود فيها ما نقله عن الذخيرة من 
ررأن إجماع فقهاء المدينة وقرائها على ترك السجود فيها مع تكرر القراءة 
ليلا و مارا يدل على النسخ إذ لا يجمعون على ترك سنة. .. قال: تقدا 


للعمل على الحدیث »' ٣‏ 


)١(‏ الدسوقی على الشرح الکبیرا/۰۷٠۳۰۸-۳.‏ دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى اباي الحلسى. 

(۲) حواهر الإ كليل شرح ختصر خلیل۷۱/۱. 

(۳) الخرشيى على مختصر حلي ل ٠٠١/١‏ الطبعة اللانية) الأميرية» 


مس . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنفيطي ¢« 


وحمل الأخبار الواردة فيها على النسخ عند مالك وأن الذي 


استقر من مره إحدى شر ه جد . 


وأيدوا ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن البى يللا لى يسجد 
في شىء من المفصل“ منذ.تحول ا دة . 
وما ورد من إنكار أبي سلمة وأبي رافع على أبي هريرة لما سجد 


ف (رادا السماءِ انشقت)»› حي قال له ابو سلمة: لقد سجدت ق سورة 

ما رایث الناس يسجدولن فيهاء فدل على أن الناس تر كوه» و بحر ی العمل 
٤ :‏ 

على ت رکه . 


.٠٠١/اردصملا نفس‎ )١( 
المفصل: ما يلي قصار السور» هى مفصلا لكثرة ةه الفصول السي‎ )١( 
بين السور : بسمم الله الر من ¿ الرحيم. وقيل: لقلة المنسسوخ فيه, . وأنحره‎ 
قل أعوذ برب الناس)). وفي أوله اثنا عشر قولا:‎ 
أحدها: الجائية» وثائيها القتال و الها الحجرات» ورابعها‎ 
ق...وقيل غير ذلك. انظر البرهان قي علوم الققران لالإمام بدر الدين‎ 
الطبعة الثانية» عيسى الباي الحلبى‎ ٠۲٤٥/۱ حمد بر عبد الله الز ر کشی‎ 
وشر کاه,‎ 
.٠۹۷/۲أطوملا الزرقان على‎ (۳) 
.١۹٤/۲ردصملا انظر تفاصيله ق نفس‎ )٤( 


."۳ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 

اا ج 

ويجاب عمًا استدلوا به ما يأ : 

اما عن دعوى الإجماع» فیجاب عنها عا رواه ابو عمر ما حاصله: 
ررأي عمل يدعی مع عخالفة اللمصطفى ك والخلفاء الراشدين بعده). 

وأما دعوى النسخ فإن إثبات النسخ يحتاج إلى دليلء ولم يذكروا 
من الدليل غير ما ادعوه من إجماع أهل المدينة» وسبق آنفا ما ورد من 
قول ابي عمر: (رأي عمل يدعى مع غالفة الصطفى لل والخلفاء الراشدين 
بعد٥)).‏ 

وأما استدلالمم بأَمُم أعلم الأمة باحر ما كان عليه 5 بحر هم 
على اتباعه» فذلك لا يثبت نسخ ما ثبت عنه ل » ولا يكفي لرده. ویدل 
لذلك عدم معارضة أيي سلمة وأبي رافع لأبي هريرة حين بين هما السنة 
ف ثبوت السجود في ررإذا السماء انشقت)). 

وذلك يدل على عدم إجماع أهل المدينةء إذ كيف يتصور إجماح 
أهل المدينة مع عخالفة الخلفاء الراشدير؟ اللهم إلا أن يراد إجماع فقهائها 
وقرائهاء غير الصحابةء وهم حينئلٍ بعض الأمة» وذلك لا ينسخ ما تبت 
عن البي بل مما رواه مالك (رحه الله) وغيره عن الصحابة من السجود 
فیهاء ما سأورده- إن شاء الله- أثناء الجواب عمًا استدلوا به هنا 


.٠۹٤/۲ردصملا نفس‎ )١( 


۳٣٠“ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 


وأما حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما)»› قيجاب عنه بأن 
احدبين ضعفوه (لضعف ي بعض رواته» واحتلاف ف بعض إسناده 
وعلى تقرير ثبوته» فالمثبت مقذم على الناق) » ويدل على ذلك مدرواه 
مالك عن أبي سلمة بن عبد الرحهمن ررأن أبا هريرة قرأ حم: إذا السماء 
انشقت» فسجد فيهاء فلمّا انصرف أخبرهم أن رسول الله ل سجد 
فیها)» وقي لفظ عند البخحاري ررلو ر ار البى ية يسجد أسجد»). 

ويجاب عن إنكار أبي سلمة وأبي رافع السجود على أبي هريرة 
بأمُما لي ينازعاه بعد أن أعلمهما بالسنة فى هذه المسألة. 

قال ابن عبد البر: «(أي عمل يدعى مع مخالفة البي بلط > والخلفاء 
الراشدين بعد“ . 


وأما ما استدلوا به من قول مالك“ (رحه الله) الأمر عندنا أن 


.٠۹۷/۲ًاطوملا الزرقان على‎ (١( 

(۲( لوطا مع تنوير الحوالك١/۲١١.‏ 

(۲) صحيح البخحساري مع شرحه فتح الباري ٠٥٦/۲‏ صحيح مسلم 
مع شرح النلووي لهه/٦۷۷-۷.‏ 

)٤(‏ فتح الباري شرح صحيح البخحاري ٠١٦/۲‏ وانظر تفاصيل مها 
قبله فیه. 

.١١۷/١كلاوحلا لوطا مع تنوير‎ )٥( 


¥ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


عزائ ‏ سجود القر ان احدى عشرة سجدة» ليس فق المفصل منها 
شی ء» وف رو اية لابن بکیر وغیره: الأمر امجمع عليه عندنا. 
فيجاب عنه عا نقله المواق عن القاضى عبد الوهاب من أن مالا 


ررم بمنع السجود قي المفصلء وإنما منع أن يكون من عزائم السجود الي 
يعزم على الناس في السجود فيهاء ومن أحكام ابن العربي: لبت في 
الصحيح أن أبا هريرة قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيهاء فلما انصرف 
أحبرهم أن رسول الله ب سجد فيها. وقد قال مالك: إما ليست مسن 
عزائم السجحود والصحيح أما منه» وهي رواية المدنيين عنه» وقد 
اعتضد فيها القرآن والسنة»'. 


)١(‏ العزائه: جمع عزة. أي: الي يؤمر الاس بالسجود فيها. وسميست 
عزائم مبالغة في فعل السجود فيها مخافة أن تترك» وقيلل: هسي 
المأمورات. وقيل: ما ثبت بدليل شرعي. اه العدوي على الخرشي 
على مختصر حليل الالكى٠/١٠١٠٠.‏ 

(۲) وهي: الي في آحر الأعراف» والأصال في الرعد ويؤ مرون لي 
الننحل» وحشوعا فی سبحان» وبکیا فی مر وإن الله يفعل ما يشاء في 
احج ونفورا ق الفرقان» والعظيم في اللمل» ولا ستكرون في أل 
السجدة وناب ف ص اه من الزرقان على الموطاً۹۷/۲٠.‏ 

(۳) المقدّمات لابن رشد١/۹١١.‏ الطبعة الأولي» مطبعة السعادة 
مصر. 

٦١/۲ التاج والإكليل لمختصر حليل محمد بن يوسف المواق‎ )٤( 
مامش مواهب الحليل لشرح مختصر خليل للحطاب. ملتزم الطبع مكتبة‎ 
.٠ه٥٦/۲حتفلا النجاح» طرابلس» ليبيا. الحديث أخحرجحه البخاري.انظر‎ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۰۹۸ 


وحى يتضح عدم الإجماع على عدم السجود فيهاء فإنن أسوق 
من النصوص وأقوال العلماء ما يثبت السجود فيها لكل طالب عل 
منصف إن شاء الله. 

)١(‏ قال الربيع“: قلت للشافعي: فإنا نقول: اجتمع الناس على 
أن سجود القرآن إحدى عشرة سجدة» ليس قي المفصل منها شىء. 
فقال الشافعي: إنه يجب عليكم أن لا تقولوا: اجتمع الناس إلا لما إذا لقي 
أهل العلم» فقيل لحم: احتمع الناس على ما قلتم إمُم اجتمعوا عليه قالوا: 
نعم» وكان أقل قومم لك أن يقولوا: لا نعلم من أهل العلم خالفاً فيا 
قلتم احتمع الناس عليه» فإما أن تقولوا: احتمع الناس وأهل المدينة معكم 
يقولون: ما اجتمع الناس على ما زعمتم أمُم اجتمعوا عليه» فأمران ساتم 
النظر بمما لأنفسكم: في التحفظ في الحديث» وأن تحعلوا السبيل إلى من 
سمع قولكم اجتمع الناس إلى رد قولكم» ولاسيما إن كنتتم إنما أنشم 
معتضدون على علم مالك (رحهنا الله وإياه)» وكنتم تروون عن النبي 4 


)١(‏ هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل اللرادي مولاهم 
الشيخ أبو المؤذن» صاحب الإمام الشافعي» وراوية كتبه» الثقة الثبت 
في روايته» ولد سنة: ٤‏ ۷١ه.‏ وروى عنه أبو داود» والنسسائى» وابن 
ماجحة وأبو زرعة» وأبو حاتم وغيرهم. توفي سنة:٠٠۲۷ه.‏ انظر 
طبقات الشافعية للسبکی۱۳۲/۲١-٤١۱..‏ 


۳.۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
ج 


أنه سجد ف ((اذا السماء انشقت)) وأن أبا هريرة سجد فيهاء م تروول 


عن عمر بن عبد العزيز أنه مر من يأمر القراء أن يسجدوا فیها)) 
(۲) احرج مالك ف موطكئه» والبخحاري ق صحيحه» ف 


¥ بم 


(1) 


أن أا هر يره قرا هم ررإِذا السماء انشقت)»» فسجد فیهاء فلما انصرف 
أحبرهم أن ر سول الله سجد فیها)» زاد البخاري قلت: يا أبا 
هريرة» ألم أرك تسجد؟ قال لو ل أر الى لو يسجد م اسجد) “. 
والحديث كما ترى نص صريح في ثبوت السجود في (رإذا السماء 
انشقت» وأن البى # سجد فيها بالمدينة» لتصريح أبي هريرة بذلك» 


(۳) وأحرج مالك أيضا عن ابن شهاب عن الأعرج ررأن عم 
اہن الطاب قرا بالنجم ادا هو ی» فسجد فیهاء م قاح فقراً سورة 


(٤) ۴ 
. اخحری))‎ 


ر١‏ الأم للإمام الشافعي .٠١٠/۷‏ 

)۲( الوطاً مع الزرقان .٠۹ ٤/۲‏ 

)۲( صحيح البخاري مع الفتح۲/٦١٠»‏ صحيح مسلم مع 
النووي ۷۷-۷٦/٠١‏ الأم لاش افعي۲/۷١۲.‏ 


.٠۹٥۵/۲ناقرزلا الموطاً مع‎ (٤) 


۳1 ۰ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 


قال البا جى : (رفذهب مالك إلى مُا ليست من عزائم السسجود 
وذهب ابن وهب وابن حبيب إلى أمُا من عزائم السجود» وبه قالت أبو 
حنيفة» والشافعى. 

ووجه ما تعلق به مالك: ما روی عن زید بن ثابت (رقرأت علی 
البي ل النجي» فلم يسجدفيها)). 

ووجه ما قاله ابن وهب: ما روی عن عبد الله بن مسعود أن البى 
4# قرأ سورة النجم فسجد فيهاء فما بقى أحد من القوم إلا سجد» فأحذ 
رحل من القوم كفا من حصى وتراب» فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيي 
هذا. قال عبد الله: لقد رأیته قتل بعد کافرا. 

وما تعلق به ابن وهب أجرى على أصوهاء لأن قول مالك (رحمه 
الله): إن سجود التلاوة ليس بواحب» ولا ينع أن مسك البى ل عن 
السجود حين راه زيد بن تابت ترك السجود» ليرى ترك جواز السود 
ويعلم أنه ليس بواحب» وقد فعل ذلك عمر ابن الخطاب» ويحتمل أن 
يترك ذلك» لاأنه م يكن على طهارة) . 


i المنتقسى للباجحي٠/١٠٠. الطيعة الأول سنة: ۱ھه_.. مطبعی‎ (١5 
السعادة.‎ 


۳۹۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
> ج س ی 


)٤(‏ قال النووي: رروأما قوله: وزعم ٠‏ أنه قرأ على رسول الله 
والنجم فلم يسجد» فاحتج به مالك (رحه الله تعالى) ومن وافقه ف 
أنه لا سجود في المفصل» وأن سجحدة النجي» وإذا السماء انش _ة- 
واقراً باسم ربك منسوحة يمذا الحديث» أو بحديث ابن عباس أن البي لاء 
م يسجد في شىء من المفصل منذ حول إلى المدينة. وهذا مذهب ضعيف› 
فقد ثبت حديث أبي هريرة طف المذكور بعده“ في مسلم. قال: س جدنا 
مع رسول الله ¥ في إذا السماء انشقت واقرأً باسم ربك» وقد أجمع 
العلماء على أن إسلام أبي هريرة هه كان سنة سبع من المجرة فدل علسى 
السجود ق المفصل بعد اهجرة. 


.)£( 
ا هريره . 


)١(‏ يعن زيد بن ثابت لأنه راوي الحديث. انظر: صحيح مسالم 
بشر ج اللوويه/ه٥۷.‏ 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي٠/۷۸-۷۷.‏ 

(۳) لعله زید بن سابت» لأنه هو راوي الحديث. انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي٥/١۷.‏ 

.۷۷-۷٦/٥ صحیح مسلم بش ر ح النووي‎ )٤( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۹۲۴ 


(ه) وأخر ج البخاري عن عبد الله بن مسعود ذه قال: («قراً البي 
لل الحم عكةء فسجد فيهاء وسجد من مع غير شيخ أخحذ كفا مسن 
حصی) الحدیث  ٠‏ 

)٩(‏ قال ابن حجر: (روروى البزار والدارقطيٰ من طريق هشام 
ابن حسان عن ابن سيرين عن آي هريرة ررأن البي ي سجد قي سورة 
النجم» و سجدنا معه)). الحدیث رجاله نقات. 

وروی ابن مردويه قي التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أب سلمة بن عبد الرمن أنه رأى أبا هريرة يسجد قي 
حاتمة النجي» » فسبأله فقال: إنه رأى رسول الله # يسجد فيها". وأبو 
هريرة إنما أسلم بالمدينة. 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد عن عمسر 


أنه سجد ف إذا السماء انشقت. ومن طريق نافع عن ابن عمر أنه سجد 


)١(‏ البخاري مسع فتح الباري شرس صحيح البخاري؟/١١ه»‏ صحيح 
مسلم بششر ح ال ووی .۷٥-۷4/‏ 


)۲( انظر : ص ہے صحيسح مام بشرح اللرري ٠۷۸/٠‏ في جود الي ,#5 


1۳ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الاحاد 


فيها. وف هذا رد على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك 
السجود ف المفصل)''. 

(۷) أحرج مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر 
أحبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة احج فسجد فيها سجدتين» ثم قلل: 
إن هذه السورة فضلت بسجدتين". 

(۸) روی مالك أیضا عن عبد الله بن دینار أنه قال: رایت عبد 
الله بن عمر يسجد قي سورة الحج سجدتين". 

)٩(‏ قال الشافعي: ررأحيرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد 
الله بن ثعلبة بن صعيرء أن عمر بن الخطاب صلى بم با لحابية بسورة الحج 
فسجد فيها سجدتين. فقلت للشافعي: فإنا لا نسجد فيها إلا سجده 
واحدة. فقال الشافعى: فقد خالفتم ما رويتم عن عمر بن الخطاب وعبد 
الله بن عمر معاء فكيف تتخذون قول عمر وحده حجة» وان عمر 
و حده حجة حي تردوا بكل واحد منهما السنة» وتبنون عليهما عددا من 


الفقه عم خر حون عن قوهما لرأي أنفسكم؟)“. 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري .٠ ٥/۲٠‏ 
(۲) الوا مع الزرقان ۹٥/۲‏ الأم للشافعي .۲٤٠/۷‏ 


.۲٣۹/۷يعفاشلل الأم‎ )٤( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشتقيطي ¢ ۳۹ 


والذي ظهر لي أن مالكا ررحه الله قدّم عمل أهل المدينة همس 
على الأخبار وإن كان بعض الالكية وجه تركه للأخبار» بأنه لم ير 
السجود قي تلك السجدات من عزائم السجود. وكون تلك السجدات 
ليست من عزائم السجود لا يكفي لرد الأحبار الواردة فيهاء لأن المالكي ة 
لا يقولون بوجوب سجود التلاوة وإنما المشهور في المذهب اختلافهم ي 
حكم السجود في العزائم هل هو سنة غير مو كدة» أو فضيلة. 

ما تقدم: يتضح للقاريء المنصف آنه لم يكن هناك إجماع من أهل 
لمدينة ترد به النصوص الثابتة عن رسول الله ل » ويكون ذلك الإجماع 
خالا عن الللفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضي اله نهم ول 
یثبت نسح تلك الأ حبار. 

وسواء كان ترك المالكية للأحبار في هذين المثالين لعمل أهل 
لمدينة» ‏ وي غيرهما من الامثلة الي قيل عليهم: إنمُم ت ركوا الأحبار فيها 
لعمل أهل المدينة ‏ أم كان تر كهم ها لسبب آحرء فإن الح الذي لا 
غبار عليه هو اتباع السنة مي صحت» وخحلت عن معارض» وأنه لا يعدل 
عنها لأي عمل مالم تصحبه سنة راجحة على غيرهاء (إذ لو ت ركت السنن 


)١(‏ انظ الشرح الكبير للاردير على مختصر خليل على امش 


الدسوقي »۳٠۸/١‏ وشرح الزرقان لوطا الإمام مالك .٠۹٤/۲‏ 


۳1٥‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


لعمل لتعطلت سنن رسول الله 3# » ود رست رسومها» وعفت آتارهاء 
و کم من عمل قد اطرد لاف السنة الصريحة على تققادم الزمان وإلى 
الآانء و كل وقت تترك سنه ) ويعمل مخلافها» ويستمر عليها العمل» فتجد 


فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق 
النقل البتة» وإنما يقع من طريق الاجتهاد» والاجتهاد إذا حالف السنة كان 
مردو دا و كل عمل طريقه النقل» فانه لا بخالف سنة صحيحة ألبتة). 
الصحابة (رضوال الله علیهم) ا الأحبار مي نبتت. 

فمن ذلك رجو ع عمر إلى حبر الضحاك بن سفيان الكلابي أن 
رسول الله 4 ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فقضى به عمر. 
ورحو ع الصححابة إلى حبر عائشة فى الغسل من التققاء الختانين» 
ورجوعهم إلى خبر أي بكر الأئمة من قريش» والأنبياء يدفنون حيث 
ماتوا» ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة إلى غير ذلك من 


.٤١١-٤٠ ٥١/۲ إعلام الموقعين لابن القیم‎ )١( 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشذقيطي ۳۹ 


الأمثلة نما هو موجود بكثرة” . (فالسنة هي العيار على العمل» وليس 
العمل عيارا على السنة". 

وحيث إن غرضى من التعرض هذه المسألة ق هذا الببحث كان 
مقصورا على معرفة ما قيل عن المالكية من تقدم عمل أهل المدينة على 
حبر الواحد» وبيان الح قي ذلك» وقد كتبت في ذلك ما يسر الله لي 
ورأيت أن فيه كفاية لكل طالب علم» ولم يكن من موضوعي تتبع 
المسائل الي قيل: إن المالكية قدموا فيها عمل أهل المدينة على حبر 
الواحد» فإني أقتصر على المثالين اللذين ذ كرما كنموذج لغيرما لكل 
باحث عن الحق. وأسأل الله تعالى أن يرينا الحقٌ حقا ويرزقنا اتباعسه» 
والباطل باطلاء ويرزقنا اجتنابه» إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير 


أمين. 


1(7( انظر ص : o۹‏ من هاا الح فما بعدها, 


(۲) إعلام الموقعين لابن القيم۸/۲٠].‏ 


۳1۷¥ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


الفصل السادس 
خبر الواحد فيما تعم په البلو ی 
تعريف ما تعم به البلوى. 
هو ما يحتاح إليه الكل حاجة متأكدة تقنضي السؤال عنه» ممح 
كثرة تكرره» وقضاء العادة بنقله متواترا. 
حکم العمل به. 


البلوى. كحديث بسرة بنت صفوان ما معت رسول الله بط يققول: 
(رإذا مس أحدکم ذکره فلیتوضاً)'. 

وكحديث أبي هريرة ذه في غسل اليدين عند القيام من نوم الليلء 
أن رسول بل قال: ررإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغخسل يده قبل 


أن يدحلها في الوضويء» فإن أحدكم لا يدري آين باتت يده . 


)١(‏ انظر التقرير والتحبير شرح التحرير ۲۹١/۲‏ وحاشية البناني علسى 
امحل ١١۹/۲‏ الزرقان على الموطٌأ١/۷١٠.‏ 

(۲) الموطّاً مم تنوير الحوالك|/44 تحفة الأحوذي شرح 
الترمذي٠/١۲۷‏ فما بعدها النتقى في السنن الملسندة لابن الحارود 
ص: ۱۷. 

)( الموطاً مع شرح تنوير الحوالاك١/:۶٠»‏ صحیح مسلم۰/۱١۱.‏ 


خبر الواحد وحجَيّته للدكتور أحمد محمود عيد الوهاب الشنقيطي ۳۹۸ 


ال ركو ع والرفع منه أن رسول الله ل رركان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه من ال ركوع رفعهما كذلك أيضاء وقال: 
السجود)”'. 

فمنعه بعض الأحناف» بل عامة الحنفية كما قال.ابن المممام) 
وقبله اللجمهور'. 

دلیل الأحناف على عدم قبو له: 

قالوا: إن العادة تقضى بإلقائه إلى كثيرين لحاجة الناس إلى معرفة 
حكم ما ابتلوا به» دون قخصيص الواحد والائنين به» وذلك يستازم 
اشتهاره وقبوله» وتلقى الأمة له بالقبول» لأنه نما يتكرر السؤال عنه 


() صحيح البحاري ١۷۷/١‏ فما بعدها» صحيح مسلم۲/٦‏ فما 
بعدها» الموطاً مح تنوير الحوالاك١/٤۷.‏ 

(۲) تیسیر التحری ر ١۱۲/۳‏ التقریسر والتحبیر شرح التحریر۲/٥۲۹.‏ 

(۳) انظر: الإحكم للآمدي۲/٠١١٠.‏ 


۳۱۹ الباب الثاني : فى حكم العمل بخبر الآحاد 


والحواب» وتتوفر الدواعي على نقله» وحيث لم يشتهر»ء ولم تتلقه الأمة 
بالقبول» و تفرد به الواحد» دل ذلك على حطاً الراوي أو النسخ. 

قال السرحسي: والغريب فيما تعم به البلوى ويحتاج المحاص 
والعام إلى معرفته للعمل به» فإته زيف: لأن صاحب الشر ع کان مامورا 
أن يبن للناس ما يحتاجون إليه» وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه 
من بعدهم» فإذا كانت الحادثة ما تعم به البلوى» فالظاهر أن صاحب 
لشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمه» وام لم يت ر كوا نقله على وجه 
اللاستفاضة» فحين لم يشتهر النقل عنهم» عرفنا أنه سهوء أو منسوخ» ألا 
ترى أن المتأحرين ا نقلوه اشتهر فیهم» فلو کان ابا ف المتقدمسين» 
لاشتهر أيضاء وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته»". 

أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور (بالنص» والإجماع» والمعقولء والإلرام): 

أما النص: فقوله تعال: # فلولا تفر ین کل فرق نهم طارة 


لف رر بر ر 0 


ليتفقهوا يی آلدين وليندروا قوَمَهُمَ اذا زجعو الهم لعَلهْرَ ر لعلھم يخذرور 


)١(‏ التقریر والتحبیر شرح تحریر الکمال ۲۹۹/۲ فما بعدها فرات> 
الر همرت شرح مسلم النبوت مع املستصفی ۱۹۲/۲ فما بعدها. 


(۲) اأصول السرحسی۳۹۸/۱. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي + ۳Y‏ 


رچ ۾" أوحب الإنذار على كل طائفة حرجت للتفقه في الديسن» وإ 
کان آحاد وهو مطلق فیما تعم به البلوی» وما لا تعم» ولولا انه واحب 
القبول لما كان لوجوبه فائدة. 

وأما الإجماع: فهو أن الصحابة اتفقت على العمل جخير الواحد 
فيما تعم به البلو ی. 

فمن ذلك: ما روي عن ابن عمر أنه قال: رركنا نخابر أربعين سنة 
لا نرى بذلك بأساً» حێَ روی لنا رافع بن خحديج أن البي بل » ى عن 
ذلك» فانتهینا»”. 

ومن ذلك رجو ع الصحابة بعد احتلافهم في وحوب الخسل من 
التقاء الختانين من غير إنزال إلى حبر عائشة» وهو قوها: (رإذا التقسى 
الختانان» و حب الغسل» أنزل أو ۾ يتزل» فعلته أنا ورسول الله غل 
واغتسلنا». 


.,١۲١ سورة التوبة أية:‎ )١( 
صحیح مسلمه/۲۲ فما بعدها.‎ ۱۳٤/٣ صحیح البحاري‎ )۲( 


Y۹‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


ومن ذلك رجو ع أبي بكر وعمر في سدس الحدةء لما قال ها: ررلا 
أجد لك في كتاب الله شيعا إلى حبر المغيرة» وهو قوله: إن النبي 45 
أطعمها السدس » وصار إجاعا. 

وأما المعقول: فمن وجهينن: 

الأول: أن الراوي عدل ثقة» وهو جازم بالرواية فيما بمكن فيه 
صدقه» وذلك يغلب على الظن صدقه» فيجب تصديقه كخبره فيما لا 
تعم به البلوى". 

الغاف: أن ما تعم به البلو ی (یثبت بالقياس» والقياس مستنبط من 
الخبر وفرع له» فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى. 

وأما الإلزام: فسيأنق قريباً- إن شاء اللّه- أثناء الجواب عن أدلة 
الأحناف على منع العمل به. 

الإجابة عن أدلة الأحناف: 

)١(‏ بالإلزام حيث إن الأحناف عملوا بأحبار الاحاد في وجحوب 


(۱( نفس المصدر ٠٠١/۲‏ وابن ماح ةA4/۱.‏ 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠١۲/۲‏ . 

(۳) نرهة الخاطر العاطر شرح روضة اللاظر ۴٠۷/١‏ العضد على 
ختصر ابن الحاجب۷۲/۲. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي YY‏ 


بصره ضر فدخل المسجد ورسول الله ك يصلي بأصحابه» فتردى في 
حفرة كانت ف المسجد» فضحکكت طوائف منهم» فلما انصرف رسول 
الله ل » أمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة» 
وي وجحوب الوضوء من الفصد والحجامة والقيء والرعاف» لا روى أبو 
مليكة عن عائشة (رضى الله عنها) أن رسول الله 4# قال: ررمن أصابه 
قيء أو رعاف» أو قلس» أو مذيء فليتوضا. ..) الحديث” . 

ولحديث (رالوضوء من کل دم سائل)"» كما عملوا ما في الوتر 
وتثنية الإقامة» لما روى عبد الرحمن بن أي ليلى عن عبد الله بن زيد قلل: 
(رکان أذان رسوله الله # شفعا شفعاء ف الأذان والإقامة»“. 


)١(‏ أبو داود ق المراسيل ص:۳) الطبعمة الأولى» المطبعة العلمية» سةة: 
۰ ھهھهھه. 

(۲) الدارقطي ۱١۲/١‏ فما بعدهاء أبو داود قي المراسيل ص:۳» فت 
القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحدا١/٠4»‏ مطبعة مصطفى 
البابي» الطبعة الأولى» سنة: ۱۳۸۹ ه/؛ ۱۹۷م. مصر. 

(۳) فتح القديرا/٠٤.‏ 

)٤(‏ الترمذي مع تحفة الأحوذي ٥۸٠/١‏ قال في التحفة: وأحرجحه ابن 
أي شيبة في مصنفه والبيهقي في سنه نفس املصدر. 


Y۳‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
س ت 


وما رواه حارجة بن حذافة أنه قال: «رحرح علينا رسول الله لإ » 
فقال: ررإن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حر النعم» الوتر» جعله 
لله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفج». 

فهذه أحبار آحاد» قبلوها فيما تعم به البلوى» ومس الذ كر وإن 
كان أعم في الوقو ع من تلك الصورء فذلك لا يخرج تلك الصور» عن 
كوما واقعة في عموم البلوى. 

قال الغفزالي: ررفإن زعموا أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها 
في الأحداث» فنقول: فليس عموم البلوى في اللمس والملس كعمومها في 
حرو ج الأحداث. فقد بعضي على الإنسان مدة لا يلمس ولا يعس الذكر 
إلا فى حالة الحدث» كما لا يفتصد ولا بجحتجم إلا أحياناء فلا فرق. 

(۲) (قال): وهو التحقيق أن الفصد والحجاممة»ء وإن كان لا 
يتکرر كل يوم ولکنه يتكرر» فكيف أحفي حکمه حى يؤدي إلى بطلان 
صلاة حلق كثير؟ وإن لم يكن هو الأكثر فكيف وكل ذلك إلى الاحاد؟ 


٤١۳/١ر الترمذي مع تحفة الأحوذي۳۳/۲٥-٤٠ه» ففح القدی‎ )١( 
فما بعدها. قال ابن حجر في الحديث أخحرجحه الأربعة إلا اللسائي»‎ 
وصحخحه الحاكم وأحرجحه أحمد والطران والدارقطن وابن عسدي»‎ 
وانظر لمزيد من التفصيلل الدراية في تخريج أحاديث المداية١/۱۸۸ فما‎ 
بعدها.‎ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى Y4‏ 
ولا سبیل له إلا أن الله تعال م يكلف رسوله ي إشاعة جميع الأحكام 
بل كلفه إشاعة البعض» وجوز له رد الخلق إلى حبر الواحد في البعسض» 
كما جوز له ردهم إلى القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول: 
لا تبيعوا المطعوم بالطعوم» أو الكيل بالكيل حن يستغق عن الاس تباط 
من الأشياء السثة (الواردة ق حدیث عباده بن الصامت فلب قال: قال 
رسول الله ب :الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواء یداً بد 
فإذا احتلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد'. 

فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جلة ما تقتضى مصلح _: 
الخلق أن يردوا فيه إلى حبر الواحد» ولا استحالة فيه» وعند ذلك يكون 
صدق الراوي مکنا» فيحب تصديقه. 

وليس علة الأشياء عموم الحاجحة» أو ندورهاء بل عله التعبد 
والتكليف من الله وإلا فما يحتاج إليه كثير كالفصد والحجامة» كما 
يحتاج إليه الأكثر» ني كونه شرعا لا ينبغي أن يخفى). 


.٣۷/٣مالسلا صحيح مسلمه/٤٤» سبل‎ )١( 
.١۷۲/١»تومحرلا المستصفى للغفزالي مع فواتح‎ )۲( 


Yo‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
تلل سے 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحه الله): ررومعلوم أن أحاديث 
نقض الوضوء من مس الذكر أثبت وأعرف من أحاديث القهقهة» فإنه م 
يرو عن أحد منها ق السنن شيعا وهي مراسيل ضعيفة عند أهل الحديث»› 
وهذا لم يذهب إلى وجوب الوضوء من القهقهة أحد من علماء الحديث 
لعلمهم انه یثبت فيها شی ی)'. 

(۳) وأما ما ادعوه من أنه يشترط لقبوله أن يشتهر» وتتلقه الأمة 
بالقبول» فهذه الدعوى تحتاج إل دليل من كتاب» أو سنة» أو إجملع ولا 
سبيل إلى ذلك ألبتة. كما أنه (لا تلازم کلیا بين الاشتهار» وبين تلقسي 
الأمة له بالقبول» إذ قد يوجد الاشتهار للشىء بلا تلقي جيع الأمة له 
بالقبول› 0 تتلقى الأمة الشيء بالقبول بلا روايته على سبيل 
الاشتهار» ٠‏ 

وما يدل على قبول حور الراحد من ص وإ كان فيما تعم به 
البلوى ما ثبت عن الصحابة (رضي الله عنهم) من الرجحوع إلى حبر 
الواحد» فقد رجعوا إلى حبر عائشة: ررإذا التقى الختانان» فققشد وجب 


.۳1۷/٠٠ةيميت الفتارى لشيخ الإسلام بن‎ )١( 
.۲۹۱/۲ التقرير والتحبدر شرح التحری ر‎ (۲) 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۲ 


الغسل» وإن لم يتزل» وم يرد عن أحد منهم أنه كان يشترط لقبول 
ا لخبر ما اشترطه الأحناف من لزوم الاشتهار» وتلقي الأمة له بالقبول. بلح 
في حديث ابن عمر (رضى الله عنهما) ما يصح أن يكون نصا في مل 
الراع» ولفظه عند مسلم: (رعن نافع أن ابن عمر کان يكکرى مزارعه 
على عهد رسول الله ل » وف إمارة أي بكر وعمر وعثمان وصدرا من 
حلافة معاوية حى بلغه قي آخحر حلافة معاوية أن رافع ابن خحديج بمحدث 
فيها بنهي عن البي # › فدخحل عليه وأنا معه» فسأله. فقال: كان رسول 
الله بك ينهى عن إكراء المزارع. فت ركها ابن عمر بعد وكان إذا سل 
عنها بعد قال: زعم رافع بن حديج أن رسول الله ك فى منها). 
وعمل عمر ظله بخبر أبي موسى في الاستغذان» ولفظه عند مسلم: 
(«عن بسر بن سعيد قال: “معت أبا سعيد الخدري يقول: كنت جالسا 
بالمدينة ف مجلس الأنصار» فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا. قلنا: ما 
شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إل أن آتيه» فأتيت بابه» فسلمت ثلاثلا 
فلم يرد علي» فرحعت. فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إن أتيتك› 
فسلمت على بابك ثلاثا» فلم یرد علي» فرحعت» وقد قال رسول الله 4 


۱(7( اللوطاً مع تنويسر الحوالك”١/١ه.‏ صحیح مسلم۱۸۷/۱. 
(۲) صحيح مسلم ۲۲-۲٠/٠١‏ البخحاري» انظر فتح البار ي١٠ .۲٠/‏ 


TTY‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
(رإذا استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن له» فليرحع». فقال عمر: اقم 
عليه البينة وإلا أوحعتك. فقال أي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر 
القوم. قال ابو سعيد: أنا أصغر القوم. قال: فاذھی به . 

فهذان الحديثان كل منهما نص في محل الزاع» لأن ابن عمر ثبت 
عنه أنه ترك المخابرة بقول رافع بن حديج الذي لم ببلفه إلا في آحر 
حلافة معاوية وذلك ينافي اشتهار هذا الحديث إذ لو اشتهر لعلمه ابن عمر 
الأثري الراوية لحديث رسول الله ي » والمقيم بالمدينة دار الحديث. 

كما أن عمر هه مع ملازمته لرسول الله مدة حياته» ثم أي بكر 
ته مدة خلافته حفى عليه هذا الحديث حن توعد أبا موسى الأشعري 
لهه إن لم يأته عن يشهد له على ما حدث به عن البي لا نما لا يعلمه 
عمر. 

وني توعد عمر لأبي موسى على ما ذكر في الاستعذان إن م يأته 
عن یشهد معه علی ما قال» ما یدل على أن الدين کله تعظم به البلوى. 

قال ابن حزم: ررإن الدين كله تعظم به البلوى» ويلزم الناس 
معرفته» وليس ما وقع في الدهر مرة من أمر الطهارة والحج بأوجحب في أنه 


(۱) صحیح مسالم۱۷۸-۱۷۷/۹. 


خير الواحد وحجيته الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي_________ ۲۸ 


)١( . ۴ ٣ 4‏ 
فرض او حرام تما يقع فی كل يوم)) '. 


وقال: (روخحفي على عمر هه أمر حزية امجوس» والأمر بقبض 
رسوله الله 4# ها من ججوس هجر عاما بعد عام» وای بكر... عاماً بعد 
عام» أشهر من الشمس. ولم تكن فضة قليلة بل قد ثبت أنه لم يقدم قط 
على رسول الله ك مال أكثر منه على قلة المال هناك حينعذ» وحفى على 
عمر وابن عمر الوضوء من المذي» وهو نما تعم به البلوى». 

وأما النسخ فلاء يثبت إلا بدليل» ولم يذكروا ما يدل عليه 
وحيث م يرد دليل عليه فيحب العمل بالدليل الثابت حي يثبت النسخ. 

وإذا كان قد حفي على هؤلاء الصحابة الأجلاء (رضس الله 
عنهم) مثل هذه الأحبار الى يحب قي مستقر العادة أن لا يخفى مثلها علي 
مثلهم» ونبت عنهم العمل يما .عجرد ثبوها. وكان قد ثبت عن اللي ل 
الحث على التبليغ عنه فيما ثبت عنه في الحمع الغفير يوم عرفة قي قوله قل 
((ليبلغ الشاهد الغائب»“. وبت عنه ی قوله: (ر(نضر الله امراً مع منا 


.٠٠٤/٤-ا الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصوزل الأحكام لابن حزم١-٤/ه.٠٠.‏ 

(۳) صحيح البخاري من حادیث آي بکرة۲/٦۲۰»‏ صحيح مسلم 
بشر ح النوو ي .۱١۸/۹‏ 


۳۲۹ الباب الثاني : فى حكم العمل بخبر الأحاد 


حدیثا فحفظه حن ببلغه غیره» فرب حامل فقه إلى من هو أفققه منه» 
ورب حامل فقه لیس بفقیه» '. 

فإن الح الذي لا يجوز العدول عنه هو قبول أخبار الآحاد مي 
صحت وسلمت من معارض راجحح» سواء کانت فما تعم به البلوى» أ 
کانت فیما لا تعم به البلوی. والله تعال أعلم. 


)١(‏ تحقة الأحسوذي شرح الترمذي 4۱۷-٤۱١/۷‏ الرسالة ص: 
c\¥o‏ والحديث صححه الترمذي» والحاكم وابن حبال» وأحرجحه أبو 
داود» وابن ماجة. انظر املصار السابق ٤١١‏ فما بعدهاء وفيض القدير 
شرح الجامع الصغير للمناوي۲۸۳/۱. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي » "Y"‏ 


الفصل السابسع 
إذا حالف الراوي مرويه 
احتلف العلماء فيما إذا حالف الراوي مرويه من أحبار الآاحاد» 
هل يقدم مذهب الراوي أو يقدم الخبر؟ 
وهذا الخبر لا يخلو من آن يكون: 
ما و ظاه ا" أ ز0 


(١(‏ احمل هو : الافظ التردد بين احتمالين فأكتثر على السواء. مأخحوذ 
من الجمل» وهو الخلط ومنه حديث: ((لعسن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوح» فجملوهاء فباعو ها فأكارا منها)) أي: حلطو ھا بالس باك 
والإذابة. والتردد فيه يكون من حهة الوضعم كالمشترك وقديكون من 
حهة العقل» كالتواطى بالنسبة إلى أشخاص مسماه. نحو قوله تعال: ؛ 
واتوا حمّه بوم حصاده) سورة الأنعام آية: ٠١١‏ فهو ظاهر باللسبة إل 
الح مجمل بالنسبة إلى مقاديره. انظر: شرح تنقيح الفصول للق راق 
ص ۷؟. 

(۲) الظطاهر في اللغة: الواضح» ومنه الظطهرء وفي اصطلاح الأصولي ين 
هو اللفظ المستردد بين احتمالين فأكثر» هو قي أحدها أرحح منه ف 
غيره بحيث يدل عليه دلالة ظنية» وهو مقابل للانص عندهم. انظ : 
شرح تنقيح الفصول ص: ۳۷ العضد على ختصر ابن 


الحاجحب۸/۲١١.‏ 
)۲( اللسص أصله ي اللغفة رصول الشسىیء ال غايته» ومته حار ت 
((کان رسرل اللہ چ يسر العنسق؛ افا وح فوا شص) آي رفع | 


دلالة قطعية» وهو مقابل لاظ اهر عند انظ : شرح تیم الفص رل 
للقراق صس: ٹل CTY—‏ العضد علي عغتصر ابسن الحاجت ۱۹۸/۲ . 


۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


فان كان حملا وله الراوي على أحد ممليه» فذمب أكشثر 
الأحناف إلى عدم قبول مذهب الراوي» وذهب الجمهور إلى قبول مذهبه. 

دليل الأحناف: 

استدل الأحناف بأن تعيين الراوي بعض عغتملات الخبر إذا كان 
اللفظ بحملا وله الراوي على أحد معنييه» فإن ذلك لا يعنع من العمل 
بظاهر الحديث» لأنه غير حلاف بيقين» والحديث هو الحجة» وبتأويله لا 


یتغیں» فیبقی الحدیث معمولا به على ظاهره» ولمم لا يرون تقلييد 


استدل الجحمهو ر بأن الحديث إذا كان مجملاء فقد سقطت الحجة 
منه» إذ لا بمكن العمل بأحد عغتملاته إلا بدليل» وحيث وجحد تفسير 
الراوي فيعتمد عليه» لأنه أعلم بحال المتکلم» ولم يعارضه ظاهر شرعي.“ 
قال الامدي: رو إن قلنا بامتنا ع هله على جمیع عامله» فلا نعرف 
حلافا قي وحوب حمل الخبر على ما هله الراوي عليه لأن الظاهر من 


)١(‏ انظر تفاصيله في: انار وحواشيه ص ۰1٦-٦٦۲:‏ وفراتح 
الر موت شرح مسلم الثبوت مع املستصفى1۲/۲١‏ كشف الأسرار 
.10/Y‏ 


)۲( انظر: شرح تنقيح الفصول للقراف ص :۷۱ ۲› مع تصرف. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي س س 


حال البي بلا » أنه لا ينطق باللفظ المحملء لقصد التشريع وتعريسف 
الأحكام» ويخليه من قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من الكلام. 

والصحابي الراوي الشاهد للحال أعرف بذلك من غيره» فوحب 
ا لحمل عليه. 

ولا يبعد أن يقال: بأن تعيينه لا يكون حجة على غيره من 
احتهدين حى ينظر» فإن انقدح له وجه يوحب تعيين غير ذلك الاحتمال» 
وحب عليه أتباعه» وإلا فتعيين الراوي صا للتر جيح» فيجب أتباعه». 

وهذا الاعتراض الذي أورده مدفو ع بأن الصحابي الراوي 
للحديث مشاهد من قرائن الأحوال ما يرجح مذهبه على غيره من 
احتهدين تي مل الخبر على أحد حمليه. 

ويجاب عن دلیل الأحناف يانه جاءِ ق دلیلهم التعبير بالظاهر عن 
الجمل. ومن المعلوم أن الظاهر غير احمل لأن الظاهر لا يعدل عنه إلا 
بدليل راجحح. وعن عدم تقليدهم للصحابي بأن العمل عا ذهب إليه 
الصحابي الراوي للحديث اجحمل دليل مرجحح للمراد من حتملاته»ء لأن 
(تفسير الصحابي الراوي لأحد محتملات الخبر أولى من تفسير غيره» 
وحجة يترك ها تفسير من حالفه» لمشاهدته الرسول» وماعه ذلك 


,/۰0- ۰ ٤/۲ الإحكام ادي‎ )١( 


لل الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الاجا 


الحديث منه» وفهمه من حاله» وخر ج ألفاظه وأسباب قضيته ما يكون له 
به من العلم .عراده ما ليس عند غيره» فرجح تفسيره لذلك). 

مثاله حدیث ابن عمر (رضي الله عنهما) (رالبيعان با حيار مام 
يتفرقا)). فلفظ التفرق في الحديث جحمل. محتمل: للتفرق بالأقوال» 
وللتفرق بالأبدان» وقد هله ابن عمر راوي الحديث على التفرق 
بالأبدان. ولم ير الحنفية ما ذهب إليه ابن عمرء لأنمما رأوا أن الحديث من 
قبيل المشترك" وأن عمله ذلك احتهاد منه» وهم لا يرون تقلييد 
الصحابي» وفسروا التفرق في الحديث بالتفرق بالأقوال. 

قال صاحب کشف الأسرار-بعد- أن ذكکر احتمال 
التففرق في الحديث للتفرق بالأقوال» والتفرق بالأبدان-:رروهذا الحديث 
في احتمال هذه المعان المختلفة المذكورة بعازلة امشترك وإن ۾ يكن 


.۷٤/١كرادسملا ترتيب‎ )١( 

(۲) البخاري مع فح الباري شرح صحيح البخاري٤/۳۲۸.‏ 

(۳) المشترك: مأحوذ من الشركة» شبهت اللفظة في اشتراك الان 
فيها بالدار المشتركة بين الشركاء. وهو: اللفظ الموضوع لأكثر من 
معن كالعين للإباصرة» والحجارحة» والنقد» والقرء للحيض) والطلهر» 
والحون للأبييض والأسود. انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: 


۹-٩۹ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ¢ 
مشتر کا لفظه» فلا يبطل هذا اللاحتمال بتأو يله» كان للمجتهد أن مله 
على وجه آحر ما يتضح له من الدلیل»)'. 
بالأقوال لأن البائع (إذا قال: بعت» والمشتري إذا قال: اشتريت» فقد 
تفر قا بذلك القرل» وانقطع ما كان لكل واحد منهما من خيار إبطال 
كلامه بالرجحوع وإبطال کالأم صاحبه بالرد وعدم القبول). 

ويجاب عما استدلوا به على تفسير التفرق في الحديث باالتفر غ 
بالأبدان» ومنع خيار ا مجلس ما يأن: 

(۱) بأنه ورد تفسیر الحدیث من راویه عبد الله ہن عمر كما 
قدمت» كما فسره بذلك أبو برزة الأسلمى» وهو راوي الحديث أيضاً. ‏ 

(رقال الخحافظ ق الفتح: ((فلا يعلم مما الف من الصحابة»'. 
التعليق الممجد مر الحنفية بأنه ول الأقوال حيث قال: رررلعل المنصف 


.٠ه/؟رارسألا کشف‎ )١( 

(۲) تفس المصدر ٠٥/٣‏ وانظر تفاصيله في المنار وشرحه وحواشيه 
ص:1۲٦-11۳»‏ فواتح الر مرت شرح سم الابوت مع 
الس تفصی۳-۱۹۲/۲١٠.‏ 


(۳) ححفة الأحوذي شر جح الترمذي)/۹٤٤.‏ 


Yo‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
ج ج 


الغير المتعصب يتيقن بعد إحاطة الكلام من الجوانب في هذا الببحث أن 
أولى الأقوال هو ما فهمه الصحابيان الجليلان» يعن ابن عمر وأبا برزة 
الأسلمى (رضي الله عنهما). وفهم الصحابي إن لم يكن حجةء لكنه أولى 
من فهم غيره فلا شبهة» وإن كان كل من الأقوال مستندا إل حجة). 

(۲) استدل الإمام الترمذي على أن المراد بالتفرق» التقفرق 
بالأبدان محديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كلل 
قال: ررالبيعان بالخيار مالم يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار. ولا بجحل له 
أن يفارق صاحبه حشية أن يستقيله»)). 

(قال ابو عيسى): هذا حديث حسن. ومع هذا» أن يفارقه بعد 
البيع ححشية أن يستقيله» ولو كانت الفرقة بالكلام» ولم يكن له خيار بعد 
البيع» م يكن هذا الحديث معئ. حيث قال: ررولا محل له أن يفارقه 
حشية أن يستقيله»». 

يتضح نما تقدم أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح قي اعتبار 
تفسير الراوي مرجحا لأحد حتملات احمل لما ذكرت والله تعالى أعلم. 


.)٥٠-٤٤4/٤رداصملا نفس‎ )١( 


(۲) الترمذي مع تحفة الأحوذي)/١٠٥:٤-٣ه؛.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنفيطي ۳۳٦‏ 

وإن کان ظاهرا» فحمله على غير ظاهره» إما بصرف اللفظ عن 
حقیقته أو بصرفه عن الوحوب إلى الندب» أو عن التحرمم إلى الكراهة ولم 
يأت بدليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره. 

فذهب أكثر الحنفية إلى وجوب العمل عذهب الراوي يحمل الخبر 
على ما عینه. 

وذهب الجمهور من أهل الأصول والفقهاء» ومنهم الشافعي وأبو 
الحسن الكرخحي إلى أنه يجب العمل على ظاهر الحبر دون تأويل 
الراو ی . 

وقال القاضي عبد الجبار: ررإن م يكن لمذهب الراوي» وتأويله 
وحه إلا آنه علم قصد البي #5 إلى ذلك التأويل ضرورة وجب المصسير إلى 
تأويله» وإن م يعلم ذلك» بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لص 
أو قياس» وجب النظر في ذلك الوجه. فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه 
الراوي وجب المصير إليه)). (قال أبو الحسين): وهذا صحيح“. 


.٠٠ه-٠١‎ ٤/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 
انظر تفاصيل ذلك في الإحكام للآمدي۲/١٠٠ء تيسر التحرير‎ )۲( 
وإرشاد الفحرل‎ ۲٠١/۲ التقريسر والتحبير شرح التحریر‎ ۷۲-۴ 

ص:۹٥»‏ شر ح تنقيح الفصول ص: .٠۳۷١‏ 
(۳) المعتمد في أصول الفقه لأ الحسين البصري۲/٠1۷.‏ 


TY‏ الباب الثاني : فى حكم العمل بخبر الأحاد 


حجحة الحدفة: 

قالوا: ليس يخفى على الصحابي الراوي للخير حرم ترك الظلهر 
إلا لما وجب ت رکه» فلولا تيقنه لما يوحب ترك ظاهر ما رواه لا تر که. 
ولو سلم انتفاء تيقنه» فلولا أغلبية ظنه ما يوجب ت رکه لم يت رکه. ولو 
سلم انتفاء أغلبية الظن لم يكن عنده إلا جرد الظن» فشهود الراوي ما 
هناك من قرائن الأحوال عند المقال يرجح ظنه با مراد على ن غرره» 
فيجب العمل بالراجع وبمذا التقرير يندفع بجويز حطئه بظن ما ليس دليلا 
دليلا لبعد ذلك منه مع عدالته وعلمه بالموضوعات اللغوية» ومواقع 
استعماطهاء و حالة من صدر عنه ذلك بل الظاهر أن ذلك منه إشاهو 


لدليل فى نفس الأمر أوجحب ذلك وقد اطلع عليه . 


استدل الجمهور على وجوب العمل بظاهر ابر با ياي 
)١(‏ قالوا: إن الراوي عدل» وقد جزم الرواية عن الي م : 
وهو الأصل في وحوب العمل بال “. 


(ا) انظر تفاصيله في تيس ير التحرير ۷۲/۳ والتقرير والتحب ير شرح 
التحریر۲/٥٦!.‏ ) 
)۲( انشلر : الإلحكام للآمدي۲/ه 1١‏ 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۳۸ 


(۲) أن الحديث إذا كان له ظاهر يرحع إليهء لأن الححة يي 
ظواهر الشريعة لا في مذهب الرواة. ولأنا متعبدون ما بالغ إلينامن 
الحبر»ء لا ما فهمه الراوي»ء والحجة إنما هي قي الرواية لا في رأيه» إذ قد 
مله وما 7 ٠‏ 

قال الشافعى: («ركيف أترك الخبر لأقوال أقوام» لو عاصرهم 
لحاجحجتهم بالحديث)'. 

الاجابة عما استدل به السادة الأحناف: 

جاب عما استدل به الأحناف: بأن الراو ى رعا حالف ما رواه لا 
براه دليلا ٿي ظنه» وليس هو بدليل في نفس الأمرء فلا يلزم القدح لظنهء» 
ولا التحصيص لعدم مطابقته» وليس لغيره اتباعه فيه» لأن البجتهد لا يقلد 
نهدا أن ولأن الحجة في ظاهر الخبر لا في مذهب الراوي ٠‏ 

قال الآمدي: رروالمختار أنه إن علم مأحذه ق المخالفةء كان 
ذلك مما يوحب عمل الخبر إلى ما ذهب إليه الراوي» وحب اتباع ذلك 


)١(‏ انظر تفاصيله قي تنقيح الفصول ص: ۳۷١‏ وإرشاد الفحول 
ص .°٦١‏ 
(۲) حاشية العطار على الحلى على جمع الجوامع ۲۷٠/۲‏ الإإحكام 


العطار۲/۲١١١١۷١ء‏ والآيات البينات لاعبادي٣/۰٠۲٠۲.‏ 


۳۳4 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحا 


الدليل لا لأن الراوي عمل بهء فإنه ليس عمل أحد الجتهدين حجة على 
الاخحر. 

وإن جهل مأحذهء فالواحب العمل بظاهر اللفظ› وذلك لأن 
الراوي عدل وقد جزم بالرواية عن البي ب » وهو الأصل قي وجوب 
العمل بالخبر» وتخالفة الراوي له» فيحتمل أنه كان لنسيان طرأً عليه» 
ويحتمل أنه كان لدليل اجتهد فيه» وهو خطى» أو هو ما يقول به دون 
غيره من المجحتهدين» كما في عالفة مالك حيار امجلس ما رآه من إجمهاع 
أهل المدينة على حلاف “. 

ويحتمل أنه علم ذلك علما لا مراء فيه من قصد البي له » وإذا 
تر دد بين هذه الاحتمالات» فالظاهر لا يترك بالشك والاحتمال. 

وعلی کل تقدیر فبمخالفته للحبر» لا یكون فاسقا حن يمتنع 
العمل بروايته. 


)١(‏ انظر ص: ٠٠١‏ من هلا البحث. 
)١(‏ هله العبارة هى الصحيحة كماقي طبعة العمارف سنة 
١‏ ه/٤‏ ١۱۹م.‏ مص . أما الي في الطبعة الأحرى المطبوعة سسنة. 
۷ھ / ۱۹۹۷م فھی : (و تمل أنه ذلك علمالا مراد فيه) انظر 
الإحكام للآسدي ١٠٠١/۲‏ الموضح قيسل. 


خبر الواحد وحجيته الدكتور أحمد محمود عبد الوقاب الشنقيطي ٠4ا‏ 


وهذا يندفع قول الخصم إنه إن أحسن الظن بالراوي حمل الخر 
على ما حمله عليه» وإن أسيء به الظن امتنع العمل بروايته»'. 

وأما ما استدلوا به من أن مشاهدة الراوى لقرائن الأحوال تر جح 
ظنه على ظن غيره» فهذا لا يصلح لرد ظاهر الخبرء وإنغا يصح لو كان 
ظنه معارضاً بظن غيره. أما وقد ثبت الخبر فلا يعدل عن ظاهره إلا لدليل 
مصرح به راحىح. 

وقد كان يلرم الأحناف أن يأحذوا بمذه القرائن في ترجيح عمل 
الراوي بأحد عغتملات احمل على مالم يعمل به لأنه أنسب لا كرت 
هناك . 

مثاله: حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند البخحاري 
(«من بدل دينه فاقتلوه). فقد حالفه ابن عباس .عا أسند أبو حنيفة 
عنه ما لفظه ررلا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» لكن يحبسن» 
ويدعنن إلى الإسلام يجبرن عليه))» فلزم تخصيص المبدل دينه بكونه من 
الرجال“. 


.٠١١-١٠٠٥/۲يدسآلل انظر : الإحكام‎ )١( 
,۲٦۷/٠۲يرابلا البخاري مع شرحه فح‎ (۲) 


(۳) انظر: التقریر والتحبیر شرح التحری ر ۰/۲ .۲٦۹-۲۹‏ 


a‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحال 


فذهب الأحناف إلى مذهب ابن عباس (رضي الله عنهما) في عدم 
قتل المرتدة تقدعا لعمله على ما رواه. 

وذهب الحمهور إلى العمل بظاهر الحديث القاضي بقتل كل 
مرتدة لعدم نبوت ما يخر جحها من عموم ظاهر الحديث. 

ويجاب عما ذهب إليه ابن عباس ما ورد من قتل المرتدة من ذلك. 

قال البخاري: (ررقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل 
المرتدة'. 

قالت ابن حجر: (رأما قول ابن عمر فنسبه مغلطاي إلى تخريج ابن 
أي شيبة» وأما قول الزهري وإبراهيم فوصله عبد الرزاق عن معمر عسن 
الزهري ف المرأة تكفر بعد إسلامهاء قال: تستتاب» فإن تاب وإلا قتلت. 
وعن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله» 
و أنحربحه اہن ایی شيبة من وجه انحر عن حاد بن اي سليمان عن إبراهيم» 
وأحرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال: 
إذا ارتد الرحل أو المرأة عن الإسلام استتيباء فإن تابا تركاء وإن أبيا قتلا. 
وأحر ج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم لا تقتل. 

والأول أقوى. فإن عبيدة ضعيف »وقد احتلف نقله عن إبراهيم. 


. ۲٦۸/۱۲ فتح البباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الو هاب الشنقيطي "e‏ 


مقابل قول هوؤلاء حديث ابن عباس: (رلا تقتل النساء إذا هن 
ارتددن)) رواه بو حنيفة عن عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس عن ابن 
أبي شيبة والدارقطىئ» وحالفه جماعة من الحفاظ ق لفظ المتن. 

وأحر ج الدارقطىئ عن ابن المنكدر عن جابر أن امرأة ارتدت» 
فأمر البي لك بقتلهاء وهو يعكر على ما ذكره ابن الطلاع في الأحكام أنه 
م ينقل عن البي # أنه قتل مرتدة'. 

قال ابن حجر: (روقد وقع ي حدیث معاذ أن البي #5 لما أرسله 
إلى اليمن قال له: ررأعا امرأة ازتدت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإلا 
فاضرب عنقها)). وسنده حسن. وهو نص في موضع الزاع» فيجب 
المصير إليه». 

فالراجحح هو مذهب الجمهورء لا ذكرت» والله تعالى أعلم. 

وإن کان الحدیث نصا ف دلالته. 

فمذهب الحنفية العمل . عذهب الراوي. 


.۲!٦۸/۱۲ نفس المص در‎ )١( 


(۲) فتح الباري شرح صحيح البحاري۲۷۲/۱۲. 


PE‏ الباب الثاني : فى حكم العمل بخبر الآحاد 
ت ج ج کے 


واستدلوا على ذلك بأن ترك الصحابي له م يكن إلا عن ديل 
علمه» إذ لا يظن به أن يخالف النصٌ لغير دليل هو الناس. 

فال حب الله: ررولو ترك الصحابي نصا مفسرا غير قابل للتأويل 
تعن علمه بالناسخ› لن خنالفة المفسر کسی أن يکو کبیرة) والصحابي 
غیر». 

ومذهب الجمهور العمل بالخبر. 

واستدلوا على ذلك بان ا لحجة ٤‏ لفظ صاحب الشرع 3 ع 


مذھب الروای". 


قال الشو كان: ((و لا وجه لا قيل من أنه قد اطلع على ناسح 
لذلك ابر الذى رواه» لأا م نتعبد .مجر د هلا الاحتمال. و أيضا فر ا 


ظن أنه مدسوخ وم یکن منسو حا . 


)١(‏ انظر تيسر التحري ر٣/۷۲‏ وفواتح الر موت مع 
للستصفی ١۹۳/۲‏ التقرير والتحبیر شرح التحریر۹/۲٦۲.‏ 

)۲( فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى۳/۲١٠.‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول للقراي ص: ۳۷١‏ مع تصرف 
واخحتصار. ) 

.٠١ إرشاد الفحول ص:‎ )٤( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي & { 


وقال ابن حزم: (رومحن نقول ق حديث البى #5 إذا بلغنا: ھا 
نبينا إلينا. فهكذا نحمل أمر جميع ما روى من رواية الصاحب للحديث. ثم 
روي عنه خالفته إياه آنه إنما أف بخلاف الحديث قبل أن يبلغه» فلما بلغه 
حدث عا بلغه. لا محل أن نظن بالصحابي غير هذا . 

وأجحيب عما استدل به السادة الأحناف بأن الراو ى رما رأى 
ناسخا في نظره» ولا یکون ناسخا عند غيره من المحتهدین» وما ظهر له ف 
نظره لا يكون حجة على غيره» ومع إمكان الاحتمال لا يترك النص 
الذي لا احتمال فه, 

ومحل الخلاف فيما إذا تقدمت الرواية على العملء أما إذا تدم 
العمل او تاحرت الروايةء أو جحهل التاريخ» فلا حلاف حينغذ أن العمل 
بالحديث» لأن الحديث حجه في الأصل بيقين» وبمذا صرح الحنفية. 

قال البزدوي: رروأما إذا عمل بخلافه» فإن كان قبل الرواية وقبل 
أن يبلغه» لم يكن جرحاء لأن الظاهر أنه ت ركه بالحديث إحسانا لار 


س 
به))( ٤‏ 


.٠١١/٤-١مزح الإحكام لابن‎ )١( 

(۲( الإإحكام للامدي ۱۹۷/۲ البدحشي على منهاج الوصول مع 
شایة الس ول ۵/۲ .۲٣۹٣-۲۵‏ 

(۳) انظر كشف الأسرار٣/٣٦.‏ 


fo‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الاحاد 


وقال عبد العزيز البخحاري: رروإن لم يعرف تاريخه أي لم يعلم أنه 
عمل جخلافه قبل البلو غ إليه والرواية» أو بعد واحد منهماء لا يس قط 
الاحتجاج به» لأن الحديث حجة في الأصل بيقين» وقد وقع الشك لأنه 
إن كان الخلاف قبل الرواية والبلو غ إليه كان الحديث حجة» وإن كان 
بعد الرواية والبلوغ لم يكن حجة» فوجب العمل بالأصلء وحمل على أنه 
كان قبل الرواية» لأن الحمل على أحسن الوجهين واحب ما لم يتبين 
حلافه7. 

ففى ما ذكراه تصريح بأن الخلاف» إنغا هو فيما إذا كان العمل 
بعد الرواية. كما هو ظاهر من كلامهما. 

ومن أمثلته: حديث أي هريرة كله قال: ررإن رسول الله ل قال: 
(رإذا شرب الكلب قي إناء أحدكم فلیخسله سبعا»". 

ولم ير الحنفية الأحذ ممذا الحديث» بل أخذوا عب الراوي 
حيث صح عندهم عنه الافتاء بالا كتفاء بثلاث غسلات. وأيدوا ذلك عا 


رو اه الدارقطي. 


(۲( الحدیٹ أحر حه البحاري ف صح ٥۳۲/۱۹‏ شرح اللوويى 


لمسلم ۱۸۳١/٣‏ تحفة الأحوذي۲۹۹/۱. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي “۳£ 

قال صاحب التحرير: (رولفظه عنه ي في الكلب يلغ في الإناء 
يغسل ثلاثا أو مسا م قال: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو 
متروك»). 

وهذا الحديث الذي أيدو ا به مدهبهم غير صا الاحتجاج کما 
صرحوا هم أنفسهم بذلك. 

وحيث إن الحافظ ابن حجر (ر حه الله) استعر ضس اعتراضاشم» 
وأحاب عنها ما فيه الكفاية» فإليك ما أرى فيه كفاية منها في هذا المقام. 

قال: ررواعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور: 

منها: كون أب هريرة راويه أف بثلاث غسلات» فثبت بذلك 
نسخ السبع. وتعقب بأنه بحتمل أن يكون أفيَ بذلك لاعتقاده ندبية السبع 
لا وجوجماء أو كان نسي ما رواه» ومع الاحتمال لا يثبت النسخ. وأيض 1 
فقد ثبت أنه أف بالغسل سبعا. ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته 
أرحح من رواية من روى عنه خالفتها من حيث الإسناد ومن حيث 


النظر. 


)١(‏ قال أهل اللغفة: ولغ الكلب ي الإإناء يلغ بفتح اللام فيهماء إذا 
شرب بطرف لسانه. انظر: حار الصحاح للشيخ محمد بن أي بكر 
الرازي ص: .۷٣١-۷۳١‏ 


(۲) التقرير والتحبير شرح التحریر .۳٦٦/۲‏ 


¥ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


أما النظر فظاهر» وأما الإسنادء فالموافقة وردت من رواية هماد بن 
زید عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من أصح الأسانيد. 

وأما المحالفة: فمن رواية عبد الملك بن سليمان عن عطاء عنه» 
وهو دون الأولى قي القوة بكثير. 

ومنها: أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب» ولم يقيد 
(هكذا) بالسبع» فيكون الولو غ كذلك من باب أولى. 

وأجيب عنه بأنه لا يلزم من كوما أشد منه ف الاستقذار أن لا 
يکون أشد منها ني تغليظ الحكم» وبأنه قياس ني مقابلة النص» وهو فاسد 
الاعتبار. 

ومنهاً: أن دعو ی أن الأمر بذلاف کان عند الأمر بقتل الكلاب» 
فلما ى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل. 

وتعقب بأن الأمر بقتلها كان قي أوائل الهجرة» والأمر بالغسل 
ماخر جدا لأنه من رواية أي هريرة وعبد الله بن مغفل» وقد ذ کر ابسن 
مغفل أنه مع البي # يأمر بالغسل»ء وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة» 
بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل 
الكلاب». 


.۲۷۷/١يراحخبلا فتح الباري شرح صحيح‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳4۸ 


ولعله يريد ما احرحه مسلم عن عبد الله بن مغفل أنه قال: ((أمر 
رسول الله ل بقتل الكلاب» ثم قال: ما باهم وبال الكلاب» ثم رحص 
في كلب الصيد و كلب الغنم» وقال: إذا ولغ الكلب ق الإناء فاغسلوه 
سبع مرات)... الحديث'. 

ويعكر دعوى النسخ ما نقله المبارك فوري عن صاحب اعرف 
الشذي من أنه قال: رروحواب الحديث من قبلنا أن التسبيع مستحب 
عندنا كما صرح به الزيلعي شار ح الكازء ثم وحدته مرويا عن أي حنية ة 
في تحرير ابن امام انتهى)). 

(قال): قلت: فبطل مذا قولكم بادعاء نسخ التسبيع... غم مل 
الأمر بالتسبيع على الاستحباب ينافيه قوله #5 : (رطهور إناء أحدكم). 
الحدرغ”“, 

وحتام القول أن .الراحح عندي هو العمل بالحديث» لأن ذلك هو 
الأصل» والأصل لا يعدل عنه إلا بدليل راحح مصرح به» أما جرد 
اللاحتمالات والفرضيات» فذلك غير كاف ف ترك العمل بالنصوص› 
وفيما ذكرت كفاية لطالب الحق. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۲) تحفة الأ-حوذي شرح الترمذي١/١٠٠»‏ ومسلما/۲١٠‏ مسن 


خحاة في نتائج البحث 


هذه بعض النتائج الى اتتهى إليها هذا البحث: 
)١(‏ أن الخلاف في كون الخبر ينقسم إلى صدق وكذب أو أنه تضمن 
واسطة لا توصف بالصدق ولا بالكذب حلاف لفظي» لأن العرب إا 
وضعت الخبر للصدق دون الكذب. واحتماله للصدق والكذب إغا هو 
من حهة المتكلم» ولا يخرج عنهما البتة. 
(۲) أن السنة أثبتت من الأحكام ما م يتعرض له القرآن نفيا أو إثباتا. 
(۳) أن الخلاف في إثبات السنة لأحكام يتعرض هما القرآن نفيا أو 
إباتاء أو ما لم تثبت إلا ما هو مندرج تحت نص من نصوص القرآن» أو 
تحت قاعدة من قواعده» حلاف لفظي لم يترتب عليه أثر. 
)٤(‏ أن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد» اصطلاح الأصوليين والفقهاء لأن 
امحدثين إنغا يبحثون عن الحديث من حيث الصحة للعمل به أو الضعف 
لاو ٠‏ 
)٥(‏ أن حبر الواحد اجرد عن القرائن وإن لم يفد العلم» فإنه مجحب العملى 
بكل ما دل عليه سواء كان في الأصول أو الفروع. 
)٩(‏ أن احتلاف العلماء في كون حبر الواحد هل يفيد الظن أم العلم 
ترتب عليه اختلافهم في الاحتجاج به في العقائد. 
(۷) حير الواحد احتف بالقرائن يفيد العلم» لأنه إذا كانت القرائن قد 
تفيد العلم مجردة عن الخبر فمن باب أولى إذا اقترنت بالخر. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 0۰ 
(۸) أن ما ق الصحيحين من الأحاديث ال نم ينتقدها الحفاظ داحل يي 
الخبر احتف بالقرائن. 

(۹) ما استدل به الجمهور على وحوب العمل بخبر الواحد قي الأحكام 
يدل على وحوب العمل به في العقائد ولا فرق. 

)١١(‏ أن من منع العمل بخبر الواحد لم يأت بشيء يصلح للتمسك به 
على ما ذهبوا إليه. 

)۹١(‏ أن حبر الواحد مقبول قي الحدود كما هو مقبول في غيرها. 
)١۲(‏ أن عمل أهل المدينة منقسم إلى ما هو حجة باتفاق» وهو ما نقلوه 
عن البي ل كنقلهم المد والصاع وترك زكاة الحضروات. وما كان 
منقولا عن الصحابة على الراحح. 

ومنه ما ليس بحجة إلا عند بعض الالكية كعمل التابعين» فهذا لا يعلرض 
الخبر الصحيح. 

(۳) وحوب العمل بالخبر مق صح وسلم من معارض» وإن کان فیما 
تعم به البلوى. 

١ ٤(‏ أن ما حالف الراوي فيه مرويه»إن كان محملاء اعتبر عمل الراوي 
مرجححاً لما عمل به علی غیره. وان کان ظاهرا او نصا فالعمل عا روی لا 


lC‏ رأی. 


۳o۹‏ فهرس المراجع 


فهرس امراج 
-١‏ القرآن الكرع مصحف مكة المكرمة. 
۲- أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية فى احتلاف الفقهاء. 
الد كتور مصطفى سعيد الخن» مؤسسة الرسالة سنة ۱۳۹۲ ه/۱۹۷۲م. 
۳- أحكام القرآن. 
تأليف آي بکر حمد بر عبد الله (بن العریی)» ٥١٤۳-٤٦1۸‏ ه. حقيق 
محمد البجاوي» طبعة جحديدة» مطبعة عيسى الباي الحبى وشركاه. 
-٤‏ أحكام القرآن. 
تأليف الإمام أبي بكر أحد به على الرازي (الجصاص))» اموق سنة 
٠١‏ هب الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. طبعة مصورة عر 
الطبعة الأولى. 
-٠٥‏ الإحكام قي أصول الأحكام في أصول الفقه. 
تأليف أبي محمد على (ابن حزم) الظاهري» إشراف أحمد شاكر الناشر 
ز كريا علي يوسف» مطبعة العاصمة» القاهرة. 
~٦‏ الأحكام ق أصول الأحكام. 
للامام سيف الدين أب الحسن علي بن علي (الآمدي)» مؤسسة الحلي 
وشر كاه للنشر والتوزيع» شار ع جواد حسنئ» الققاهرةء دار الاتحاد 
للطباعة» ۱۳۸۷ هھ/۹۷٩۱۹‏ ء. 
۷- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 


خبر الواحد وحجَيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳0۲ 
خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد _الوهاب الشنقيضي لے 


تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني الول سنة: ١٠۲٠٠هب‏ 
وبهامشه أحمد بن قاسم العبادي على شرح الحلي للورقات» الطبعة الأولى. 
مطبعة مصطفی البابي الحلى وأولاده عصر سنة ۱۳٣۹‏ ه/۱۹۳۷م. 

۸- الاشراف على مسائل الخلاف. 

تأليف ررالقاضي عبد الوهّاب» بن علي بن نصر البغدادي» المالكي المنوف 
سنة ٤۲۲‏ هب مطبعة الإدارة. 

۹- أصول السرحسي. 

تاليف الإمام أي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (السرخحسي) الول 
سنة . ٤٩‏ هب حقق أصوله أبو الوفاء الأفنغفان»› دار المعرفة لاطباععة 
واللشر؛ بیروت. لبتان» ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳ء. 

-١ ٠‏ أصول الفقه. 

تأليف الشيخ محمد الخضر بيك الطبعة السادسة» سنة 
۹هه/۹1۹١م»‏ يطلب من المكنبة الكبرى التجارية بحصر. دار 
الاتحاد للطباعة. 

-١ |‏ أصول الفقه. 

تأليف ححمد أب النور زهير» دار الطباعة المحمدية» القاهرة. 

۲- أصول الفقه. 

تأليف عبد الوهاب خلاف» الطبعة العاشرة» سنة ۱۹۷۲/۱۳۹۲ م» 
الناشر دار القلم» كويت للطباعة واللشر. 


oY‏ فهرس المراجع 


-٣‏ أصول التشريع. 

تأليف الأستاذ على حسب الله» الطبعة الرابعة» سنة۱ ۱۳۹ ه/۹۷۱ ١م‏ 
دار المعرفة عصر. 

١ ٤‏ - أصول الحديث علومه ومصطلحه. 

تأليف الد كتور عمد عجاج الخطيب» الطبعة الثانية» دار الفكر» سنة: 
۹ھ /۱۹1۷م. 

-٠‏ أصول مذهب الإمام أحمد. 

تأليف الدكتور عبد الله بن عبد الحسن الت ركى» الطبعة الأولى» سنة 
١۹۷ ٤/ه ٤١‏ م. مطبعة جامعة عين شمس. القاهرة. 

١ ٦‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 

تأليف الشيخ حمّد الأمين بن محمد المختار الجكي الشنقيطي» مطبعة 
المد لعلي صبح المدي. القاهرة. 

۷- الأعلام. 

تأليف حير الدين (الز ر كلى)» الطبعة الثانية. 

۸- أغلام الموقعين عن رب العالمين. 

تأليف الإامام الجليل ابن قيم الجوزية» (١١۷ه).‏ نحقيق وضبط عبد 
الر من الوكيل. مطبعة السعادة حصر» سنة ١۳۸۹‏ ه/۱۹1۹م. 

٩‏ - الإ لاع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي o£‏ 


تأليف القاضي عياض بن مو سى اليحصبي» الطبعة الأولى» سسنة 
۹ ه/ ۰ ١۱۹۷‏ م» تحقيق السيد أحمد صقر الناشر دار التراث» 
القأهرة. 

-٠‏ الأم. 

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس (الشافعى)» الطيعة الأولى» 
المطبعة الأميرية ببو لاق عصر سنة:٠۳۲١ه‏ الناشر السيد جمد بك 
الحسیی. 

-١‏ أنوار الحلك حاشية على شرح ابن ملك للمنار. 

تأليف العا لم شيخ الإسلام حمد بن إبراهيم الشههير (بابن الحلي). 
درسعادت» ۲۳۱١‏ اهھهے. 

-۲١‏ الانتفاء ق فضائل الثلائة الفقهاء. 

تأليف الإمام أبي عمر يوسف (بن عبد البر). مكتبة القدسى. القاهرة سنة 
۹ هھه. 

۳ الإيضاح شرح تلخيص المفتاح, 

تأليف (الخطيب القزويي). مطبعة عيسى البابي الحلي وش ركاه عصر. 

٤‏ - بداية اجحتهد وهاية المقتصد. 

تاليف الإمام أي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى 


(١٠۲٠-١۹٠ه).‏ الطبعة الثالثة سنة ۳۷۹٠ه/ ٠‏ ١۹٠م.‏ شركة 


مصطفی اباي ا حلي وأولاده احكصبر . 


فهرس المراجى 


-٥‏ البرهان قي علوم القران. 

تأليف الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى» تحقيق محمد أي 
الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية. عيسى البابي الحلبي وشر كاه. 

۲ - الباعث الحثيث شر ح احتصار علوم الحديث. 

للحافظ ابن کثير (١۷۰-٤۷۷ه).‏ 

تأليف أحمد محمد شاكر. الطبعة الثالثة سنة ٠‏ ۴۳۷٠ه/١١۹٠م.‏ مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده .يدان الأزهر عصر. 

۷- البهجة الوضية شرح متن البيقونية. 

تأليف الشيخ محمد نشابه. 

۸- تأویل تلف الحديث. 

تأليف محمد بن عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة). دار الجيل» بيروت : 
۲۳ه/۱۹۷۳م. صححه وضبطه محمد زهير النجار. 

۲۹ - التبصرة والتذ كرة. 

تأليف الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمهن. 
(العراقي). 

اأطبعة الحديدة بطالعة فاس» سنة٤‏ ١٠٠إه.‏ 

| التحصيل.‎ - ٠ 

تأليف ححمّد بن أي بكر الأرموي. مصور خطوط لدى الشيخ عبد احميد 
آي زنيد المدرس بدار الحديث بعكة المكرمة. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳٦‏ 


-۳١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك. 

تأليف القاضى عياض بن موسى اليحصي» تحقيق الدكتور أحمد بكير. 
منشو رات دار مكتبة الحياة» بيروت. دار مكتبة الفكر سنة: 
۲۷ ھھھ /۱۹1۷ء. 

۲- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. 

تأليف جلال الدين عبد الر من بن أي بكر (السيوطي) -۸٤۹(‏ 
١١۹ه).‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة الثائية» سنة: 
٥هه/1‏ ۹1 ١ءم.‏ الناشر دار الكتب الحديثشة شار ع الجمهورية 
بعاہدين. 

۳- تفسير القرآن العظيم. 

للإمام الحافظ كمال الدين أبي الفداء إماعيل (بن كثيں)» القرشي المتوف 
سنة ٤‏ ۷۷ه. طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشر کاه. 

-٤‏ التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال بن الهمام. 

تأليف ابن أمير الحا ج. الطبعة الأول سنة: ١۳١١١‏ هب المطبعة الأميرية 
بېو لاق .عصر. 

-٥‏ تقرير الشربييي على اعلى على هامش حاشية البناني. 

للشيخ عبد الرحمن (الشربيي). مطبعة دار إحياء الكتب العربية. عيسى 
البابي الحلي. 


ل۷ فهرس المراجى 


-٦‏ تكملة الجموع. 

تالف محمد بخيت المطيعى. مطبعة الإمام .عصر. 

۷- التلويح على التوضيح. 

لسعد الدين بن مسعود التفتازاي. مكتبة ومطبعة محمد على صبيح عيدان 
عابدين بالاأزهر بمعصر. دار المععهد الجحديد للطباعة سنة: 
۷ ھAھ/۱40۷ء.‏ 

۸- تنوير الحوالك شرح موطاً الإمام مالك. 

تأليف حلال الدين السيوطى. الطبعة الأحيرة سنة: ۱۳۷۰ ه/۱٥۱۹١م.‏ 
شر كة و مطبعة مصطفى الباي الحلى. .صر . 

۹- توضيح الأفكار. 

تأليف العلامة عحمّد إسماعيل الأمير (الصنعان). الطبعة الأولى سنة: 
١١۳١ه_.‏ مطبعة السعادة. حقيق عمد حي الدين عبد الحميد. 

٤‏ -تاج العروس من جواهر القاموس. 

تأليف اللإمام السيد محمد مرتضى (الزبيدي) الحسيى الواسطي. 

٤|‏ - التاج والإ كليل مختصر خليل. 

لأي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير ب(المواق). المتوف سنة: 
7۷ ه.. مامشه مواهب ال حليل لشرح ختصر خليل للحطاب. ملتزم 
الطبع والدشر محتبة النجاح» سوق الترك» طرابلس ليبيا. 

۲ - تيسير التحرير. 
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تأليف محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. مطبعة مصطفى البابي الحلي. 
.كصر . سنة: ٢١١‏ اش 

۳ - جامع بيان العام وفضله. 

تأليف الإمام أي عمر يوسف بن عبد البر. دار الفكر بيروت. 

٤‏ - حامع البيان في تأويل القرآن. 

تأايف الإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبري. الطبعة الثانية سنة: 
۲۳ ه/٤‏ ٩۱۹م.‏ الحلى. مصر. 

۳- الجامع لأحكام القرآن. 

تاليف الاماح أي بل الله محمد جمن أحمد الانصاري القرطيي. الطبعة 
الثالثة عر طبعة دار الكتب المصرية. دار الكتب العربية للطباعة والنشر. 
۲۷ ھAھ/۱۹1۷ء.‏ 

٦‏ - جواهر الأصول قي علم أحاديث الرسول. 

تأليف أي الفضل محمد محمد الفارسى.طبعة هندية.سنة 
۴ ھAھ/1۹۷۳ء.‏ 

۷ - جواهر الإ كليل شرح خحتصر خليل. 

تاليف صالح عبد السميع الأي. الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى الحلي. 
سنة: ۱۳۹٩‏ ه/۷٤‏ ۱۹ءم. 


۸~ حاشة الأزميري على مر اة الأصول. 


٠ ۳۹‏ فهرس المراجع 


تأليف سليمان بن عبد الله الأزميري. دار الطباعة العامرة. الناشر (أحمد 
۹ - حاشية البناي على شرح احلى لمع الجوامع 

مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحبي وش ركاه. 

-٠ ٠‏ حاشية السيد الشريف الجرحان المتوق سنة: ١١۸ه»‏ على شرح 
القاضى عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي. 

مراجعة وتصحيح شعبان محمد إماعیل. سنة ۱۳۹۲ ه/۳ ١۹۷‏ م. الناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية. شارع الصنادقية بالأزهر. ٠‏ 

٥١‏ - حاشية الدسوقى على شر ح سعد الدين التفتازاي على تلخيص 
المفتاح. 

مطبعة عيسى البابي الحلي وشر كاه .عصر. 

۲- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير. 

تاليف العلامة الشيخ محمد بن عرفه الدسوقى. دار إحياء الكتب العربية. 
عیسی البایي الحلى. 

۴- حاشية الرهوي على شرح المنار, 

للشيخ جى الرهوي المصري. طبع سنة: ١١٠٠ه‏ درسعادت. 

٠٤‏ - حاشية سعد الدين التفتازان على شر ح العضد لختصر ابن 
الحاجب. 
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ہ۳ 


مراجعة وتصحيح شعبان محمد إسماعيل» سنة ۱۳۹۳١ه/۱۹۷۳٠ءم.‏ مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

٥‏ - حاشية عزمي زاده على ابن ملك» المصدر السابق. 

-٠٥‏ حاشية العطار على شرح ا محلى جمع الحوامع. 

۷- حاشية العدوى على شرح الخرشي لمختصر خحليل. 

الناشر الحاج الطيب التازي المغربي. الطبعة الثانية. المطبعة الأميريبة ببولاق 
حصر سنة: ١۷‏ ؟١إه.‏ 

۸- الحدیث واګحدتون. 

الدكتور محمد حمد آبو زهو . الطبعة الأولى. مطبعة مصر. 

۹د - الديبا ج اذهب ف معرفة علماء أعيان المذهب. 

لابن فرحون المالكي. تحقيق وتعليق الد كتور محمد الأحمدي أبو النور. دار 
التراث للطبع والنشر. القاهرة. 

٠‏ - الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ١٤-٠١٠١‏ ۲ه). 

تحقيق محمد سيد كيلان. الطبعة الأول سنة ۳۸۸١ه/۱۹1۹٠ء.‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلى. .حصر. 

1- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني . 

لشهاب الدين السيد حمود الألولسىء» الطبعة الثانية. إدارة الطباعة المنيرية 
عصر. 


۲ — رو ضة الناظر و جحنة المناظر. 


تأليف الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسى -٥٤١(‏ 
١ه‏ . القاهرة. سنة: ۷۸١۳١ه.‏ المطبعة السلفية ومكتبتها. 

۳- سبل السلام شرح بلو غ المرام من جمع أدلة الأحكام. 

تأليف الإمام محمد بن إسماعيل الكحلان الصنعاني. المععروف بالأمير. 
ملتزم الطبع والنشر مصطفى البابي الحبي وأولاده عصر. راجعه وعلق عليه 
محمد عبد العزيز الخول. الطبعة الرابعة ۱۳۷۹ ه/۰٦۱۹ء.‏ 

~٤‏ سنن اي داو د. 

صنفه و جمعه الإمام الجحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
الأز دي السجستان. الطبعة الأول سنة:۱۳۷۱ه/۲٩۹۰٠م.‏ مصطفى 
البايي الحلى .عصر. 

٥ه‏ - سنن الدارقطیٰ. 

لإمام الكبير على بن عمر الدارقطي التو ١۴۸ه.‏ عن بتصحيحه 
,تنسيقه وتحقيقه السيد عبد الله هاشم اليما المدن. دار المحاسن لاطباءة 
سنة: ۱۳۸1٩‏ ه/۱۹11ءم. 

-- سنن ابن ماجحة. 

للامام الحافظ محمد يزيد أي عبد الله بن ماجة القزوييْ» الطبعة الأول 
سنة: ١۳١١ ٣‏ ه. الطبعة العلمية. 

۷- السنن الكبرى. 
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لللامام الحافظ أبي بكر همد بن الحسين بن على البيهقي» المتول سنة: 
۸ ٤ه.‏ الطبعة الأول سنة: ٤‏ ١١١٠ه.‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية باهند بحيدر باد الد كن. 

۸- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. 

للد كتور مصطفى السباعي. الطبعة الثانية. المكتب الإسلامي. بيروت. 
سنة: ۱۳۹٦‏ هھه/۱۹۷1ءم. 

۹ - السنة قبل التدوين. 

للد كتور محمد عجاج النطيب. الطبعة الأول سنة: ۱۳۸۳ ه/۱۹۹۳م. 
الناشر مكتبة وهبة شار ع الجمهورية بعابدين. 

٠‏ - شذرات الذهب ف أحبار من ذهب. 

لاي الفلاح عبد الحجى بن العماد الحنبلى المتوف سنة:۸۹١١ه.‏ الناشر 
مكتبة القدس سنة:٠١٠٠٠ه.‏ القاهرة. 

۱- شر ح اہن عقیل. 

للقاضى شهاب الدين عبد الله بن عقيل الهمدان الملصري (۹۸- 
۹ه ) على آلفية ابن مالك. علق عليه محمد عى الدين عبد الجميد. 
الطبعة >»١ ٤‏ سنة ٤۸١۳١ه/٤‏ ٦۱۹٠م.‏ مكتبة السعادة. 

۲- شر ح البدحشي منهاج العقول. 

لالإمام محمد بن الحسن البدحشي ومعه شرح الأسنوي لمنهاج الوصول في 
علم الأصول» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده .حصر. 


۳۳ فهرس المراجع 


۴- شرح المفصل. 

لابن يعيش موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش. إدارة الطباعة المنيرية. 
-٤‏ شرح موطأاً الإمام مالك. 

تأليف أي عبد الله حمّد بن عبد الباقي بن يوسسف الزرقان -٠٠٥١(‏ 
۲ ١ه.‏ مطبعة مصطفى الباي الحلى وأولاده بمصر. الطبعة الأول 
سنة: ۱۳۸۱ ه/۱۹1۱م. 

-٥‏ شر ح المنار. 

لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك ومعه حواشيه. 
در سعادت» سنة: ١٥١‏ ۲١ه.‏ 

-۷٦‏ شرح تنقيح الفصول قي احتصار المحصول في الأصول. 

للامام شهاب الدين أي العباس أحمد بن إدريس القرافي» حققه طه عبد 
الرؤوف سعيد» منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» شار ع الصنادقية» 
القاهرة. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى سنة: 
۳ھ /1۹۷۳ء. 

۷- شر ح ألفية السيوطي في المصطلح. 

تاليف محمد حى الدين عبد الحميد. 

۸- شرح نخبة الفكر في مصطلح أ هل الأثر. 

تأليف أحمد بن على الشهير بابن حجر العسقلان. مطبعة مصطفى البابي 
ا لحلي. سنة: ۱۳۰۲ ه/٤۱۹۳م.‏ مصر. 
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-٩‏ شر ح الخ رشي لمحتصر خليل بن إسحاق. 

الطبعة الثانية الأميرية ببولاق محصر سنة: ۷١١١۳١ه.‏ الناشر الحا ج الطيب 
التازي المغري. 

۰- صحيح البخاري. 

تأليف اللإمام الحافظ عمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. مكتبة 
اججمهورية العربية لعبد الفتاح عبد الحميد مراد. مصر . 

۱- صحیح مسلم. 

تأليف الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. مكتبة ومطبعة 
محمد على صبيح وأولاده .ميدان الأزهر ۔عصر. 

۲- صحة عمل أهل المدينئة. 

تأليف الإمام العا لم شيخ الإسلام ابن تيمية. مطبعة الزهور ببغداد» سنة: 
٣٢‏ هب نعمان أحهد الأعظمى. 

۳- طبقات الحنابلة. 

تأليف القاضي آبي الحسين محمد بن أبي يعلى. وقف على طبعه وصححه 
محمد حامد الفقى. مطبعة السنة الحمدية. القاهرة. 

٤‏ ۸- طبقات الشافعية. 

تاليف تاج الدين ابي نصر عبد الو هاب بن علي بن عبد الكاقي السبكي 
(۷۲۷-١۷۷ه)»‏ تحقيق حمود حمد الطناحى وعبد الفتاح محمد الحلو 
الطبعة الأولى سنة: ۱۳۸۳ ه/٤٦۱۹٠م.‏ مطعبة عيسى البابي الحلي. 


۳٥‏ فهرس المراجع 


-٥‏ العدة فى أصول الفقه. 

تأليف القاضي أبي يعلى الحنبلي» فيلم لدى الدكتور عبد الوهّاب أبو 
سليمان. 

-٦‏ عروس الأفراح شرح تلخحيص المفتاح. 

تأليف مماء الدين السبكي. مطعبة عيسى البابي الحلبي وشركاه حصر. 
۷- علوم الحدیث. 

تأليف الإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المشهور بر(ابن الصلاح)» 
حققه وحر ج أحاديثه وعلق عليه الدكتور نور الدين العتر. الناشر مكتبة 
محمد النمناكى» الطبعة الثانية سنة: ٠۹۷۲‏ م. 

-٨۸‏ علوم الحدیث ومصطلحه. 

تأليف الد كتور صبحى الصالم» الطبعة الثامنة» دار العلم للملايين. 
بیرو ت . 2 ام. 

۹- العلل لابن المدين. 

تأليف علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديي. الأميرية» تحقيق محمد 
مصطفی الأعظمی» سنة: ۱۳۹۲ ه/۱۹۷۲م. 

٠‏ - غيث المستغيث في عله مصطلح الحديث. 

للدكتور حمّد محمد السماحى. الطبعة الثامنة. دار المعهد الجديد للطباعة. 


-٩ ١‏ غاية الوصول شرح لب الأصول. 
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تأليف الشيخ أي جى زكريا الأنصاري. الطبعة الأحيرة. الحبي. سنة: 
۹/۰ 

۲- فتح القدير. 

تأليف الإمام كمال الدين محمد عبد الواحد المعروف ب(ابن الهمام) 
الحنفي. شر كة مصطفى البابي الحبى وأولاده.عصر. 

۴- الفتح المبين في طبقات الأصوليين. 

تأليف الشيخ عبد الله مصطفى المراغعى. الطبعة الثانية. سغة: 
٤هھه/٤‏ ۱۹۷ م. الناشر محمد دمج. بیروت. لبنان. 

٤‏ ۹- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي. 

تاليف الإمام شمس الدين عمد بن عبد الرحمن السخاوي. ضبط وتحقيق 
عبد الرمن عمد عثمان. الناشر المحتبة السلفية ححمّد المحسنن مطبعة 
العاصمة» القاهرة» الطبعة الثانية سنة: ۱۳۸۸ ه/۱۹1۸ءم. 

-٥‏ فتح الودود شرح مراقي السعود. 

تأليف الشيخ محمد يى بن حمّد المختار الطالب عبد الله الولان. الطبعة 
الأول با عة المولوية باس سنة: ۳۲١‏ ا(اھ. 

- الفروق. 

تأليف شهاب الدين أب العباس أحمد بن إدريس القراق. دار المعرفة 
للطباعة والنشر. بيروت. لبنان, 

۷- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. 


۳¥ فهرس المراجع 


تأليف الشيخ حب الله بن عبد الشكور. طبعة جديدة بالأوفست مۇسسة 
الحبى. القاهرة. عن الأول بالطبعة الأميرية سنة: ۲۲١١ه.‏ 

۸ - فيض القدير شر ح الامع الصغير. 

تأليف ظفر حمّد العثمان التهاون» الناشر مكتبة امطبوعات الإسلامية. 
حلب» الطبعة الثالثة سنة: ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۱١ء.‏ تحقيق عبد الفتاح بو 
غده. لبنان. 

-١ ٠‏ القاموس إلحرط. 
تأليف اللإمام جحد الدين حمّد بن يعقوب الفيروزآبادي. الطبعة الثانية» 
سنة: ۲/۵۱۳۷۱ ١۹١‏ م. مصطفى البابي الحلى وأولاده عصر. 

-١ ٠١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. 

تأليف الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البحاري الول سنة: 
٠ه‏ دار الكتاب العريي. بيروت» لبنان. طبعة حديدة بالأوفست 
سنة: ٤‏ ۱۳۹ ه/٤۱۹۷م.‏ 

-١ ۲‏ كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس. 

تأليف الشيخ إسماعيل محمد العجلوي اتوق سنة: ١١١١ه.‏ الطبعة 
الثانية سنة: ٠٠١١‏ ه. دار إحياء التراث العريي. بيروت. 


-١ ٠۳‏ الكفاية قي علم الرواية. 
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تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي. المتوف سنة: ٤٦۳‏ ه. تقد محمد الحافظ التيجان» ومراجعة 
عبد الحليم محمد عبد الحليم وغيره. الطبعة الأولى. مطعبة السعادة. 

-١ ٠ ٤‏ لسان العرب. 

تأليف الإمام أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور. دار صادر 
للطباعة والنشر. بيروت. سنة: ٤‏ ھھ/ ۹40 ۱ءم. 

. الى‎ -١ ٠٥ 

تأليف الإمام أي حمد على بن أحهمد بن حزم. طبعة جديدة. تصحيح 
حسن زيدان. الناشر مكتبة الجمهورية العربية لعبد الفتاح عبد الحميسد 
مراد. مصر. سنة: ۱۳۸۹ ه/۹ ۱۹٦‏ ء. دار الاتحاد للطباعة. 

~۹٦‏ عختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 

لابن القيم واحتصار الشيخ محمد بن الموصلي. تصحیح ز گرا علي 
يو سفت. N lee‏ شار ع فرقول بالمئشية .حصر. 

۷٠‏ - مختصر المنتهى الأصول. 

للامام ابن الحاحب المالكي المتوق سنة: ٠٤٦‏ ه. مراجعة وتصحيح 
شعبان محمد إسماعیل. ۳۹۳١ه/۱۹۷۳٠ءم.‏ الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية. شار الصنادقية بالأزهر. مع شرحه وحواشيه. 


۳۹ فهرس المراجع 


شرح وتحقيق وضبط مصطفى السقا. مصطفى الباي الخحلى .عصر. الطبعة 
الثانية. سنة: ٠۳٠۸‏ ه/۸٤‏ ۹١ءم.‏ هذا بالنسبة للجزء الأول منه. أما 


الجزء الثاني فهو شرح وتحقيق وضبط محمد سيد كيلان. 

-١ ۹‏ ختار الصحاح. 

للإمام محمد بن أي بكر الرازي. رتبه حمود حاطر بك. الناشر دار 
الفکر. ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲. 

٠-المدحل‏ ق أصول الحديث. 

تأليف الإمام الحاكم أي عبد الله حمّد بن عبد الله النيسابوري. المتسول 
سنة: ٤٠١‏ ه. المطبعة العلمية بحلب سنة: ۱۳۹۸ ه/۱۹۳۲ءم. 
١-المدحل‏ إلى مذهب الإمام أحد. 

تأليف الشيخ عبد القادر بن أحمد المعروف ب (ابن بدران). دار الطباعة 
لمنيرية بشار ع الكحالين. 

۲ - المدونة الكيرى لإمام دار المجرة مالك بن أنس. 

رواية الإمام سحنون بن سعيد عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم. الطبعة 
الأولى. الناشر محمد الساسي المغري. مطبعة السعادة. مصر. سنة: 
۲۳ هھهھهھه. 

۳ - مذكرة أصول الفقه., 

تأليف العلامة الشيخ حمّد الأمين بن محمد المختار الجكى الشتقيطى مهن 
مطبو عات الجامعة الإسلامية بالمدينة المئورة. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳V۰‏ 


-١ ١٤‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 

تأليف على بن سلطان محمد القاري. 

-٠١‏ المستصفى من علوم الأصول. 

لللإمام أبي حامد حمّد محمد بن حمد الغزالي. ومعه فواتح الرحموت. طبعة 
حديدة بالأوفست. مؤسسة الحلى. عن الطبعة الأول بالمطبعة الأميرية 
ببو لاق مصر. سنة: ۲ ۳۲٣١ه.‏ 

٦‏ - المسودة ف أصول الفقه. 

لآل تيمية. تحقيق وضبط وتعليق محمد حى الدين عبد الجميد. مطبعة 
المدن. القاهرة. 

۷ -المعتمد ف أصول الفقه. 

تأليف أي الحسين البصري المعتزلم: تحقيق محمد هيد الله وغيره» دمشق 
سنة ٤‏ ۱۳۸ هھ/٤‏ ٩۱۹ء.‏ 

۸ - المغئ. 

تأليف أي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوف سنة٠‏ ۲٠ه.‏ تصحيح 
الد كتور حمد حليل هراس. مطبعة الإمام. القاهرة. 

-١۹‏ المقدمات الممهدات. 

تأليف الإمام الحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوف 
سنة ٠‏ ۲ھ _. الطبعة الأولى. الناشر الاج محمد آفندي الساسي» المخربي 
التونسي» مطبعة السعادة. مصر. 


۳۷۹ فهرس المراجع 


٠‏ -النتقى شرح موطأاً الإمام مالك. 

تأليف القاضى أبي الوليد سليمان بن خحلف بن سعد الباجحي. -٤٠۳(‏ 
٤۹ ٤‏ ه.. الطبعة الأول سنة ١١۳١١ه.‏ مطبعة السعادة. مصر. 

-١ ۲١‏ النتقى من السنن المسندة. 

تأليف أي محمد عبد الله بن الجارودي المتوف سنة۷٠۳ه..‏ مطبع ة 
العمالة سنة ۱۳۸۲ ه/۳٦ ١۹‏ م. تحقيق السيد عبد الله هاشم اليمان. 
۲ - النتقى من مناهج الاعتدال في نقض كلام أهل الزيغ والاعتزال. 
احتصار الحافظ أي عبد الله محمد بن عثمان الذهى (۷۳٦-۸٤۷م)‏ 
۳ - المنخحول من تعليقات الأصول. 

هيتو. دار الفكر لاطباعة والنشر والتوزيح. 

وفصله. . .محمد حى الدين عبد الحميد. مطبعة المدن. مصر . 

٠٥‏ - منهج السالك إلى ألفية ابن مالك. 

تأليف على بن محمد الأشمون. حققه محمد حي الدين عبد الحميد. إدارة 
الكتاب العريى» بیرو ت» سنه ۵ ه`ھ/ 40 ۱*. 

١‏ - موطاً الإمام مالك. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲ ۷ 


صححه ورقمه و حرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي. 

٣ ۷‏ - الموافقات ف أصول الشريعة. 

تأليف إبراهيم بن موسى الشاطي. شرحه وضبطه ورقمه ووضع تراجهه 
الأستاذ عبد الله دراز. 

۸ - مواهب امجلیل شرح ختص ر حليل. 

تاليف أب عبد الله حمد بن حمد بر عبد الر مهن الحطاب» المتوفل 
٤‏ ۹ه. ملتزم الطبع والنشر مكتبة النجاح» سوق الترك طرابلس» 
ا . 

-١ ۹‏ النحو الواضح. 

تأليف عباس حسن. الطبعة الرابعة» دار المعارف .حصر. 

٠‏ - نزهة النظر في توضيح خخبة الفكر. 

تأليف الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلان. مطبوعات دار الترجمة 
والتأليف والنشر بالجامعة السلفية بنارس. (المند) سنة 
۴ ھ/۱۹۷4م. 

١‏ - نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر. 

تأليف الشيخ عبد القادر أحمد مصطفى بدران. المطبعة السلفية .عصر. سنة 
۲ ههھه. حب الدير الخطيب. 


۲ - نزههة المشتاق شر ج اللمح. 


VY‏ فهرس المراجع 


تأليف محمد يجى بن الشيخ أمان. مطبعة حجازي. الققاهرة. سنة 
۰ ھAھ/‏ 01 ۱۹*. الناشر المكتبة العلمية .بمكة. 

۳- نشر البنود شرح مراقي السعود. 

تأليف سيد عبد الله إبراهيم العلوي الشنقيطي» ويمامشه الضياء اللامع لي 
شرح جمع الحوامع» الطبعة الجر ية بالمغرب. 

٤‏ -النكت على كتاب ابن الصلاح وألفية العراقى. 

تأليف الحافظ ابن حجر. مخطوطة مصورة بالامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

٥‏ - فاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. 

تأليف جال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى سنة ۷۷۲ه. ومعه 
شرح البدحشي. مطبعة محمد علي صبيح وأولاده .صر . 

-٦‏ نيل السول شرح مرتقى الأصول. 

تأليف العلامة محمد يى الولاتي» الطبعة الأول المولوية بفاس سنة 
١‏ ١۳١ه.‏ مامش فتح الودود للمؤلف. 

۷- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. 

تأليف محمد بن عن بن محمد الش و كان . الطبعة الأحيرة. ملستزم الطبح 
والنشر شر كة مصطن البايي الحلى. مصر. 


۳V & 


خبر الواحدذ وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى 


النطیب. اأطعة السلفية و مكتبتها. 


Yo‏ فهرس المحتويات 


فهرس اعتویات 
الملوضوع الصفحة 
المقدمة SSS‏ 
السبب الدافع إلى احتيار الموضوع RSs‏ 
الطريقة ال سرت عليها قي البحث e e‏ 
خحطلة البعحث sss‏ | 
التمهيد وهو يشتمل على ...1 O‏ | 
حقيقة الخبر عند العلماء VSS‏ | 
تعر يف الخبر لعغة V Sse‏ | 
تعريف الخبر في الاصطلاح عند العلماء DA sss‏ 
رأي بعض العلماء أنه لا جحك....... DA SSSssasssssssssse senet‏ 
راي البعض الاحر أنه د ss sassessessstesesssesesesessseseas a‏ 8 
تعر یف الخبر عند الاأصوليين FY % Sssasssssssesssessssssssssseseseeses ee‏ 
تعر يفه عند المعترلة وما ورد عليه مر اعتراضات Ye sss‏ 
عرفه آبو الحسن بأنه YF Sessssssssssesssssasseessss esses‏ 
تعريف القراق له VY Sesser‏ 
تعر یف الامدی له YO 04... sressessessssessesesssese sees‏ 


هل الخبر منحصر في الصدق والكذب؟ PY sess‏ 


ادعاء الحاحظ ثبو ت الواسطة» والرد على ذلك. O assesses‏ 
ری الراغب ق بوا TV shasesssssssseesesssssssesesesasass eee‏ 
الخلاف في تعريف الخبر لم يترتب عليه أثر PQ SSS‏ 
أقسام الخبر باعتبار ما علم صدقه» وما علم كذبه» وما لا يعلم صدقه ولا 
کذره GOSESSSEDS ESSERE BOESDAL‏ .2...2 8 
مااعلم صدقه باتفاق SSeS‏ 8 
ما علم صدقه عند البعض دون البعض الاخحر EV se‏ 
ما علم کذبه f S.8000 SSSR SESS SSDS ESERO‏ 
ما لا يعلم صدقه» ولا کذبه O 2...2 ssstsasss senema‏ & 
تعر يف السنة لغة CV Sse sssscsssseeseeresenes eens‏ 
تعريفها شرعا VY SSSA eee‏ © 
أقسامها باعتبار ذاقها O f Sse‏ 
ذهب البعض إلى انقسامها إلى: قول وفعل» ورأى البعض الآحر أا 
منقسمة إلى: قول» وفعل» وتقرير Of... ass.‏ 
أمثلة أقسام السنة O O ..sssasassesssseseserecsssetesessetessenasean nenase ets‏ 


OR ss... sass sesane متزلة السنة من القران‎ 


مقدمة O A .sssssssssesssssasessassassseeensaseseesssnarasaansana teense‏ 
رتبة السنة من القرآن التأحر عنه ف الاعتبار DL sasssassssessessen‏ 
أوجه السنة مع القرآن: DY assssssseseseseeeasesseeseeessssesessesssennensnaseeeseteneuen‏ 
المرتبة الأولى: أن تكون موافقة له من كل وجه DY esses‏ 
الثانية: أن تبين محمله» وتقيد مطلقه» و حخصص عمومه DT sese‏ 
مال لىيا DE lnk‏ 


هل الفعل یکون بیانا؟ Û @ sssssassasesesssssenesessesessssnseesese tsetse‏ 
مغال تقييدها لطلق الكتاب O essessssesassessesssssesssesseesesteseseassa‏ 
مثال خصيصها لعامه. DV esses essere‏ 
رأى البعض أن السنة مقدمة على الكتاب VN sss‏ 
المرتبة الثالغة: أن تدل على حکم سکت عنه الكتاب VY sassssassssasesnassans‏ 


أقوال العلماء ق ذلك VY Sssssessssssssssseesseseese suse‏ 
أدلة القائلين بأن السنة لم تبت إلا ما له أصل في القرآن VY ussa‏ 


أدلة القائلين بأن السنة أثبتت أحكاما ۾ يتعرض ها القرآن نفيا أو إثباتا ۷٠‏ 
الإحابة عن تلك الأدلة CRY essa‏ 


جو اب القائلين بإثبات السنة لأحكام | يتعرض ها القرآن نفيا أو إثباتا 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۷۸ 
هل للخلاف أثر؟ A sssssssasssesssessessessserseneetesssseesansasne senena‏ 
أقسام السنة باعتبار عدد رواها QV sss‏ 
المتواتر: تعريفه لغة QV essa‏ 
المتو اتر عند الأصوليين Vases‏ 
المتواتر عند أهل الحديث De Vs‏ 
شروط التواتر D8 @ sss‏ 
أقسام المتواتر: لفظى» ومعنوي DV sss‏ 
ما يفيده الخبر المتواتر DY ° sss‏ 
أقوال العلماء في نو ع العلم الحاصل به DVS sssssesssseseseseeeens‏ 
الأحاد YY SSS‏ 
تعر يف الأحاد لعة DV Yasser‏ 
تعريف حبر الواحد عند الأصوليين DV Sse‏ 
الباب الأول 
فيما يفيده حبر الواحد a‏ 


بذلك ...1% | 
الإإحابة عن تلك الأدلة JY ° Scans‏ 
منع وجود حبرین صحیحین متعارضین من کل وجه YY assess‏ 


إببات صدق حبر العدل لا يستازم تفضيله على حبر المعصوم.........۰ ١١۹‏ 


۹ فهرس المحتويات 


ثبوت تذطعة خالف حبر الواحد بالاجتهاد e ssn‏ 
الجواب عن عدم تفسيقه وتبديعه TY a.s‏ 
سرعة رجو ع السلف إلى الدليل عند نبوته JF Esas‏ 
الفرق بين الشاهد والراوي Ysa‏ 
الفصل الثان: في إفادته العلم VE ssssssassssssasssssssseseenseet‏ 
مذهب الحنفية قي المشهور V&A Sassen‏ 
أدلة القائلين بإفادة حبر الواحد العلم O YF SSssssuessssssssessessssssssteseseenns‏ | 
نص کتاب رسول الله ل إلى هرقل J ON sessed‏ 
استدلال ابن حزم على أن سنة رسول الله و داحلة ق الذكر المحفوظ 
sssassssesssssssssssssessesessn senena SSssssssssetseseesssesesenetsanenannans‏ © | 


حث البی ر على التبليغ عنه TY sssaassssesssscsssssssess sest‏ 
اتفاق الصححابة والتابعين على السؤال عن الخبر عند نزول النازلة والعمل 


عا يحدثون به من الحديث فيهاء وكذلك جميع طوائف الأمة f asas.‏ 
الاعتراض الوارد على القائلين بإفادة حبر الواحد العلم والجواب عنه٣۷١‏ 
العلم معن الظاهر J Vesa‏ 
القول بأن العلم ليس له ظاهر وباطن DV esssassssssssssssessesenn‏ 
الجواب عنه DY VA Sssasasssssssssssssessssssssss sese eterna‏ 


خبر الواحد وحجيثه للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي “A+‏ 


وحوب العمل بالحديث الصحيح السام من معارض قي كل ما دل عليه 
سو اء ف العقائد» آم ف الأحكاحم» وتر جحیح ذلك بالأدلة A * ses‏ 
التفريق بين ما يعمل به من السنة في الأحكام دون العقائدء يحتاج إلى دليل 


اعتراض المخالف على ذلك VA® sss‏ 
الحو اب عنه A ® 2...4 sass sesane LS‏ 
أقوال العلماء فيما أحرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد 

VA sss sssasssssssssesseesessessesneseeseseeseseessesnees users التواتر‎ 


ا لخبر المستفيض الوارد من وجوه لا مطعن فيها يفيد العلم النظري.٤ ١۹‏ 
القائلون بإفادة حبر الواحد احتف بالقرائن العلم لم يقولوا إنه يساوي 


N QV S.222 SSS SSSA SSDS الخبر المتو اتر فيما يفيده‎ 

امتناع وجود كذب» أو حطأ قي حديث لا يكشف أمره ويظهر 
حاله Y8 ¢ sss steed‏ 
ترجحيح إفادة الخبر احتف بالقراثن العلم النظري Ye Ys‏ 
اثر الخلاف Ye Sse‏ 


۳۸1 فهرس المحتويات 


على حد سواء Ye Pssst‏ 
القول بعدم الأحذ بأحاديث الآحاد تخالف لظاهر الكتاب والستة» 
ويستلزم رد السنة الصحيحة الثابتة YY Essa‏ 
القائلون بإفادته العلم قالوا: بحتج به في العقائدء والأحكام Y (Vesa.‏ 


الاب الثان 
في حكم العمل بخبر الآحاد Y V  SSSSSSsseeessssesssessseeeeseseessssteeeeanen‏ 


الفصل الأول: ف وجحوب العمل» استدل عليه: بالكتاب YY asas‏ 
آنار كثيرة تثبت و جوب العمل به OYE SSS‏ 
الإجماع YT EF SSsssusssesssssssssssssssssesestesetesesseeneseeeees tse‏ 


الفصل الثان: قي ذكر أدلة منكري العمل بخبر الواحد والرد عليا..... ۲٠۲‏ 
الفصل الثالث: فى حير الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدينية 

اتفق العلماء على العمل به فيهاء واحتلفوا قي حكم العمل به فيها... ۲٠٠١‏ 
الفصل الرابع: في حكم العمل جخبر الواحد قي الحدود A‏ 


مذهب الحنفية و دليله YT sss‏ 
الجواب عنه YTV sessesessssssessssesesesessseeteeeresesetressenessssessseess terene‏ 
مذهب الجمهور» وأدلتهم. Y MV aasssssaasssssan sa sssaseseeeenee SS‏ 
وجحوب العمل بالحديث مي صح وسلم من معارض Vs‏ 


الفصل الخامس: خبر الواحد وعمل أهل المدينة VV asssescssseessesesne‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي YAY‏ 


TV sss ينه‎ 


مقدمة ف باك ما الحتصت به المد 


كان لالك السلف من بعض الصحابة في اعتبار حجية إجماع أهل المدينة 


ينقل عن مالك أن إجماع أهل المدينة إجماع قطعي لا بحوز خالفته ٠۸ ٤‏ 
رد القاضى عياض من الالكية وغيره على من نسب إلى المالكية ما لم تقله 


في إجماع أهل المدينة YA ® &ssssssssssaessssssssssssssssss stents‏ 
مراتب عمل آهل المدينة Y A S.8888‏ 
قسم القاضي عياض إجهاع أهل المدينة إلى ضربين: YA SSS‏ 
ضرب من طريق النقل والحكاية YA ssssssssssssssssessesesseasss sss‏ 
إجماعهم على العمل من طريق الاجتهاد YANA sssssssssssessseessesssssssssssssesuss‏ 
مراتب عمل أهل المدينة عند شيخ الإسلام ابن تيمية: A Ys‏ 
الأولى: ما يجري رى النقل RR‏ 
الغانية: Y Y0... sess SSBB SEEDED‏ 
الثالثة: Y %80.00. SSBBSEE BOBS ERRSSRE E EE‏ 


تقد المالكية عمل آهل المدينة على أحبار الاحاد الوارده ٤‏ السجود ف 


الفصل السادس: حبر الواحد فيما تعم به البلوى.. PV‏ 
الفصل السابع: إذا حالف الراوي مرويهء ولا يخلو الحديث فى هذه الحالة 
من أن يكون: حملا أو ظاهرا أو نصا 
فإن کان حملا PY ® sss‏ 
و إن كان ظاھر | PY a ssn Sassen‏ 
وإن کان نصا PY SSS‏ 
حاتمة في نتائج البحث f sss sess‏ 
فهرس المرا حع O VY SSS esses‏ 


فهر س احتو یات PV @ £... %4400 SSS SSSA‏ 
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